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قال فيه ابن عقيل : لم أدرك فيما ريت من العلماء ‏ على اختلاف 
مناهجهم ‏ مَنْ كمّلت له شرائط الاجتهاد المطلق إلا ثلاثة: أبا يعلى بن 
الفراء» وأبا الفضل بن الهمذاني الفرضي» وأبا النضر بن الصباغ . 
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إذا طاف محدثاء أو على بدنه نجاسة» أو مكشوف العورة» 
لم يجزئه» وعليه الإعادة في أصح الرّوايتين : 

نص عليها في رواية أبي طالب : إذا طاف محدثاء أو جنباًء أعاد 
طوافه . ٠‏ 

وكذلك نقل حنبل عنه إذا طاف بالبيت طواف الواجب غير طاهر 
لم یجزئه . 

وكذلك نقل الأثرم وابن منصور. 

وبهذا قال مالك والشافعي . 

وروى أبو بكر بن محمد» عن أبيه» عن أحمد في من طاف للزيارة 
أو للصدرء وهو جنب أو على غير وضوء : أرجو أن يجزئه أن يهريق 
دما إذا كان ناسياً. ٠‏ 

وكذلك نقل الميموني فقال : النّاسي أهون بكثير. 

وظاهر هذا أن الطواف جائزء وعليه دم . 
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وهو قول أبي حنيفة . 

وقد ذكر أبو بكر المسألة على روايتين في كتاب «الشّافي» . 

وقال أبو حفص العكبريٌ : لا يختلف قوله إذا تعمّد ‏ وطاف على 
غير طهارة -: لا يجزئه» واختلف قولهُ في النسيانٍ على قولين : 

أحدهها ؛ أنه معذور بالنسيان. 

والآخر: لا يجزته مثل الصّلاة. 

وجه الرٌواية الأولى : ما روى طاوس» عن عبدالله بن عبّاس» عن 
الي بيا قال : «الطَّوافُ صلاة» إلا أنَّ الله تعالى ‏ أحلّ لكمْ به النطق» 
ولا ينطق إلا بخير»(". 

رواه حنبل بهذا اللّفظ في «مسائله» بإسناده. 

قوله : «الطَّواف صلاة»؛ معناه: مثل الصّلاة» والعرب تحذف 
المضاف كثيرا» وأكثر ما يُحذف منه المِئْلُء وقد ورد بذلك القرآن في 
مواضع كثيرة : 

قال تعالى : ل ريون شرب أطي م € [الواقعة : ٥‏ أي : مثل شرب 
ال 

وقال أيضاً: #وَجَبَّةٍ عَرْضُها لسوت وآ رض #[آل عمران: ۱۳۳] ؟ 
أي : مثل عرض السموات والأرض 


وقال: #وأزويجه مهنم 4[الأحزاب: +]؟ أي : مثل أمهاتهم . 

فإذا كان كذلك» وجب أن يكون الطّواف بمنزلة الصّلاة في جميع 
الأحكام, إلا فيما استثناه» وهو إباحة النطق . 

وأيضاً ما رُوِي : أن الي بي قال : : «اصنوي ما صئع الحَاجٌ غير أن 
لا تطوفي بالبّيت»20. 

وهذا نهي» والنهيٌ يدل على فساد المنهي عنه. 

والقياس : أن الطوافٌ عبادة : تجب فيها الطهارة) فوجب أن تكون 
ا ا 

فإن قيل : لا يمنع أن تون الطّهارة واجبة للطواف» ولا تكون 
شرطاً في صځته» كالرّمي» رطواف الصدر» والإحرام من الميقاتِ› 
وترك المحظورات من الطيب وغيره» واجب في الحج» وليس بشرط في 


م 


صحته . 

قيل له: لم نقل : إِنَّ كل واجب شرط» وإِنّما قلنا: الظّهارة إذا 
وجبت كانت شرطا في الصحة» كما نقول في الصَّلاة: الفريضة» والتّافلة: 
وصلاة الجنازة» وسجود القرآن. 

بيّن صكّة هذا: أنَّ سجود السهو يجب في الصّلاة» ولا يكون 
شرطاً في صكّتهاء وتجب الطهارة للصلاة» وتكون شرطاً في صكّتهاء 
ولم يعتبر أحدهما بالآخر. 


وإن شئت قلت: عبادة تتعلّق بالبيت فكانت الطهارة شرطا في 

دليله : الصلاة . 

أو تقول : عبادة تتعلّق بالبيت فلم د تجبّر بالدم . 

دليله : ما ذكرنا. 

ولاه ترك من الطواف ما يسقط”" إلى غير شيء» فلم يعتدّ به» 
كما لو أخلّ بأشواط . 

واحتجّ المخالف بقوله تعالى ولوا يات 
لتق #[الحج: ۲۹]. 

وهلا قد طافء فوجب أن يره بظاهر الآية: 

والجواب : أنَّ طواف المحدث منهي عنهء وإِنَّما المنهي عنه معنى 
غيره» وهو ترك الطهارة. 

قيل له : الطهارة غير مقصودة في نفسهاء وإِنّما آمر بها للطواف» 
والطوافٌ بغير طهارة منهي عنهء فلا يدخل تحت الأمر. 

واحتج بأنّه ليس من شرط صكته ترك الكلام فيه» فوجب أن 
لا يكون من شرطه الطهارة» كالصوم . 

يبين صحة هذا: أنَّ الكلام أكبر في إفساد العبادة المقصودة لنفسها 
من الحدث بدلالة أنه من تكلّم في صلاته مع علمه بحاله فسدت صلاته» 
)١(‏ في «م» و«ت»: «ما لا يسقطه إلى غير شيء» . 


4 


والمستحاضة تجزئها صلاتها مع وجود الحدث» وعلمها بحالهاء 
وكذلك المتيمّة. 

فإذا كان كذلك» وقد ثبت : أنَّ الكلام لا يفسد الطّواف» فلأن 
[لا] يفسده الحدث أولى . 

والجواتكةة أنه مطل بم المضحف :"من :شرطه الطهارةة ولس 
من شرطه ترك الكلام. 

وكذلك اللبث في المسجد من شرطه الطهارة الكبرى» وليس من 
شرطه ترك الكلام. 
فإن قيل : مس المصحف والكون في المسجدٍ حاصل”2» وإن ترك 
الطهارة» فيجب أن يحصل الطّواف . 

قيل له : مسن المصحف حاصل غير صحيح ؛ لألّه لا يكون متا 
شرعياً» كالتافلة إذا صلاها من غير طهارة» لا تكون صلاة صحيحة .. 

ثم المعنى في الأصل : أنَّ الظّهارة غير واجبة فيه » وليس كذلك 
الطّواف ؛ لأنَّ الطّهارةَ واجبة فيه» فكانت شرطأً فيه. 

واحتج أنه لو كان من شرطه الظّهارة» لوجب أنْ يكونَ من شرطه 
استقبال القبلة في غير حال العذرء كالصّلاة» ولمّا لم يكنْ من شرطه 
استقبالهاء وجب أن لا يكون من شرطه”" الطهارة» كسائر أفعال المناسك.. 


)١(‏ أي : حاصل في الواقع مع أنه منهي عنه. 
(۲) في «ت» و«م»: «شرطها» . 


والجواب : أن من شرطه استقبال القبلة؛ لاه لا يجوز أن يبتدوء 
لواف غير مستقبل لان . 

وعلى أنَّ استقبال القبلة قد سقط في الصّلاة في حال المسابقة» 
وفي التوافل على الرًاحلة في السّفر» ولا تسقط الظّهارة» فلم يجز اعتبار 
أحدهما بالآخر. 

واحتج أنه لو كانت الطّهارة شرطاً في صكة الصّواف» لوجب أن 
تكون شرطا في صحّة الإحرام» ألا ترى أنّها لمّا كانت شرطا في أفعال 
الصّلاة» كانت شرطا في إحرام الصّلاة. 

والجواب : أنَها ّما لم تكن شرطا في صكّة الإحرام؛ لأنّها غير 
واجبة فيه» وليس كذلك في الطواف؛ لأنَها واجبة فيه. 

وهكذا الجواب عن قولهم : إِنَّ الضّوافَ فعل من أفعال الحم فلم 
تكن الطّهارة شرطاً فيه» كالسعي» والوقوف» وسائر الأفعال؛ لأنَّ تلك 
الأفعال لا تجب [لها] الظّهارة» وليس كذلك الطّواف؛ لأنَّ الطّهارة تجب 
له» مع أنَّ هذا يبطل بركعتي الطّواف ؛ لأنّها من أفعال الحيجٌ» ومن شرط 
صحتها الطّهارة . 

على أنَّ إسحاق بن إبراهيم نقل عنه قال: الحائض تقضي المناسك 
كلها إلا الضّواف بالبيت» وبين الصفا والمروة. 

وظاهر هذا: أنَّ الطّهارة شرط له في السعي» ولكنٌّ المذهب 
الصّحيح أنَّ الطّهارة لا تجب في ذلك . 


٠١ 


نص عليه في رواية أبي طالب [قال] : إذا حاضت المرأة» وهي 
تطوف بالبيت قبل أن تقضي الطواف» خرجت» ولا تسعى بين الصفا 
والمروة؛ لأنّها لم تيم الملّواف» فإن طافت بالبيت» ثم خرجت تسعى» 
فحاضت» فلتمض في سعيها؛ فاته لا يضرهاء وليس عليها شيء. 

وكذلك نقل حرب عنه أنه قال : الحائض لا تطوف بالبيت» ولا بين 
الصفا والمروة» إلا أن تكون قد طافت قبل ذلك» فإنّها تسعى . 

FF ¥‏ د 

إذا نكس الطواف ‏ وهو أن يجعل البيت عن يمينه - لم يغنه : 

نص عليه في رواية حنبل فقال: من طاف بالبيتِ طواف الواجب 
منكوسا لم يجزئه حٌى يأتيّ به على ما أمر الله تعالى» وسنّة الي يلل 
فإن طاف كذلك وانصرف› فعليه ن يأتي به» ولا یجزئه . 

وقال - أيضاً ‏ في رواية حرب في محرم نسي » فبدأ بالمروة قبل 
الصفا: يعيد الشوط. 

وبهذا قال مالك والشافعي. 

وقال أبو حنيفة : يعيد إن كان بمكة» وإن رجع إلى أهله» فعليه 
دم ويجزكه. 

دليلنا: ما رُوِي عن النبِيّ كل : [أنَه] لما طاف جعل الكعبة عن 
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بشارةة وقال: «خذوا عي مَنَاسكَكمغ20. 

وهذا أمرء والأمر يقتضي الوجوب . 

فإن قيل : الواجب عليه إذا أراد الطّواف أن يطوف غير منكوس» 
ولیس فيه أنه إذا خالف : أنه لا يُعتدٌ به. 

قيل له : إذا ” ثبت أله أوجب عليه» لم يسقط إلا بفعله؛ لأنَّ الإيجابَ 
يقتضي الإيجاد» فمن أراد أن يقيمَ ما لم يتضمّنه الأمر مقام ما تضمّنه 
يحتاج إلى دليل . 

ولأنَّ الأمرَ بالشيء نهيٌ عن ضدّه وتركه» ولا يجوز تركه إلى غيره 
بدليل. 

وأيضاً ما روت عائشةٌ عن الي لِِ: أنه قال : «مَنْ عمل عَملاً ليس 
عليه مرت فهو رَد0. 


وروي : «مَنْ أحدث منْ أمرنا ما ليس منه فهو ر . 


وأيضاً الطّواف عبادة متعلقة بالبيت» فإذا نكسها لم يُعبَدَّ بهاء 
کالصّلاة» وهو أن يبدأ بالسلام» ثم بالتشهد» ٠‏ ثم بالسجود» ثم بالقيام» 
الزكرع قم بحري فافنا ا 

ون فعت قلت : كل عبادة يجب بها الترتيب» كان شرطاً في صحّتها . 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
(۲) رواه مسلم (۱۷۱۸). 


. (TET /F) «(1۷1۸) ومسلم‎ »)۲٥٥۰( رواه البخاري‎ (۳) 
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دليله : الصَّلاة . 

فإن قيل: الصّلاة آكد بدليل أنه لا يصح فعل الفرض منها راكباً لغير 
نر والطوافة مور 

قيل له: لا يجوز عندنا لغير عذر مع أنَّ هذا لما لم يوجب الفرق 
بينهما في إيجاب الترتيب» لم يوجبه في أشراطه . 

ولأنَّه قد طاف منكوساء فلم يجزئه» كما لو كان بمكة. 

فإن قيل: إذا كان بمكة» فلا مشقة عليه في الرجوع» [و]إذا خرج 

شت عليه الرجوع» فإبمجبره بدم» كطواف الوداع . 

قيل : هذا باطل ؛ لأته”“ إذا ترك جميع الطّواف وخرج» كان عليه 
مشقة» ومع هذا لا ينوب عنه الدم . 

ويفارق هذا طواف القدوم؛ لأته ينوب الدم عن جميعة . 

ولأنَّ ما أوجب إعادة الطّواف إذا كان بمكة» أوجبه إذا رجع إلى 
أهله . 

دليله : إذا طاف منكوساً قبل طلوع الفجر يوم التّحر. 

فإن قيل : إِنّما يعتد به هناك ؛ لاه قدمه على وقته . 

فل لأ سل لك غه 

ولأنّ هذا الفرق يبطل به إذا كان بمكة» وطاف بعد طلوع الفجر 
منکوساً؛ فاته لا يجزئه» وإن لم يقدمه على وقته. 


6 في «(ت» و«م» : «به» بدل (لأنه) . 
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ولأنَّه ترك من الطّواف ما لا يسقط على غير شيء» فلم يعتد [به]ء 
كما ررك رطا من الشراقظ , 

واحتجّ المخالف بقوله تعالى: لوَلْيطوَفأ بيت 
لْعتِيقٍ #[الحج: ۲۹]. 

وهذا قد طاف. 

والجواب : أنَّ هذا الطّوافَ منهيٌ عنه» والله ‏ تعالى ‏ لا يأمرٌ 

فإن قيل : نفس الطّواف غير منهي عنهء وإِنَّما المنهي عنه ترك 
القرئيية: 

قيل له: إذا وقع الطواف على هذه الصفة فهو منهي عنه . 

واحتيج بأنّه طاف بالبيتٍ مع وجود التة» وهو ممّن يصح منه فعل 
الطواف» فوجب أن یجزته» كما لو طاف غير متكوض. 

والجواب : أنّه لا يجوز اعتبار المنكوس بعدمه في مسألتناء كما 
لم يجز ذلك في الصّلاة» وإن كان الفعل موجوداً في الموضعين . 

واحتج بأنه قد فعل الطّواف» وإِنّما خالف في هيئته» وذلك لا يمنع 
وقوعه موقع الجواز» كما لو طاف راكباً لغير عذر» أو طاف». ولم يرمل» 
ویضطبع'. 


وقد نصّ أحمد على أنه إذا ترك الرّمل صعّ» ولا دم عليه . 


(۱( في «(ت» و«م»: «لا يضطبع» . 
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في رواية”" أبي طالب في من ترك الرّمل عامداً: أرجيو أن الس 
عليه شيء. 

وكذلك نقل ابن منصور عنه قال : من ترك الرّمل لا شيء عليه . 
قيل له : من ترك السعي بين الصفا والمروة؟ قال : كلاهما عندي واحد. 

والجواب : أنَّ عندنا أنه إذا طاف راكباً لغير عذر لا يُعتَدٌ به في 
إحدى الرٌوايتين» والأخرى يُعتَدٌ به. 

فعلى هذا : لا يدل على إسقاط الترتيب» ألا ترى أنَّ صلاة الثّافلة 
في السفر وصلاة الفرض في الخوف تجوز على الرَّاحلةَء ومن شروطها 
الترتيب . 

وأمًا إذا لم يرمل» ولم يضطبع» فالمعنى فيه: أنّهِ يسقط إلى غير 
شيء» فلم يكن شرطاء وإذا ترك الترتيب فقد ترك إلى ما يسقط إلى 
بدل» فلهذا لم يعت بطوافه . 

واحتيجٌ بها عبادة لم تشترط فيها الموالاة» فلم يُشترط فيها الترتيب» 


2 


ل فقال في رواية حنبل : 
وذْكرَ له أنَّ الحسنَ طاف بين الصفا والمروة أسبوعاء فغش عليه» فحُمل 
إلى أهلهء فجاء من العشاء فأتمّه» قال أحمد: إن أتمّه فلا بأسَّ» وإن 
استأنف فلا باس . 


)غ2 في «(ت» و(م2: (نهاية» . 


١ ه‎ 


ونقل ابن منصور عنه: وقد سبل : إذا قطع الطواف يبني» أو 
يستأنف؟ قال : يبني . 

وقال- أيضاً ‏ في رواية ابن إبراهيم في الرّجلٍ يطوف» فيرى 
جنازة : يقطع» ويصلي عليهاء ويبني. 

وسّئل عن الرّجلٍ يطوف بالبيت» فيعيى: هل يستريح؟ فقال: 
نعم» قد فعله ابن عمر وابن الزّبير؛ طافا واستراحا. 

وظاهر هذا: أنَّ الموالاة غير واجبة. 

والجواب : أنَّ حربا نقل في امرأة طافت ثلاثة أشواط» ثم حاضت: 
تقيم حتى تطوف . فقيل له: تبني على طوافها؟ قال : لاء تبتدى؟ . 

وقال في رواية أبي طالب : إذا طاف خمساً أو ستاً ورجع إلى 
بلذه» يعيد الطوافة. 

وظاهر هذا: اعتبار الموالاة؛ لأنَه إِنّما بقي عليه شوط واحد. 

وقد خرّجها أبو بكر في كتاب «التنبيه» على روايتين فقال: لو طافت 
خمساً» ثم حاضت» بنت» وقيل : تبتدى؟ . 

قال: وهو اختياري. 

وعلى أنَّ الرّكاة لا ترتيب فيها بحال» والطّواف فيه ترتيب» ألا ترى 
أنه يُجِبّر تركه بالدم؟ وبهذا المعنى بين بين الموالاة وبين الترتيب» وهو 
أنَّ الموالاة تركها لا يو جب الدّم» والترتيب تركه يوجب الدَّم. 

ولأنَّ الرّكاةً عبادة لا تتعلّق بالبيتِ» ولا هي شرط في ما يتعلّق 


1١5 


بالبيت» فلهذا لم تفتقر إلى الترتيب» والواف عبادة تتعلّق بالبيت» 
فأشبهت الصلاة . 
+ عد كد 

إذا ترك بعض الصّواف لم يعتدٌ بهء ولم يجبره بالدّم : 

نصّ عليه في رواية الأثرم في من ترك من الصّوافٍ الواجب فقال : 
لا يجزئه حنّى يأتي بِسٌبْع تام لا يدمتة: 

وكذلك طقل ابن مور وقد ذكو اقول مان إذا لم نكل 
سُبْعَهُ فهو بمنزلة من لم يطفف؛ يكون حراماًء ثم يرجع» فيقضي ؛ حجّة 
كانت» أو عمرة» فقال أحمد: ما أحسن ما قال. 

وكذلك نقل عنه حنبل في رجل طاف ستة أشواط» وصلَّى ركعتين» 
ثم ذكر بعدٌ: يطوف شوطاًء ولا يعيد» وإن طاف ابتداء فهو أحوط . 

وكذلك نقل أبو طالب عنه: وقد ذُكِرَ له قول عطاء: إذا طاف أكثر 
الطّواف ؛ خمساء أو ستاء فقال: أنا أقول: يعيد الطّواف. قيل له: فإن 
كان بخراسان؟ قال : يرجع» فإذا بلغ التنعيم أهلّء ثم طاف» ويهدي 
مثل قول ابن عباس . 

وبهذا قال مالك والشافعي . 

قال أبو حنيفة : إذا طاف الأكثر» وترك الأقل ؛ فإن كان بمكة أتمّه 


۱۷ 


وإن رجع إلى أهله ناب عن الباقي الدم . 

دليلنا: ما روي عن النبِيَ بلِِ: أنه طاف سَبْعاًء وقال: «خُذوا عني 
مَتَاسككم200. 

وهذا الأمر يقتضي الوجوب . 

فإن قيل : نقول: إِنَّ السبعة كلها واجبة» والخلاف في الدم؛ هل 
يقوم مقام الأقل» آم لا؟ 1 

وليس في وجوبها ما يمنع» كما تقول في طواف الصدر» ورمي 
الجمار» والإحرام من الميقاتِ . 

قيل له: إذا ثبت وجوب السبعة لم يسقط منها شيء”" إلا بفعله ؛ 
لأنَّ الإيجاب يقتضي الإيجاد» ومن أراد أن يُقيم ما لم يتضمنه” الأمر 
مقام ما تضمنه يحتاج إلى دليل . 

ولأنَّ الأمرَ بالشيءِ نهي عن ضدّه وتركه» فلا يجوز تركه إلى 
غيره إلا بدليل. 

والقياس أنه ترك بعض الأشواط الواجبة عليه» فلا يتحلّل من 
إحرامه قبل إتمامه قياساً على الأكثر إذا تركه . 


)۲( في «م»): «شيء منها» . 


)۳( في «م) و(ات) : «يضمنه) . 


۱۸ 


وإن شئت قلت : يلزمه إتمامه إذا كان بمكة» فوجب أن يلزمه 
إذا رجع إلى أهله . 

لل مادا 

وإن شئت قلت : ترك من الطّواف ما لا يسقط إلى غير شيء» فلم 
يجزثكه . 

دليله : ما ذكرنا. 

فإن قيل: لا يجوز أن يكون حكم الأقل حكم الأكثرء كما لم يجز 
أن يكون حكمٌ الأقل من أفعال الحجّ حكم الأكثرء وحكمٌ أقل أفعال 
الركعة حكم الأكثر» وإِنَّما لزمه إتمامه ما دام في مكة؛ لألّه يمكنه أن 
يجبر النّقص الداخل فيه من جنسهء ولا يتعذّر عليه وإذا رجع إلى أهله 
تعدّر عليه العود إلى مكّةء فجاز أن يجبر النقص بالدم . 

قيل : أا قولك : (إِنَهُ إذا تعذّر عليه العود» فجاز أن يجبره بالدم) 
فيبطل به إذا ترك الأكثر؛ فإنه يتعذّره ومع هذا لا يجبره. ْ 

وأا قولك : (إنَه لا يجوز اعتبار الأقل بالأكثر) فغير صحيح؛ لأنَّ 
أكثر الركعات لا تقوم مقام الجميع» وكذلك أكثر أعضاء الوضوءء وأكثر 
غسل البدن في الجنابة» وأكثر الأذان والإقامة» وأكثر أيّام رمضان» 
وسائر صيام الكمّارة» وأكثر النصاب» وأكثر الرّكاة» وغير ذلك مما يكثر 
تعد اد : 

ثم هذا المعنى يبطل به إذا كان مقيماً بمكة؛ فإنَّه لم يقم 


۱۹ 


الأكثر مقام الجميع . 

ولأنّه لو كان الأكثر قائماً مقام الجميع لم يبَر بالدم» كما 
لا يُجبّر في الإدراك مع الإمام أكثر أفعال الركعة. 

ولآنَ أكثر أفعال الركعة ليس بقائم مقام الجميع» وإنَّما تحسّب له 
بفعل الإمام» ولا نظيرٌ له من الطّوافٍ. 

ولأنَّ الضّوافَ عبادة تتعلّق بالبيت» فلا يقوم المال مقام شيء منهاء 
كالصّلاة . 

فإن قيل : الحجّ آكد من الصّلاة بدليل أنَّ معظمه يقوم مقام جميعه 
في باب المنع من ورود الفساد عليه» ألا ترى أنه لو جامع بعد الرّمي 
وقبل الطّواف» لم يفسدْ حجُّه» ومعظم الصّلاة لا تمنع من ذلك» فإن 
كان كذلك» فلهذا فرّقنا بينهما. 

قيل له : إِنّما افترقا من هذا الوجه؛ لأنَّ للحج تحليلين» فإذا وُجِدَ 
أحدهماء ثم تعقبه محظورء لم يُوْدٌ إلى الفسادء والصّلاة لها تحلّل 
واحد» فإذا وجد المحظور سرى إلى جميعها. 

واحتج المخالف بقوله تعالى: «وليطوفا ايت 
لْعتِيقٍ €[الحج: ۲۹]. 


وهذا قد طاف . 


(1) في «م» و«ت»: «ولهذا لم يؤد». 


۲ ۰ 


والجواب : أنَّ المراد به: سبعة أطواف بالإجماع» وما أجمعوا 
عليه فهو بمنزلة المنطوق به» فكأنّه قال : ولطرف عد E‏ فإذا 
طاف بعضهاء كان باقياً عليه . 

واحتيجٌ بأنَّ كل ما حُظِرَ عليه بعقد الإحرام جاز أن يستبيحة قبل 
استيفاء فروضه» كاللبس والطيب والصيد والحلق» وعندكم لا يستبيح 
الجماع إلا بعد الفراغ من الطّواف. 

ورئما قالوا: E‏ فجاز أن يحصل قبل استيفاء 
فروضه» كالتحثل الأول . 

والجوات : أن هذه الأشياء تسقباح بالتحلّل الأول والاستمتاع 
بالتساءِ لا يُستباح إلا بعد الفراغ من الطّواف» وإِنَّما يقوم الدَّم مقام ما بقي 
منه» وجعله بمنزلة فعل الجميع» فلم يصحّ الجمع بينهما؛ لأنَّ استباحة 
الاستمتاع لا يجوز أنْ تكون سابقة“ للفراغ من الطّواف» أو ما يقوم 
مقام الفراغ منه. ظ 

واحتج بأنَّ الحجّ آكد من الصّلاة بدليل أنَّ معظمه يقوم مقامٌ 
جميعه في باب المنع من ورود الفساد عليه ؛ لأنّه لو جامع بعد الرّمي 
وقبل الطّواف» لم يفسدْ حجّهء ومعظم الصّلاة لا يمنع من ذلك» ثم 
ثبت أنَّ في أركان الصّلاة ما يقوم معظمه مقام جميعه» وهو إدراك المأموم 
الإمام في الركوع» فلا يكون في أركان الح ما هو بهذه الصفة أولى . 


. في «(ت» وم : «سابقاً)»‎ )١( 


۲١ 


والجواب عنه : ما تقدّم . 

واحتجّ بأنَّ الَّوافَ ركن في الحجٌ» فجاز أنْ يَجِبُرَ الدّمُ بعض 
أجزائه» كالوقوف. 

والجواب: أنَّ الدم لا يجبّرْ بعض الوقوف؛ لأنَّ القدر الذي 
يجب في الوقوف هو الحصول في الموقف فحسب» والزيادة على ذلك 
مسئونة فيه . 

وعلى أنَّ الدم يجبر معظم الوقوف» ولا يجبر معظم الطواف. 
فافترقا. 

واحتج بأنّه أنى بمعظم الطّواف» أشبه لو أتى بالسُبْع» وأخلٌ بالّمل 
والاضطباع . 

والجواتة: أن هناك قد أتى بجميع العبادة» والرّمل والاضطباع 
صفة فيهاء فلم يودر تركها في الطواف» فهو كالصّلاة إذا أتى بركعاتهاء 
وأخل بهيآتها من الجهرء والإخفات» والرفع» ووضع اليمين على 
الشمال؛ فإنّه يحكم بصكتهاء ولو نقص من ركعاتها ركعة» لم 
يعتدٌ به . 

ويبيّن صحّة الفرق بينهما: أنه لا يجب بترك الرّمل والاضطباع دم» 
ويجب الدَّم بترك شوطء فبان الفرق بينهما. 


¥ 3# 


۲۲ 


إذا سلك في الطَّوافٍ الحجر لم يجزئه إلا أن يستأنف 
الضَّوافَء فيبني على الموضع الذي دخل من الحجر : 

نص عليه في رواية الأثرم في من طاف في الحجرء فاخترقه : لم 
يجزئه ؛ لأنَّ الحجر من البيت» فإذا كان شوطا واحداً أعاد ذلك الشوط› 
وإِنْ كان قبل الّواف أعاده. 

وكذلك نقل حنبل عنه في من طاف» واخترق الحجر: لا يجزئه» 
ويعيدك. 

وكذلك نقل حرب . 

وبهذا قال مالك والشّافعي. 

وقال أبو حنيفة : يجزئه . 

دليلنا : أنَّ التَبىَ ية طاف حول الحجرء فروى الأثرم بإسناده عن 
ابن عباس قال : قن ظافة الت قلط فق روزا ال 420 قإن ال 
- تعالى ‏ يقول : ##و لمم وهأ لْسَيّتٍ الْمَتِيِقٍ €[الحح : 14]» وقد طاف 
ال ي من وراء الحجر . 

وإذا ثبت هذا من فعله دخل تحت قوله : «ځذواعتي متاسکک». 
(1) في «ت» و«م»: «ولم)». 
(۲) ورواه البخاري .)۳٣۳٣(‏ 


(۳) تقدم تخريجه. 


۲۳ 


وهذا أمر فهو على الوجوب . 

وأيضاً ما رُويَ عن عائشة : أنَهها قالت : يا رسول الله! إني نذرثُ أن 
ا في البيت» فقال: «صلي في الحجر؛ فَإنَّ الحجر منّ البيت»0©. 

وروي أنَّ اليكل قال لعائشة : «لّولا حِدْنَانْ قومِكِ بالكفر 
لنقضت البيت» ورددتةُ على قواعدٍ إبراهيم؛ فإنَّ قومكِ قَلَّتْ نفقائهُن» 
فاقتصروا بالبيتٍ عن قواعدٍ إبراهيم» . 

فت هة الا حار أن الح من الت ووج الطواف وله 
بقوله تعالی : ول طوف َيب لْعَتِيقٍ €[الحج : ]. 

فإن قيل: هذه أخبار آحاد» ولا نقطع بها . 

قيل : ليس الأمر على هذاء بل كل أحد من آهل العلم ومن أهل 
التفسير والسنن يعلم : أنَّ الحجر من البيتٍ على ما ذكرنا. 

وعلى أن إثباته من البيتٍ أنه يفيد إيجاب الطّواف حوله» ومثل 
هذا المعتق يجوز إثباتة بأخبار الأحاد؛ لأنّه لم يستوعب البيت العتيق 
بطوافه» فلم يُعتَدَ به» كما لو ترك بعض البناء. 

واحتج المخالف باه مكان لا يُقطع على كونه من البيت» فالطّواف 
عليه ليس بشرط كسائر البقاع . 

ولأنَّ فرض الصّلاة لا يسقط بالتوجُه إليه» أشبه سائر البقاع . 
)١(‏ رواه أبو داود (۲۰۲۸)» والترمذي (48175). 
( 0 


۲٤ 


والجواب : أنَّ كونه غير مقطوع عليه لا يمنع من ثبوته بدليل سائر 
الأحكام الذي ثبتت بأخبار الآحاد» والاجتهاد» وسائر المسائل المختلف 
فيها؛ فاته غير مقطوع عليهاء ومع هذا فإنّها ثابتة» كذلك هاهنا. 

وأمًا التوجَهُ إليه في الصّلاة؛ فإِنّه يجزئه» وتصحّ صلاته» كما [إذا] 
توجّه إلى حائط الكعبة . 

واحتج باه ركن تعلّق بمكان» فلا يكون من شرطه استغراق جميع 
المكان بالكون فيه» كالوقوف بعرفة. 

والجواب: أنّه يبطل بالسعي ؛ فاته يختصٌ بمكان» ومن شرطه 
استغراق جميع المكان. 

على أنَّ الضّوافَ يجب استيعاب الأكثر فيه» والوقوف لا يجب» 
ويجزى” الأقل» فبان الفرق بينهما . 

¥ ا نب 
۷ ا 

إذا طاف راكباً لغير عذر لم يجزئه في أحدى الرٌوايتين : 

نصّ عليه في رواية محمد بن [أبي] حرب الجرجرائي : وقد سئل 
عن الرّجل يطوف حول البيت على بعيره» وهو صحيح» فقال: لا دأ 
طاق رسول الله كله لكن براه الناسن: ظ 

وكذلك قال في رواية حنبل : ولا يطوف راكباء [إِنّما طاف] الت كلل 
لكي يراه الناس . 


Yo 


وكذلك قال في رواية أبي الحارث : وقد سأله عن من طاف بالبيتِ 
محمولاً من غير علَّة» ولا مرض» فقال : الذي سمعنا أن يكونّ مريضاء 
فإذا کان صحيحاً فما سمعت فيه شيئاء ما أدري . 

وظاهر هذا الكلام منع الإجزاء . 

وفيه رواية أخرى : يجزئه» ولا دم عليه. 

ذكره أبو بكر النّجَّاد في كتاب «المناسك» فقال: قال أبو عبدالله : 
أكره أن يطوف راكباً من غير عذرء وإن طاف رجوت أنّْ يجزئه» فإذا 
اشتكى طاف محمولا لم يرملٌ به الّذِين يحملونه. 

وقال في رواية محمّد بن منصور الطوسي في الردٌّ على أبي حنيفة : 
طاف رسول الله ی على بعيره. 

وقال هو: إذا حمل عليه» فعليه دم . 

وهو اختيار شيخنا أبي عبدالله» وأبي بكر بن عبد العزيز» ذكره 
في كتاب «زاد المسافر» فقال: إذا طاف راكباً أجزأه ذلك» ولم يوجب 
عليه دم . 

وبه قال الشّافعي . 

وقال أبو حنيفة ومالك : إذا طاف لغير عذر راكباً كره له ذلك» 
وقيل له: أعذ» فإن لم يعد أجزأه» وعليه دم. 


وقد كنت أنصر قبل هذا أنه إذا طاف لغير عذر راكباً يجزئه» ولا دم 
(۱( في «ت» وام) : ((مله) . 


۲٢ 


عليه» ورأيت أكثر كلام أحمد أنه لا يجزئه» فنصرت نفي الإجزاء . 

والدّلالة على أنه لا يجزئه: ما روى ابن عبّاس : أنَّ الي يكل قال : 
«الطّوافٌ بالبيتٍ صلاة“؛ معناه: مثل صلاة» فحذف المضاف . 

وإذا كان كذلك» وجب أن يكون بمنزلة الصّلاة في جميع الأحكام 
إلا ما استثناه» وهو إباحة النطق» وصلاة الفرض لا تجوز راكباً لغير 
عذر. 

وإنّها عبادة متعلقة بالبيت» فلم يصح فعلها راكباً في غير حال العذر . 

دليله : الصّلاة . 

ولأنَّ المشي نفس الطّواف» فإذا تركه حصل ناقصاً فلم يجزئه . 

دليله : لو ترك شوطاء أو شوطين. 

فإن قيل : المشي هيئةٌ وصفةٌ فيه» فهو كالرملٍ والاضطباع . 

قيل: فيجب أن يُجِعَل القيام في الصّلاة هيئةٌ» ويجوز له أن يصلّي 
زاكا: 

را لاف ل لر لت فلم يجزئه . 

دليله : إذا كان الحامل له آدميا؛ فإنَّ الصحيح من قولي الشّافعي : 
أنَّ الضّوافَ للحامل دون المحمول»ء كذلك هاهنا. 

فإن قيل : الفرق بينهما أن فعل الحامل منسوب إليه دون المحمول» 


۲۷ 


وليس كذلك فعل الراكب . 

الأ للد ميرت ليا انا لان تار 

قيل : وكذلك فعل الحامل منسوب إلى المحمول؛ لأنّه قصده 
بذلك بدليل أنه يأخذ الأجرة عليه» ولا يصح أنْ يأخذ الأجرة على نفع 

ونخص أبا حنيفة بطراياق آخر فنقول: طاف راكب لغير عذر» فلم 
يجزته . 

دليله : لو طاف قبل طلوع الفجر من يوم النّحرء وكما لو كان مقيماً 

ولأنّه ترك من الطّواف ما لا يسقط إلى غير شيء» فلم يُعتدَّ به 
كما لو ترك من الطّواف بعضٌّ الأشواط ؛ لأنَّ الطواف عبادة تتعلّق بالبيت» 
فلا يقوم المال مقام شيء منها . 

دليله : الصّلاة . 

واحتج المخالف بما رواه أحمد فيما ذكره الخلال في كتاب «العلل» 
بإسناده عن عبدالله بن حنظلة بن الرّاهب قال : رأيت رسول الله يل يطوف 
بالبيتِ على ناقة» لا ضرْبء ولا طَرْدَء ولا إليكَ إليك. 

قال أبو إسماعيل الترمذي : سألت أحمد عن هذا الحديث فقال: 


)١(‏ ورواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ 517).» والنسائي (١١٠۳)ء‏ والترمذي 


. من حديث قدامة بن عبدالله له‎ )٠0( 


۲۸ 


ا 

وروی أبو الطفيل قال: ریت الى كل يطوف بالبيت على راحلته 
يستلم الرُكنَ بمحجن»› ثم يقل . 

والجواب : أنَّ لني َيه طاف راكب لعذر بدلالة ما روي عن ابن 
عباس : أنه قال: طاف رسول الله ي راكباً لشكاة كانت به. 


A 


زوق جا أنه طاف :زاك ؛ لتشرف على الناسى > ويزوته فإن 

وهذا عذرٌ يُبِيحَ الؤُكوب . 

وعلى هذا حمله أحمد» وتأوّله عليه» وجعله عذرا. 

ومثل هذا ما روى سهل بن سعد: أن الس كل صلّى على المنبرء 
فركع» ورجع القَهْقرى حنَّى نزل» وسجد”". 

وحمل هذا على أنه فعله؛ ليأتموا به» ويتعلموا صلاته» وليس 
يمتنع أن يقع البيان على وجه مكروه» كما أخَّر صلاة المغرب عن أوَّل 
وقتها ليبيّن الجواز. 

واحتج بأنَهَ ركن من أركان الحجمٌّ» فإذا فعله راكباً صم . 


(۱)( غير واضح في «م» و(ات». 


(۳) رواه البخاري »)۸۷٥(‏ ومسلم .)٥٤٤(‏ 


۲۹ 


دليله : الوقوف والإحرام والسّعي. 

والجواب: أنه قد قال أحمد في رواية حرب: لا بأس بالسعي بين 
الغنفا والمزوة غك الدوات لضرورة. 

وظاهر هذا يقتضي : أنَّ السعي كالطّواف» وأنّه يجوز راكباً 
للضرورة» فلا فرق بينهما. 

وكأنَ المعنى فيه : أنَّ المشيّ نفس العي» كما أنه نفس الطّواف» 
وأمّا الوقوف والإحرام : 

اى فى ار جرم أته وجود الديّة والقصدء وهذا يوجد في حقٌّ 
الوَاكب» كما يوجد في حقٌّ الرًاجل . 

و[أمًا] الوقوف فهو الكون بعرفة(©» وهذا موجود في حقّ الرّاكب . 

فأمًا الصّواف فإنَّ المشيّ نفس الطّواف» فإذا ركب» فلم يوجد ذلك . 

أو نقول: الطّواف عبادة تتعلق بالبيتِ أشبه الصّلاة . 

واحتج بأنَّ المشي هيئة في الَّوافٍِ فهو كالرّملٍ والاضطباع» وقد 
ثبت أنَّ الإخلالَ بذلك لا يمنع صحة الطّواف» كذلك المشي . 


والجواب عنه : ما تقدّم . 


. في «ت» و«م» زيادة: «وهو غير عالم بهاء ووقع عنها أجزأه»‎ )١( 


وو« 


طواف الحامل غير جائز عنه» وطواف المحمول كطواف 
الاكب ؛ إن كان لعذر أجزأه. وإن كان لغير عذرء فعلى الرٌوايتين: 

إحداهما : لا يجزئه. 

والثانية : يجزئه› ولا دم عليه . 

وقد ذكر الخرقي هذا في «مختصره) فقال : ومن طاف وسعى 
محمولاً لعلّة أجزأه. وأجاز ذلك في حقٌ المحمول للعذر. 

وقال في موضع آخر: ومن طِيفَ به محمولاً كان الصّواف له دون 
حامله . 

فنص على أله غير جائز للحامل . 

وقال أبو حنيفة: طواف الحامل جائز عنه» ولا دم» وطواف 
المحمول كطواف الرّاكب يجزئه. وعليه دم . 

وللشافعي قولان : 

أحدهما: مثل قولنا. 

والثّاني : يجزىء عن الحامل دون المحمول» وهو الصحيح عندهم . 

فالدّلالة على أنه لا يجزى“ عن الحامل خلافاً لأبي حنيفة وأحد 
القولين للشافعي : قد جار وله عوجر اه لجعي عدر عل 
الإطلاق» وعندنا إذا كان لعذرء لم يجر عن طواف نفسه؛ لأنَّ فعلاً 
واحداً لا يتأدّى به اثنين» أو لا يسقط به فرض اثنين . 


۳١ 


ولأنَّ الضّوافَ إذا أجزأ عن المحمولٍ لم يجر عن الحامل . 

دليله : ابن خمس عشرة سنة . 

واحتج المخالف بقوله تعالى: #وليطوفو بالْسَيْتِ 
میتی €[الحج: ۲۹]. 

وهذا الحامل قد طاف . 

والجواب : أنه محمول على غير الحامل بدليل ما ذكرنا. 

واحتح بأنَّ كونه حاملاً لإنسانٍ ليس بأكثر من كونه حاملاً للمتاع» 
ولا خلاف أنَّ ذلك لا يمنع من جواز طوافه» كذلك هاهنا. 

والجواب : أنَّ فيه ما هو أكثر من هذاء وهو أنه يؤدّي إلى أن يُسقط 
بفعل واحد فرضين» وهذا المعنى معدوم في حمل المتاع . 

واحتجّ بأنَّ طواف المحمول جائز؛ لحصوله في تلك المواضع 
مع وجود الّية» كذلك الحامل أولى بجواز طوافه من المحمول؛ لأنَّ 
الحاملَ قد فعل الطّوافَ بنفسه. والمحمول لم يفعله. 

والجواب : أنه إنّما حصل المحمول؛ لأنَّهُ مقصود بالطّواف . 

ولأنّه يؤدّي إلى أنْ يحصلّ الفعل الواحد لفاعلين» وليس كذلك 
الحامل ؛ لأنّه غير قاصد» ولا هو(" يودي إلى أن يحصل الفعل لفاعلين» 
فلهذا فقنا بينهما. 


)١(‏ فى «ت»: «لأله). 


۳۲ 


واحتج بأنَّ محرما لو حمل محرماً بعرفة لكان ذلك مجزءاً عنهماء 
كذلك الطّواف . 

والجواب: أنَّ الطّوافَ مخالف للوقوف ؛ لأنَّهُ لو وقف من غير نيّة 
وغير علم بالموضع لصح الوقوف» وليس كذلك الطّواف ؛ فاته لا يصحٌ 
إلا مع القصد والنيّةء فافترقا. 

ولألّه إذا كان حاملاً له في الموقف لم يُرِدْ إلى أن يسقط بفعل واحد 
فرضين ؛ لأنَّ المأخودً عليه الكون» وليس كذلك الطّواف ؛ لأنَّ الفعل 
واحدٌ» فيؤدّي إلى أن يسقط به فرضين . 

واحتج بأنَّ فعلَ الواحد يكون في حكم الفعلين كما نقول في من 
حلف : لا يدخل هذه الدَّارء وحلف آخر ‏ أيضاً ‏ مثل ذلك» فحمل 
أحدهما صاحبه برضاه» ودخل الدَّار: إِنَّهِما يحنثان جميعاً» ويصير فعل 
الدّاخل في حكم الفعلين» وكذلك إذا ركبا جميعاً دابة واحدة» ودخلا . 

والجواب : أنه يجوز أن يحنث رجلان بفعلة واحدة» ولا يجوز 
أن يسقط فرض اثنين بفعل واحد. 
* فصل : 

وأكا الميحجول قاس حا طرف لأنه متؤلة الكت ولو طافت 
على دائّة لصح طوافه عندهم على الإطلاق» وعندنا على التفصيل بين 
المغذور وعدم كذلاك الول 

فإن قيل : فعل الدابة منسوب إليه» وقائم مقام فعله» وواقف على 


۳ 


اختياره» وليس كذلك فعل الحامل ؛ لأنَّه بخلافه. 

قيل له: وكذلك الحامل فعله منسوب إلى المحمول؛ لأنَّهُ قصده 
بذلك بدليل أنه يصح أن يأخذ الأجرة على حمله» فلولا أنه قاصد 
للمحمول ما صم أخذ الأجرة؛ لأنّه لا يصح أخذ الأجرة عن ما يفعله 
عن فة 

واحتج المخالف بأنَّ الفعلَ للحامل ؛ لأنَّه هو الطائف» وهو 
الحامل» فيجب أن يقع الفعل عنه. 

والجواب: أنَّ الراكب لم يُوجَدْ من جهته فعل الشيء, وإنّما 
جد من جهة البهيمة» ومع هذا يجزئه. كذلك هاهنا؛ لأنّا قد 
بينا: أنَّ هذا الفعل مضاف إلى المحمول بدليل آنه قصده» ويأخذ 
العوض عنه . 

¥ ¥ ¥ 

يجوز تقديم السّعي على طواف الرّيارة» وهو أنَّه يفعله 
عقيبَ طواف القدوم : 

نص عليه في رواية نصر خلافاً لما خككي عن أبي ثور قال: لا يجوز 
تقديمه . 


دلیلنا: قوله تعالى : اجاح عَكيْهِأَنِيطووك بها €[البقرة: : 10۸[ . 


۳٤ 


وقال ل : «اسْعُوا؛ فَإنَّ الله كتب السّعي»'. 
وليس فيه بيان أنه يقع عقيب طواف الزّيارة . 
ولأنّه طواف في إحرام الحجٌ» فجاز السّعي عقيبه. 
أصله : طواف الزيارة . 
ظ جد د د 
E ۱1°‏ 
ركعتا الطّواف غير واجبتين : 
نصّ على ذلك في مواضع : 
فقال في رواية أبي طالب : تجزى؟ المكتوبة من الرّكعتين» وليس 
هما واجبتان"» ولكن يستحتٌ إذا طاف صلاهما. 
وقال ‏ أيضاً ‏ في رواية الأثرم : وقد سيل : هل تجزى المكتوبة من 
ركعتي الطّواف؟ فقال: أرجو أن تجزئه» وقيل له: فعليه في ترك ركعتي 
العلّواف دم؟ قال : أرجو أن لا يكون عليه . 
وكذلك نقل حنبل عنه أنّه قال: إن ركعهما كان أحب إِلىّ» فإذا 
لم يفعل أجزأه . 
(1) رواه الإمام أحمد في «المسند» (1/ )٤١١‏ من حديث حبيبة بنت أبي تجراة 


(۲) أي: ليس الشأن هما واجبتان. 


وقد علق القول في رواية حرب في من نسي ركعتي الصّواف. فقال: 
يعيد متى ذكر . 

وهذا محمول على طريق الاختيار. 

وقال أبو حنيفة ومالك : هما واجبتان. 

وللشافعي قولان: 

أحدهما: مثل هذا. 

والنّاني : مثل قولنا. 

دليلنا: ما روي أنَّ أعرابياً سأل التب كل عن الفرائض في اليوم 
واللَّلق» فقال: «حَمْسُ صَلوَاتٍ كََهُنَ الله“على عباده في الوم واللّيلقه 
فقال الأعرابي : هل على غيرها؟ فقال له ال يكل : دلا إلا أن تطوع»0©. 

فإن قيل : إِنَّما سأله عن الصّلاة المكتوبة» ولا مكتوبة في غير 
القفين: 

قيل له : السؤال عن جنس الصّلوات» والشّؤال عاد إلى نفي الجنس . 

ولأنّها صلاة ذات ركوع وسجود ليس لها وقت راتب» فلم تكن 
واجبة بأصل الشرع . 

دليله : تحية المسجد وغيرها من التوافل . 


ولا يلزم عليه صلاة الجنازة؛ لقولنا: ذات ركوع وسجود. 


دلق رواه البخاري (55), ومسلم )١١(‏ من حديث طلحة بن عبيدالله ااه . 


۳٦ 


ولا يلزم عليه الفرائض ؛ لقولنا: ليس لها وقت راتب. 

ولأنّها صلاة تابعة لغيرهاء فلم تكن واجبة [نكنفسها. 

دليله : ركعتي الصبح . 

واحتجّ المخالف بقوله تعالى: #وأج دمن مَقَام هم 
مص €[البقرة: 6؟1]. 

الال فا رخزت 

والجوات» اه مرل عل الاشحاتة. 

واحتجّ بما رُوِيَ : أنَّ التب بيه طاف راكباًء فلمًا أراد أن يصلي 
الرّكعتين» نزل فصلاهماء وقال : احُذُوا عي متاسککي». 

والذوات: أنه تتجهول غل الانشحاتة: 

واحتج بما رُويَ عن عمر: أنه طاف بالبيت» وترك ركعتي الطّواف. 
فلمًا كان بذي طوى قضاهما. 

فلو كانتا غير واجبتين» سقطتا بفوات موضعهما؛ لأنَّ السننّ إذا 
زاك يعو فو شيعي لا ی 

والجواتك:: أن لواف ال اة فض غا هاا 


واحتح بأنيها تابعان للطواف› فزت أن تكونا واجبتين» 


۳۷ 


والجواب : أن كونها تابعة لا يدل على وجوبهاء كالسنن الرّاتبة 
بعد الفرائض» ومع هذا فهي غير واجبة» كذلك هاهنا. 

وعلى أنَّ لعي غير تابع للطواف. وإنَّما هو تابع للرّكعتين؛ لأله 
يُفعَل بعدهماء فالوصف غير صحيح في الأصل . 

التي ابن امم ماماو و 
كالطّواف. ولهذا نقول: إنَّ بقاء السّعي يمنع من استباحة التساء» كما 
يمنع بقاء الطّواف . 

وإِنّما هو مرتب علیه» وكونه مرتبا] عليه لا یدل على أنه تابع له 
كالسّجود مرتب على الرُكوع» ولیس بتابع له» بل کل واحد منهما فرض 
يد . 

وعلى أنَّ السعيّ ركن واجب» فوجب أنْ يكونَ من توابعه ما هو 
واجب» كالوقوف من توابعه ما هو واجب» وهو الرّمي . 

والجواب : أنَا نقلبه فتقول: وجب أن لا يكون من توابعه صلاة 
واجبة» كالوقوف. 

وعلى أنَّ الدّميّ له وقت» وليس كذلك هاهنا؛ لأنّها صلاة ليس لها 


وقت معيّن» وهي ذات ركوع وسجود» فأشبه ما ذكرنا. 
د لاد 


۳۸ 


ا 

لا بأس أنْ يجمع بين الأسابيع من غير أن [يفصل] بين كل 
أسبوعين بركعتين» ثم يصلي بعد ذلك : 

نص على هذا في رواية الأثرم وابن حنبل وأبي داود وابن منصور 
وچرپ 

قال في رواية الأثرم : وقد سل : يقرن بين السّبعين في الطّواف؟ 
فقال: أرجو أن لا يكون به بأس . قيل له: فتكره القران بين الأسابيع؟ 
فقال : ما أكرهه. 

وقال في رواية حنبل : من طاف فجمع بينهما يصلّي لكل أسبوع 
ركعتين» ويجمع بينهما. 

وقال في رواية أبي داود: وقد سبل عن الرّجلٍ يقرن الطّواف» 
فرخّص فيه» وقال: قد قرنت عائشة» والمسُوّر بن مخرمة . 

وقال قي رواية ابن المنصور: وقد سيل : يقرن بين الطّواف؟ قال : 
إن قرن أرجو أن لا يكون به بأس» وإن لم يقرن فهو أفضل . 

فظاهر كلامه : جواز ذلك من غير كراهية سواء قطع على وتر» أو 
يت 

ونقل ابن منصور عنه في موضع آخر في من طاف ثمانياً أو تسعاً: 
يتم طوافين» أو يقطع؟ قال : إن شاء أت طوافين» وإن شاء قطعء 
_ ولا ينصرف إلا على وتر. 


۳۹ 


وظاهر هذا: أنه إن قطع على شفع كرة. 

وقال أبو حنيفة والشّافعي : يُكره ذلك . 

وقال أبو يوسف: إن قطع على شفع كرة ذلك» وإن قطع على وتر 
لم يُكره. 

دليلنا: ما روى حنبل بإسناده عن عطاء» عن عائشة : أنّها كانت 
تطوّع الأسبوعين والثلاثة» ثم تصلي لكل أسبوع”" ركعتين. 

وروی في لفظ آخر بإسناده عن محكّد بن السائب ابن بركة» عن 
مه بركة : أنّها أخبرته عن عائشة: أنّها أرسلت إلى أصحاب المصابيح 
أن أطفئوهاء فأطفؤوهاء فطفت معها في سترء أو حجاب» فكانت كلَّما 
فرغت من أسبوع استلمت الحجر الأسود» وتعوّذت بين الباب والركن» 
حى إذا فرغت من ثلاثة أسابيع ذهبت إلى دبر سقاية زمزم مما يلي 
ا كلما رک ر کو ا يك إن اا 
وكلمتهنٌ» تفصل بذلك صلاتها حبّى فرغت . 

وروی بإسناده عن نافع : أن" ابن عمر كان إذا سّيْلَ عن الجمع 
بين الأسبوعين والثلاثة» فقال: لكل أسبوع ركعتان. 

وروى بإسناده عن المسور بن مخرمة: أنه كان يقول لغلامه: 


. في «ت» و«م»: الأسبوعين؟‎ )١( 
.)٠٤١ /۲( ورواهابن الجوزي فى «التحقيق فى أحاديث الخلاف»‎ )۲( 


)۳( في «(ت» و(م»): اعن». 


أحص ما أطوف» فإذا مشى قضى لكل أسبوع ركعتين . 

وقد روى عبد الرحمن بن أبي حاتم في «سننه» عن عيسى بن 
يونس» عن عبد السّلام بن أبي الجَنوب» عن الزهري» عن سالم» عن 
أبيه : أنَّ انب يل قرن بين ثلاثة أطوافء ليس بينهما طواف . 

ورواه أبو حفص العكبريٌ قال : ثنا ابن اساك قال : ثنا أيوب بن 
سليمان الصّعيدي قال : ثنا أحمد بن المصيصي قال : ثنا عیسی بن يونس 
قال : ثنا عبد السّلام بن أبي الجّنوب قال : حدّئني [الزهري] عن أبي 
لوا عن أبي هريرة قال : طاف النْبيٌ لا بالبيتٍ ثلاثة أسباع جميعاًء 
ثم أتى المقام» فل ا س ركنا 

قال أبو هريرة: إِنَّما أراد“ أن يعلمنا“. 

وأيضاً فد الصّوافَ يتناوله اسم الصّلاة بدليل قوله ڳل : «الصّوافٌ 
بالبيت صّلاة)7 . 

ثم ثبت ت أنه يجوز الجمع بين الصلاتين على وجه يؤدّي إلى تأخير حير 
الصّلاة المسئونة فيما بينهماء كذلك الطواف. 

ولأنّه لو فصل بينهما بكلام» أو فعل مباح» جازء فلأنْ يجورٌ 


)١(‏ في «ت»: «أراه» وموضعه غير واضح في (م2. 
)۲( ورواه البيهقى فى «السئن الكبرى» /٠٥(‏ ° . 


(۳) تقدم تخريجه. 


ا 


الفصل بينهما بالطواف أولى . 

واحتج المخالف بأنَّ الي كن صلَّى عقيب الطّواف» وقال: «خَذُوا 
عتي مناسككم)20. 

والجواب : أنَّ الس ية فعل الأفضل» وكذلك نقول» وخلافنا في 
الجائز الذي ليس بمكروه» وليس في الخبر ما يدل عليه. 

واحتحٌ بأته لو أراد أن يفصلّ بين الطّواف والسّعي بطواف آخر لم 
يجزّء كذلك إذا أراد أن يفصلّ بين الطَّواف والصّلاة. 

ولأنَّ الصّلاة مسنونةٌ عقيب الطُواف» كما أنَّ السعي مسئونٌ عقيب 
الصّلاة. 

والجواب: أنه لا يمتنع ذلك . 

وقد قال أحمد في رواية حنبل : لا بأس أن يفرّق ذلك» ويو خُره 
حتى يستريح » وإلى العشاء . 

يعني : يؤر السّعي عن الطّواف . 

واحتججٌ بأنَّ سنّها أن تقع عقيب الطّوافء كالسنن التي تفل عقيب 
الفرائض» ثم ثبت أنَّه لا يُفصّل بينهما وبين المفروضات بصلاة أخرى 
فائتة ذكرها بعد الفراغ من الفرض . 

وكذلك تكبيرات التّشريق لما كانت مسنونة عقيب الصّلوات 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
)۲( في (م»: «ويؤخرا. 


۲ 


المفروضات لم يجرٌ أن يُْفصّل بينهما وبين المفروضات بشيء آخر. 

وكذلك سجود التلاوة لما كان من سننها أن تَفعَلَ عقيب التلاوة 
كرة تأخيرها إلى آخر الصّلاة قبل أن يُسلَّم ؛ لما يحصل بينها وبين القراءة 
من الفصل بعدها. 

والجواب : أنَّ الصّلاة حجّة لنا؛ لأنّه لا يجوز أن يجمع بين 
الصلاتين على وجه يؤدّي إلى تأخير السنن الرّاتبة من غير كراهة» فأولى أن 
يجورٌ الجمع بين الأسابيع على وجه يودي إلى قضاء الصّلاة في الثاني . 

وأمّا سجود التلاوة وتكبيرات التّشريق فإنَّما لم تؤخَّر؛ لألَهُ بالًأخير 
يودي إلى إسقاطه. وليس كذلك هاهنا؛ لأنَهُ بالجمع لا يؤدّي إلى إسقاط 
الصَّلاةء فلهذا فرّقنا بينهما. 

يبس صحّحة هذا: أله يجوز أن يفعلَ الطّواف عند أبي حنيفة على 
صفة تؤدّي إلى تأخير الصّلاة» وهو أن يطوفَ في الوقتٍ المنهي عن 
الصّلاة فيه ويصلّي بعد ذلك . 

وجواب آخر» وهو: أنَّ تأخير السنن الوّاتبة وسجود التلاوة وتكبير 
التشريق لا حاجة به إلى تأخيره» وليس كذلك تأخير الركعتين؛ لأنَّ به 
حاجة» وهو كثرة الزحام» ويشق عليهم الخروج والعود في كل أسبوع. 
فجاز الجمع» كما جاز الجمع بين الصلاتين. 
* فصل : 

وهو مخيّر: إن شاء قطع على وترء وإن شاء قطع على شفع 


۳ 


في إحدى الرّوايتين. 

وهو ظاهر كلامه في رواية الأثرم : وقد سيل : يقرن بين السّبعين 
في الطّواف؟ قال : أرجو أن لا يكون به بأس . 

وقال في رواية ابن إبراهيم : إذا طاف أربع عشرة طوافا صلّى أربعاً. 

وفي رواية أخرى: يُكرَهُ له أن يقطع على [شفع]. 

وهو ظاهر كلامه في رواية ابن منصور: لا ينصرف إلا على وتر. 

وهو قول أبي يوسف . 

وجه الأولى : ما تقدّم؛ فرُويَ عن عائشة : أنَّها كانت تطوف 
الأسبوعين والثلاثة» ثم تصلّي لكل أسبوع ركعتين. 

وظاهر هذا: أنَّها قد كانت تقطع على أسبوعين . 

وكذلك رُويَ عن ابن عمر: أنه كان إذا سَّئْلَ عن الجمع بين 
الأسبوعين والثلاثة» فقال: لكل أسبوع ركعتان. 

وظاهر هذا: أنه لم يكره" الأسبوعين. 

وكذلك المِسْوّر بن مَخرمة كان يقول لغلامه: أحص ما أطوف . 


وظاهر هذا : أنَّه ما كان يعتبر عدداً معلوماً يقطع عليه؛ لأنَّه فوّض 


. بياض في ١ت» و«م»‎ )١( 
تقدم تخريجه.‎ )۲( 
. فرق في «ت» و«م) : ليكن»‎ 


5 


ذلك إلى علم غلامه. 
ولاه لما جاز الجمع بين الصلاتين» وهما شفع» كذلك جاز الجمع 
بين أسبوعين» وهما شفع . 
ووجه الثانية : أنَّ النبيّ ية قطع على وتر» وهو الثلاث» فدلَ على 
أنّه أفضل . 
ولأنّ عدد الطواف وتر فاسّحِبٌ له أن يقطع على وتر. 
¥ ¥ ا 
EE‏ 
إذا أخر طواف الزيارة إلى أيام التشريق لم يلزمه شيءٌ: 
نصّ عليه في رواية ابن منصور: وذْكِرَ له قول سفيان: إذا أخَّر 
الطواف إلى الإفاضة يهريق دماء قال أحمد: ليس بشيء. 
وكذلك نقل حرب عنه في من نسي طواف الزيارة حتى رجع إلى 
بلده: رجع إلى مكة» وطاف طواف الزيارة» وليس عليه دم. . 
وبهذا قال مالك والشافعي . 
وقال أبو حنيفة : إذا أخره إلى اليوم الثالث من أيام التشريق وجب 
عليه دم . ظ 
دليلنا: قوله تعالى: #وَليَطْوَوْوا ليت ألمي #[الحج: 1]. 
ولم يقدّره بوقت فوجب أن يجوز فعله كلّ وقت» إلا ما أجمعوا 


ه: 


على المنع منه» وإذا ثبت جواز فعله في کل وقت لم يجب الدم عليه . 

فإن قيل : فالاية حجَّة لنا؛ أنه أمث بالطواف» والأمئ على الفورء 
فلو لينا والظاهر لم يجز فعله في اليوم الثالث . 

قيل له: قد ثبت [الإجماع أنَّ هذا الأمر ليس على الفور؛ لجواز 
تأخيره عن أوَّل وقته أَبّاماً» فسقط السؤال. 

وأيضاً انه ركن أخَّره عن وقت الاختيار إلى وقت الجواز» فوجب 
أن لا يتعلّق به دم قياساً على من لم يقف بعرفة نهار ووقف ليلاً؛ فاته 
يجزئه» ولا دم عليه . 

ولا يلزم عليه تأخير صيام دم المتعة عن وقته أنه يجب به دم؛ 
لقولنا: ركن» وذلك الصوم ليس بركن . 

فإن قيل : لنا في الوقوف بعرفة مثل ما للمخالف؛ لأنّه مؤقّت. 
فيجب أن يكون الطواف مؤقتاً. 

قبل له : الوقوف لكا لم يصح فعله بعد خروج وقته ؛ لهذا كان موتا 
كالرمي» وهذا لمّا صح فعله بعد خروج وقته» دل على أله غير مؤقّت . 

وقياس آخرء وهو: أنَّ بعد الأيام الثلاثة وقت يجوز فيه الطواف» 
فوجب أن لا يجب بتأخير فعله دم قياساً عليه إذا أُخّره عن يوم التّحر 
إلى اليوم الأول والثاني من أيام التشريق . 

ولا يلزم عليه صوم دم المتعة إذا أخّره أنه يجب به دم؛ لقولنا: 
وقت يجوز فيه الطواف» فلم يجب بتأخيره دم . 


كع 


فإن قيل : المعنى في الأصل : أنه لم يؤخّره عن وقته» وهذا قد 
أخَّره عن وقته . 

قيل له : لا نسلّم أنه مؤقّت حتى يكون أخَّره عن وقته. 

ولأته نسك أخَّره إلى وقت جواز فعله» فلم يلزمه دم . 

دليله : السعي . 

واحتج المخالف بقوله تعالى: فمن مج فِيَوْميَنِ فلا إِنْمَ 
َيه ومن اَّم ع 4[البقرة: *50]. 

فأباح التفر في اليومين» وهو اليوم الثاني والثالث من أيام النحرء 
ومعلوم أنه لا يجوز له التفر قبل الطواف» فثبت أنه مؤقّت بهذه الأيّام . 


والجواب : أنه لا دلالة في هذا على تخصيص الطواف بهذه الأيام» 
]نما فيا نات جواز التعجيل وترك المي في اليو الثالث» وأ 
لج عله 


واحتج بأنّ الظّوافَ نسك يجب فعله في الإحرام» قوسن أن یکول 
مؤقّتاء كالوقوف بالمزدلفة» ورمي الجمار» وإذاقت انمز فة انيت 


بتأخيره عن وقته وجوب دم؛ لأنّ أحدا لا يفصل بينهما . 
المي مؤقّت» وليس في الإحرام. 

ثم المعنى في الوقوف والرّمي : لمّا كان مؤقتاً لم يصحّ فعله بعده» 
(۱) في «م) : «ولأنه) . 


۷ 


فلو كان الطّواف مؤقتآ لم يصمّ بعده أيضآء ولمًا صم فعل الطّواف 
بعده» دل لی انه غير موقت كالسعي . 

فإن قيل : أليس قد قلتم : إِنَّهُ إذا أخّر هدي المتعة أو بدله ‏ الذي 
هو الصّوم ‏ حى خرجت أيّام الحجّ» كان عليه دم التأخير؟ فيجب أن 
تقولوا كذلك في مسألتنا. 

قيل له: ولم كان كذلك؟ وما أنكرت أن لا يجب عليه دم» كما لم 
يجب بتأخير السّعي والوقوف؟ 

وعلى أنَّ لنا في ذلك روايتين» وكذلك في تأخير الجلاق”" روايتان» 
وتتخرّج في الطّواف روايتان. 

والصحيح عندي في الطّواف إذا أخّره» وفي الحلاق. وفي هدي 
التمتّع» وفي بدله الذي هو الصّوم : أنه لا يجب بتأخير ذلك دم. 


ذا ¥ نا 


RI 1‏ 
أوّل وقت طواف الرّيارة إذا مضى النصف الأول من ليلة 
التحرء وذلك مبني على [رمي] جمرة العقبة ؛ يجوز في النصف 
الان : 


نص عليه في رواية حرب وحنبل : 


. في «ت» و«م»: «الطّلاق»‎ )١( 


۸ 


وقد قال في رواية حرب : إذا خرج من المزدلفة نصف اللّيل» فأتى 
منى وعليه لیل فرمى الجمار: أرجو أن لا يكون به بأس. فقيل له: فإن 
مضى من ليلته حى أتى مكة» فطاف طواف الريارة قبل أن يطلع الفجر؟ 
فقال: لا يمكنه أن يأتيّ مكة وعليه ليل؛ لأنَّه لا يجوز أن يخرج من جَمْع 
كن يفيت القمرة فلا پمک أن با سكة پیل 

ولیس هذا منه على أنه لا يَعَدُ بطوافه» وإِنّما خرج هذا منه على 
غالب الحالء ولاه لا يسع له الرّمانء فإن اتسع له بن يكون خرج 
في أوّل النصف الثَّاني» فطاف بعد الرّمي أجزأه ؛ ور لدع 
منها قبل“ نصف اللي . 

نص عليه في رواية حرب - أيضاً - في الإفاضة من جَمْع بليل من 
غير عذر: أرجو؛ إلا أنه في وجه السّحَرء أو لكو الام 1 

وبهذا قال الشّافعي. 

وقال أبو حنيفة : أوّل وقت الطّواف إذا طلع الفجر الثاني . 

والكلام معه في هذه المسألة مبني على أنه يجوز رمي جمرة العقبة 
في النصفب الثّاني من ليلة لحر وكلّ وقت صح فيه المي صح فيه 
الطّواف . 

دليله : يوم النّحر. 


() فى ما و«ت)»: «بعد). 


۹۹ 


وعنده لا يجوز الرّمي» والكلام معه يأتي في ذلك» إن شاء الله . 

ويُبتى أيضاً على أصل آخرء وهو جواز الدفع من المزدلفة في هذا 
الوقت» وکل وقت جاز الدفع [فيه] جاز الطّواف فيه. 

دليله : بعد الفجر . 

وعنده لا يجوز الدّفع لغير المعذور» والكلام عليه يأتي» إن شاء الله . 

وندل على المسالة من غر بنا فقول : طاف بعد تفت الثّيل مك 
ليلة الجر فأجزأه . 

دليله : إذا طاف بعد طلوع الفجر. 

واحتيجٌ المخالف بأنَّ ما قبل طلوع الفجر وقتٌ للوقوف بعرفةء 
فلم يكن وقتا للطّواف . 

دليله : النصف الأول . 

والجواب: أنّه لا يمتنع أن يكون وقثُ نسك وقتا لنسك آخرء كما 
كان وقت الوقوف وقتاً للإحرام» ووقت الرّمي وقتاً للطواف . 

وعلى أله لا يجوز اعتبار النصف الأول الثاني من اليل كما لم 
يجز اعتبار النصف الأؤل من التهار بالنصف الثاني منه في الرّمي في أيّام 
التشريق ؛ لأنَه يجوز في النصف الثّاني» ولا يجوز في الأوّل. 

وعلى أنَّ النصف الأول لا يجوز الدفع فيهء فاا الوق ا 

واحتج بِأنَّهُ لو جاز الطّواف في النصفب الأخيرء لوجب أن يصمّ 


0۸ 


أداء حجّتين في عام واحد؛ لأنّه يرمي ويطوف ويسعى في الصف الأخير 
من ليلة النّحرء ثم يحرم بحجّة أخرى» ويقف بعرفة قبل طلوع الفجر» 
ويمضي فيهاء فيكون قد حجّ حجتين» وقد أجمع المسلمون على أنه 
لا يجوز في عام واحد إلا حجّة واحدة» فكان قولكم مخالف للإجماع . 

والجواب : أنه لا يجوز أنْ يحرم بحجَّة أخرى» فإن كان قد رمى 
وطاف وسعى» وقد نص أحمد في رواية أبي طالب في من قال: (لِكَ 
بحجتين): ليس عليه إلا حجّة» لا يكون إهلالٌ بشيئين . 

فإن قيل: فإن لم تقولوا بجواز حجّتين في عام واحد لزمكم أن 
تقولواابه لأ إذا محلل من إحرامهة وخرج مء لم يكن لمتعة من 
الإحرام مع بقاء وقته معنى . 

قيل له : المي المستحق عليه بالإحرام السّابق يمنع من إحرام آخر؛ 
لأنّه عمل واجب بالإحرام السابق» فا ررغ اف أن يحرم بغيره . 

وقد قيل : يجوز حجُتان في سنة واحدة في مسألة» زهو أن ف 
حجّهء ثم يحصرء فيتحلّل بالهدي» ثم يزول الإحصار» وقد بقي وقت 
الإحرام» فيحرم بالحججٌ» فيقضي ما أفسده في سنته» ولا يكون هذا إلا 
في هذه المسألة . 


درق في «ت)»: «ولم». 


اه 


ما 

طواف الزيارة يفتقر إلى تعيين نيّة الفرض» فإن طاف بئيّة 
التطوّع بعد دخول وقته» أو طاف للوداع . لم يقع عن طواف 
الرّيارة : 

فقال في رواية أبي طالب فى من نسى طواف الزّيارة» وكان قد 
طاف تطرّعاً: فلا حنَّى يطوف» لا تجزى؟ نافلة عن فرض . 

وقال - أيضاً ‏ في رواية ابن إبراهيم: إذا نسي طواف الزّيارة» 
وطاف طواف الصَّدرء لا يجزى؟ ؟ كيف يجزئه التّطوع من الفرض» 
لا يجزئه حى يطوف طواف الزيارة. 

وقال - أيضاً - في رواية ابن منصور في رجل نسي طواف الإفاضة 
حنّى رجع إلى بلاده: فلا بدَ أن يرجم إلى البيتِ يعتمرء فإن كان قد 
طاف طواف الوداع لم يجزئه من الإفاضة إلا أن ينوي ذاك . 

وقال في موضع آخر: وذكرَ له قول سفيان في من طاف يوم النحر 
لم ينو طواف الزّيارة: يجزئه منهء فقال: معاذ الله! لا يجزئه إلا بالئيّة . 

وكذلك نقل المَرُوذِْيٌ عنه في من نسي طواف الزّيارة» فطاف 
طواف الصّدر: لا يجزئه» كيف يجزىء التَطوّع عن الفرض . 

وقال أبو حنيفة ومالك والشافعى : لا يفتقر إلى تعيين الدْيّةء فإن 


o۲ 


نوى الطّواف مطلقاًء أو طاف بنيّة الوداع» ونوى تطوّعاًء انصرف إلى 
طواف الزيارة . 

دليلنا : ما رُويَ عن النَِىَ كلل قال : «إِنَّمَا الأعمال بالات وَإِنَمًا 
لامْرِىر م و2006 

وهذا لم ينو الطّواف الواجب» فيجب أن لا يجزئه . 

ولأنّها عبادة واجبة متعلقة بالبيت» فافتقرت إلى تعيين النيّة . 

دليله : صلاة الفرض . 

ولا يلزم عليه الإحرام والوقوف والسعي ؛ لأنَّ ذلك لا يتعلّق بالبيت . 

واحتجٌ المخالف بأنَّ الطّوافَ ركن من أركان الحجٌ» فلم يفتقر إلى 


دليله : الإحرام والوقوف. 

والجواب : أنَّ ذلك الكن لا يتعلّق بالبيت» وليس كذلك هاهنا؛ 
لأنّها عبادة واجبة متعلقة بالبيث» أشبه بالصّلاة؛ لأنّ الوقوف لا يفتقر 
إلى اة أصلاً؛ لأنّه لو اجتاز بعرفة غير ناو أجزأه» ولو طاف حول 
البيت في طلب صيدء أو غريم له» لا يقصد الطّواف» لم يجزئه» 
فبان الفرق . 

فإن ارتكب”" بعضهم» ومنع من إيجاب النيّة في الجملةء دللت 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
(۲) كذافي «ت» و(م». 


or 


عليه بأنَّ الّوافَ عبادة تفعَل في حال الُسكء ويتنقّل بها في حال غير 
النسكء فافتقرت إلى الث . 

دليله : ركعتا الطّواف . 

فإن قيل : لو نوى بالإحرام التطوّع وقع عن فرضهء كان يجب في 
الطّواف مثله . ۰ 

قيل: لا يجب مثل هذا؛ لأنَّ الإحرام لا يتعلّق بالبيت» وهذا يتعلّق 
بالبيت» فهو كالصّلاة. 

وعلى أن حكينا عن أحمد رواية فيما تقدّم : إذا أحرم بنيّة التطوع 
لا يجزئه عن الفرض كالطّواف سواء. 

¥ ¥ # 
ا 

السّعي ركن في الحج. لا ينوب عنه دم في أصحٌ الرٌوايتين : 

رواها الأثرم عنه في من انصرف» ولم يسع : يرجع فيسعى, وإلا 
فلا حي له. 

وقال في رواية ابن منصور: إذا بدأ بالصّها والمروة قبل البيت 
لا يجزثه . 

و[به] قال مالك والشافعي . 

وفيه رواية أخرى : ليس بركن . 
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نص عليه في رواية أبي طالب والميمونيٌ وحرب : 

فقال في رواية أبي طالب في من نسي السّعي بين الصَّما والمروة» 
أو تركه عامداً: فلا ينبغي له أن یترک أرجو أن لا يكون عليه شيء. 

وقال في رواية الميموني : السعي بين الصَّفا والمروة تطوّعء 
والحاج والقارن والمتمتّع عنه [. . . . واحداً إذا طافواء ولم يسعوا. 

وقال في رواية حرب في من نسي السعي بين الصّفا والمروة حنَّى 
أتى منزله : لا شيء عليه . 

وبهذا قال أبو حنيفة؛ إلا أ أبا حنيفة يقول: يجب بتركه دم» 
وعلى هذه الرّواية : لا دم عليه . 

وجه الرّواية الأولى: ما روى أحمد في «المسند» بإسناده عن صفيّة 
بنت شيبة أنّها قالت : أخبرتني حبيبة بنت أبي تجْرَاة؛ إحدى نساء بني 
عبد الدار» قالت : نظرث إلى رسول الله ييه وهو يسعى بين الصّفا 
والمروة» فرأيته يسعى وإ مئزره ليدورٌ من شدّة السّعي حنَّى لأقول: 
ني لأرى ركبتيه» وسمعته يقول: «اسعوا؛ فإ الله كتب عليكمٌ 
الك 

ومنه أدلة : 
)١(‏ الكلمة غير واضحة في «ت»» وموضعها بياض في «م . 


)۲( في «(ت» و«م) : «لأن) . 
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أحدها : أله فعل السعي» وقال: «خذواعتي مَتاسككم0. 

الثاني : قوله : «اسعَوا»» وهذا أمرء والأمر يقتضي الوجوب. 

والثالث : قوله: «فإِنَ الله للهكتب عليكجُ السّعي» إخبار عن إيجاب الله 
تعالى ؛ لأنّه لا فرق أن يقولَ: قال الله : أوجبت عليكم» وبين أن يقولَ: 
كتب الله عليكم . 
فإن 7 الخبر يدل على الوجوب» ونحن نقول بموجبه» وليس 
فيه : أن 

e 
اقتضى إيجاده إلى أن يدل الدّليل على أنَّ غيره يقوم مقامه.‎ 

والقياس : أنه نسك يدخل في الح والعُمرة» فوجب أن لا ينوب 
عنه الدّم . 

أصله : الطّواف والإحرام. 

ولا يلزم عليه الجلاق؛ لأنّهُ لا ينوب عنه الدَّمء ولا يتحلّل إلا 
بالحلتي أو التقصير على الصَّحيح من الرٌوايتين» وقد حكيناله] فيما تقدّم . 

ولا تلزم عليه التّابية؛ لأنَّ الدّم لا ينوب عنهماء وإنّما يدخل 
الجلاق والتّلبية على من جعل حكم العلة أن يكون ركناً» وذلك ليس 
بركن . 
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فإن قيل: ذكر الصّحاوي في «اختلاف الفقهاء» عن محمّد أنه قال : 
إذا وقف بعرفة» ثم حضرته الوفاة» فأوصى أن يتم عنه حجّه؛ فاه يذبح 
عنه للمزدلفة دم» ولرمي الجمار دم» وللحلق دم» ولطّواف الزّيارة بدنة» 
ولطواف الصَّدر دم . 

قيل له: الدّم لا يقوم مقام الطّواف مع القدرة على فعله. 

فإذا قلنا في حكم العلة هكذا لم يصع ما قاله. 

وقد ذْكِرَ في هذا المعنى عبارات لا تأثيرَ لهاء منها أنّها عبادة مبيّة 
على تكرار المشي» أشبه الطَّواف . 

أو مشي يتكرّر فعله من بقاع الحرم . 

أو سعي مشروع يتضمّن رملاً ومشيآ» فلا ينوب عنه الدم» 
كالطّواف . 

وَإِنّما لم يؤثز ذلك؛ لأنَّ ما كان مبنيآ على التكرار» وما لم يتكرّزء 
سواء في أنَّ الدم» لا ينوب عنه» كالوقوف والإحرام. 

واحتجّ المخالف بقوله تعالى : #مّمَنْ حَمَّ ليت أو أَغْسَمَرَ فلا 
جاع عَلَيّهِ أن يطو بهماً ©[البقرة: .]٠١۸‏ 

فأثبته حاجًاً ومعتمراً قبل السّعي ؛ لأنَّ قوله : هَمَنَ حَمَّ آَلْبِنَتَ 4 
يقتضي : فمن فرغ من الحجّ» فلو كان السّعي ركنا لما أثبت له الحجّ 
والعمرة قبل وجوده. 

والعوات :أن هذا لا ين غل اال لان هن فال من صل 


لاه 


فليقرأ فيها بفاتحة الكتاب» أو فليقرأ فيها من القرآنِء لا يدل على أنَّ 
الصّلاة تخلو من القرآن. 

وقول الس ڳل : «مَنْ صلَّى صَلائَنَا» واستقبل قتا“ لا یدل على 
أن اال القيلة لبو مدا وات ور غ ال مه 

فإن قيل : فقول القائل: لا جناح عليك في فعل كذاء يقتضي 
إباحته . 

قيل له : الظاهر يقتضي كون الشيء مباحاً» وقد أجمعنا على 
خلافه ؛ لاه عنده واجب» وعندنا شرط . 

و لسار رسي وهو أنَ أهل الجاهلية كانوا يطوفون 
بين الصفا والمروة تقدُباً إلى صنمين» كان أحدهما على الصفاء والآخر 
على المروة» ويْسكّى أحدهما إساف» أو يساف» والآخر نائلة» فتحرّج 
المسلمون من ذلك؛ لما فيه من التشبه بفعل الجاهلية» فأنزل الله 
- تعالى - أنَّه لا حرج في اتشيه الذي تفعل الجاهلية» وكان ذلك 
راجعاً إلى هذا المعنى دون فعل السّعي . 

واحتج بأنَّهُ نمك مخصوص بالحرم [كيّالجمار . 

ولا يلزم عليه الإحرام ؛ لأنّه غير مخصوص بالحرم» وإكذلك 
الوقوف بعرفة لا يحصل في الحرم . 


(۱) رواه البخاري )۳۸٤(‏ من حديث أنس بن مالك لله . 
)۲( فى (ت» : «خلق». 
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ره عله ارات ا يجوز أذ كوم الم ات لان 
الصَّحاويَ ذكر في «اختلاف الفقهاء» عن محمد : إذا وقف بعرفةء ثم 
حضرته الوفاة» تذبّح عنه بدنة للطّواف . 

ولا يلزم عليه ركعتا الطواف؛ لأنّهما غير مخصوصين بالحرم» فلم 
يجز أن يقوم الدم مقامهما. 

والجواب : أن العلّةَ منتقضة بالطّواف؛ فاته يختصٌّ الحرم 
ولا يقوم الدم مقامه مع القدرة عليه . 

والّذي ذكره محمّد إِنّما هو عند عدم القدرة» ومسألة الخلاف في 
قيام الدم مقامه مع قدرته على السّعيء ولا يجوز ذلك . 

ولأنَّ قياس السّعي على الطّوافٍ أولى من قياسه على الوقوف 
بالمشعر والرّمي؛ لأت من جنس الطّواف . 

ولأنَّ السّعيَ آكد منهما؛ لأنّه يُفعَل في الحجٌ والعُمرةَء فهو 
كالطّواف . 

واحتج بأنَّ السّعيَ نسك» ولا يجوز أن يكون بانفراده مقصوداً 
بالإحرام» فوجب أن يكون من توابع الإحرام. 

دليله : الوقوف بالمزدلفة» ورمي الجمار. 

ولا يلزم عليه الوقوف؛ لألّه يجوز أن يكون بانفراده مقصوداً 
بالإحرام» وهو أله إذا أحرم ووقف بعرفات. ثم مات: أنَّ حجّه تام» 
ولا يقضى عنه» ويقوم مقام الثاني دم. 


۹ 


ولا يلزم عليه الطّواف ؛ لأنّه يجوز أن يكون بانفراده مقصوداً 
بالإحرام بدليل أنه لو طاف للزيارة جُنباً» وعاد إلى أهله» حل له النساءء 
وعليه أن يعود إلى مكّة» فيعيد» فإن عاد إليه بإحرام جديد» ولم يلزمه 
ذلك الإحرامٌ عند الصّواف الذي قصده بإحرامه» وكذلك إذا أحرم بعمرة» 
وترك السّعيء أ 

الات أن الرُكوعٌ لا يكون بانفراده مقصوداً بالإحرام» ومع 
هذا فليس من توابع التحريمة . 

وعلى أنَّ الرّميّ والوقوف بالمزدلفة إتّما كانها] من توابع الإحرام؛ 
لأنّهما يسقطان بسقوط الوقوفء ألا ترى أنَّ العُمرةَ لكا لم يكنْ فيها 
وقوف لم يكن فيها رمي» ووقوف بالمزدلفة؟ 

ومن فاته الحح» لما سقط عنه الوقوف» سقط عنه الرّمي» وليس 
كذلك السّعي ؛ لأنه لا يسقط بسقوط الوقوف. 


جزأه. وناب عنه دم . 


فإن قيل: ركعتا الطّواف لا تسقطان بسقوط الطّواف» ومع هذا 
لا حلاف أنها من توابعه . 

قيل له: يسقطان بسقوط الطّوافء ألا ترى لو أنّه صر بعد 
الوقوف» سقط عنه الطّواف وركعتاه. 

واحتيج بأنَّ السّعيّ تبعٌ للصّواف بدلالة أنَّ من طاف جاز له أن يسعى 
عقيبه» ومن لم يطف لم يجز له ذلك» وإن كان في وقت السّعي موجوداء 
وإذا كان كذلك أشبه رمي الجمار. 


و" 


والجواب : أت لا نسلّم : أن السّعيّ تاب للطواف.. وإنّما هو فرضٌ 
مقصود» كالطّوافي» ولهذا نقول: إِنَّ بقاء السّعي يمنع من استباحة التساى 
كما يمنع بقاء الطّواف . 

وقد نص على هذا في رواية أبي طالب في معتمر طاف» فواقع أهله 
قبل أن يسعى : فسدت عمرته» وعليه مکانهاء ولو طاف وسعى, ثم 
وطىء قبل أن يحلق» أو يقضّرء فعليه دم» إِنّما العمرة الصّواف والسّعي 
والحلاق. 

وكونه مرتباً عليه لا يمنع كونه مقصوداء كترتيب السّجود على 
الرُكوع» وكل واحد منهما فرض مقصود. 

فإن قيل : إِنّما كان كذلك؛ لأنَّ القيام يجوز أن ينفرد عن الركوع» 
وهو في صلاة الجنارة» والوُكوعٌ يثبت حكمه من غير تقدم الاك 
وهو الركوع والسّجود والتلاوة» والسّجود ثبت حكمه من غير ركوع 
تقدَّم» وهو سجود التلاوة» فإذا جاز أن ينفرد أحدهما عن الإحرام لم 
كن تما وال لا رد عر القرات: 1 

قيل له : السّجود لا يجوز أن ينفرد عن الرُكوع في صلاة الفرض مع 
القدرة عليه» ومع هذا فليس بتبع له. 

واحتيجٌ باه نسك يتكوّرء ولا تعلق له بالبیتِ» فوجب أن [لا] يكون 
ركنآء ويكون تابعاً» كرمي الجمار. 

والجوانب :"أن هذا الوضك ا اف لن قف 
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بالمزدلفة في النصفب الثاني لا يتكوّرء ولا يختصنٌ البيت» وليس بركن . 

على أنَّ المعنى في الأصل : ما تقدّم . 

واحتجٌ بأنَّ السّعيّ لو كان ركنا لكان مؤقتاًء كالطّواف والوقوف. 

والجواب : أنه يبطل بالإحرام؛ فإنّه ركن» وليس بمؤقّتء والرّمي 
مؤقت» وليس بركن» فلم يكن لهذا المعنى تأثيراً. 

واحتجٌ بأنّه لو كان ركنا لكان من جنسه ما ليس برکن» كالطّواف 
والوقوف ؛ فإنَّ من جنس الطّواف ما ليس بركن» وهو طواف الصَّدرء 
ومن جنس الوقوف ما ليس بركن» وهو الوقوف بالمزدلفة . 

والجواب: أنَّ الإحرام ركن» وليس من جنسه ما ليس بركن» 
والرُكوع والسّجود والقراءة والقيام في الصّلاة أركان» وليس للركوع 
والسّجود من جنسهما ما ليس بركن» وهو القراءة المستحبة» والقيام بعد 
* فصل : 

فإن قلنا: ليس بركن» لم يجب بتركه دم خلافاً لأبي حنيفة في قوله : 
يجب الدم . 

والدّلالة عليه : أنه يترتب على الطّواف» فلم يجب بتركه دم 
كركعتي الطّواف . 

ولأنّه سعي مشروع يتضمّن رملاً ومشياًء فلا يجب بتركه دم . 

دليله : طواف القدوم . 
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واحتجّ المخالف بأنّه من توابع الوقوف بدليل أنه يسقط بفواته» 
كما أنَّ الوقوف بمزدلفة ورمي الجمار من توابع الوقوف؛ لأنّهِ يسقط 
بفواته» ثم وجب الدم بترك المبيت والرّمي» كذلك السّعي. 

والجواب : أنه يلزم عليه ركعتا الطّواف . 

وأمًا الوقوف والرّمي فإلحاق السّعي بركعتي الطَّواف» وطواف 
القدوم قائم بنفسه . 

* ا # 
11 

يكفي القارن طواف واحد وسعي واحد لهما في أصمٌّ 
الرٌوايتين : 

رواها الأثرم وحنبل وابن إبراهيم وابن منصور وأبو طالب والمَرُوذْيٌ 
وابن القاسم : 

فقال في رواية الأثرم : والقارن يجزئه طواف واحد وسعي واحد» 
والمتمتع طوافان وسعيان. 

وقال في رواية حنبل : وقد سَئل عن القارن: كم يطوف ويسعى بين 
الصفا والمروة؟ فقال: يجزئه طواف واحد إذا دخل بالحجّ والعمرةء فإن 
دخل متمتعاً بعمرة» ثم حج» فأرى أن يسعى سعياً للعمرة» وسعياً للحج . 

وقال في رواية ابن إبراهيم: وقد سأله عن القارن: يجزئه طواف 


1۳ 


واحد» وسعي واحد؟ قال: يجزئه. 

وقال في رواية ابن منصور: وذُكرَّله قول سفيان عن رجل أهلٌ 
بالحج والعُمرة» فقرن بين الصّواف. والسّعي بين الصفا والمروة: يعيد. 
قال أحمد: طواف واحد يجزئه» ولم ير ما قاله سفيان. 

وقال أبو طالب: سألته عن حديث عائشة لما حاضت: كيف 
تصنع مثلها؟ قال: لما دخلت بعمرة حاضت بعد ما أهلّت» فقال لها 
رسول الله اة : «أمسكي عن العمرة» وأهلّي بالحج)20, فيل ديك 
بالقارن» فتذهب» فتقضي المناسك كلهاء فإذا كان يوم النّحر جاءت إلى 
ماو طاقن تومت ين الضتقا ورو قل لطر اواد 
قال : نعم» طواف واحد يجزىئ؟ القارن» وهذه يجزئها طواف واحد. 

وقال المَرُوذىٌ: قال أبو عبدالله : إن شاء القارن طاف طوافاً واحداً. 

وقال في رواية ابن القاسم : القارن يجزئه طواف واحد. 

وبهذا قال مالك والشّافعي. 

وفيه رواية أخرى : لا يجزى القارن عن عمرته» بل تجب عليه 
عمرة مفردة. 

نصّ عليه في رواية الأثرم في القارن: ليس فيه شك أنَّهِ لا يجزئه 
قرانه مع عمرته» وهو بين في حديث عائشة» وإِنّما تكون العمرة تجزی* ؛ 
لأنَهَ يجيء به مفرداً بعمرة» فيكون قد أنشأ لها سفراً. 


(۱) تقدم تخريجه. 
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وكذلك قال في رواية بكر بن محمّد في من يهل بحجّة وعمرة : 
أخاف أن لا يجزئه من العمرة الواجبة . 

وكذلك قال في رواية أبي طالب: ومن قرن لم تجزئه عمرته؛ 
لايا ا ان 

وهو اختيار أبي7" بكر وأبي“ حفص . 

قال أبو حفص : والّذي عندي : أنَّ القرانَ لا يسقط فرض العُمرة؛ 
لاه لم يجيءٌ بها مجرّدة . 

وقال أبو حنيفة : يطوف طوافين» ويسعى سعيين . 

وقد أجزأه لهما ‏ على قوله : يجزئه ذلك بإحرام واحد. 

وعلى ما نقله الأثرم وبكر وأبو طالب : لا يجزئه حنّى يفرد لهما 
إحراماً. 

وجه الرٌواية الأولى ‏ وهي اختيار الخرقي -: ما روى أحمد في 
«المسندِ» قال: نا أحمد بن عبد الملك الحَرَانِنُ قال : نا اوري عن 
عبيداله بن عمر» عن نافع» عن ابن عمرّ قال: قال رسول الله كَل: « 
ن جكية وع رالا طراف وَاحدٌ)0 . 

وروى أبو الحسن الدّارقطنئٌ في لفظ آخر قال : «مَنْ أحرمٌ بالحج 


(۱) فى «ت» و«م»: «أبو) . 
(۲) فى «(ت» وم : «أبو) . 
)۳( رواه الإمام أحمد فى «المسند» (۲/ ۷). 


“0 


والعُمرة أجزأهُ طوافٌ واحد» وسَعيٌ واحدٌّء ولا يحل منْ واحدٍ منهما 

وفي لفظ آخر: «مَنْ أَهَلَّ بالحجّ والعمرة»0©. 

فإن قيل: قوله: «مَنْ جَمَع بينَ الحج والعمرة» يقتضي ظاهره: من 
جمع بين أفعالهما؛ لأنَّ الحجّ والعُمرة عبارة عن الأفعال» ونحن نقول : 
من فرغ منهماء وأتى بأفعالهماء كفاه لهما طواف واحد للصدر. 

قيل له : طواف الوداع ليس بسعي» والخبر يقتضي طواف يعقبه 
من ران هذا افر 

وعلى أنَّ السّعَ لا يجزى“ عنهما عند المخالف بحال» والخبر 
يقتضي أن السّعيَ عنهماء فلو سلم الأويل في الصّوافء فلا يسلم في 
القن 

ولان طرافت الكدن لا رة لهذا لن المتدرة ل ها ظراف 
الصّدر. 

فإن قيل: قد يجوز أن يقول: لهماء ويريد به: لأحدهماء كما 
قال تعالى : يتح متم لوو 
أحدهما . 


لمتتارك N‏ ۲ وأراد به: من 


قيل له : هذا مجاز. 


. رواه الدارقطنى فى «سننه» (۲/ /61؟)‎ )1١( 
. )761/ /۲( رواه الدارقطنى فى «سننه»‎ )۲( 


TT 


فإن قيل : نحمله على طواف القدوم؛ فإنّه إذا قدم» كفاه طواف 
واحد للقدوم» فيكون عنهما. 

قيل له: طواف القدوم ليس معه شيء» فلا يجوز أن يكون المراد 
به ذلك . 

ولأنَّ طواف القدوم”“ لا يكون لهما؛ لأنَّ العمرة ليس لها طواف 
قدوم» ألا ترى أنه لو أفرد العمرة لم يطفف لها للقدوم . 

وعلى أنَّ لفظة (الإجزاء) إِنّما تستعمّلٌ فيما كان واجبآ» وطواف 
القدوم غير واجب . 

وأيضاً ما رُويَ عن عائشة : أنَّ الى كل قال لها : «طوافكِ بالبّيتِ» 
وسَحيتِ بين الصا والمروَ كفيك لِحَحجّكِ وعَمْرتِكِ»”". 

فإن قيل : خلافنا في القارن» وعائشة لم تكن قارنة» وإِنَّما كانت 
مفردة» يداك علو ضكة دلت مار أنها أحرمف يعر فحاضت» 
فلم يمكنها أن تطوف بالبيتِ» فقال لها التي كي : «اثقضي رَأسَكِ 
وامتشطي, ودعي العُمرَة» وأهلي بالحجٌ90. 

وفي بعض الألفاظ : «ارفضي العمرة وأهلي بالحَج) . 


(۱) في «ت» وام) : «قدوم القدوم». 


(۲) رواه الإمام الشافعي في «(مسنده» (ص: »)۱١۱۳‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» 
(0/ 5) عن عطاء. 
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قيل له : عائشة كانت قارنة بدليل قوله : «طوافك بالبّيتِء وسَعْيِك 
ين الضّمًا والمرْوَةٍ كفيك لِحَجّكِ وعُمْرتِكِ) . 

وهذا يدل على أنّها كانت محرمة بالحج والعمرقء وأنَّ طوافهها] 
كان واقعاً عنهما. 

وأمًا قوله : «انقضي رَأْسَكِء وامتّشطي. ودعي العُمرةَ وأهِلّي 
بالج » فلا حُبجّة فيه ؛ لأنَّه يجوز للمحرمة أن تنقض شعرهاء وتمتشطء 
وترفق حتى لا تنتف شيئاً من الشعر . 

وقوله : «وأهلي بالحَجٌ» ؛ لتصيري قارنة بإدخال الحجّ على العمرة. 

وأمّا قوله : «ارفضي العُمرِةَ وأهلي بالحَجٌ» فمعناه: ارفضي 
أعمال عمرتك» وأهلي بالحجٌ؛ لتصيري قارنة ؛ لأنّها لو أقامت على 
إحرام العمرة حتى تطهرء ثم تطوف» ثم تحرم بالحجٌ» فاتها الحج 
لضيق وقته» فأمرها بإدخال الحجّ على العمرة؛ لتفعل جميع المناسك ؛ 
لأنَّ الحائضّ لا ينافيها إلا الطّواف . 

فإن قيل : لا يجوز أن تحمل قوله : «ارفضي عُمرتَكِ» على الأفعال؛ 
لأته رُويّ في الخبر ما يمنع هذاء وهو أنّها قالت حين فرغت من الح : 
أو كلّ نسائك يرجعن بنسّكين» وأنا أرجع بنسك واحد؟2©. 


وروي أنها قالت: أترجع صواحبي بحج وعمرة» وأرجع أنا بحج؟ 


(1) رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ 550؟7). 


A 


فأمر التب كل أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر ؛ ليُعمِرَها من التنعيم» فلمًا 
فرغت من العمرة قال: «هِذِه عمرة مَكَان عُمْرَتِكِ)20؛ لأنّها مضت في 
حجُها وعمرتها. 

قيل له : معناه عندنا: أنهن يرجعن بحج وعمرة مفردين» وأنا أرجع 
بالقرانِ» واعتقدت أنَّ الإفراد أفضل من القرانء والتّمتّع أفضل من القرانٍ 
إذ ك متمتعات» وهذا مذهب أحمد. 

فان قيل: نحمل قوله: اظزافك كفيك لكشك رغنك أراديه: 
يكفيك لحجك وعمرتك المرفوضة . 

قاف ك ال ا ت عليه أن كسان قن ال ةراف 

قيل له : الحجّة المرفوضة ليس فيها طواف : وقوله: «يكفيك» 
يقتضي أن يكون هناك طواف واجب تقع الكفاية عنه بهذا الطّواف الواحد. 

فإن قيل : لو سلمنا أنَها كانت قارنة لم يكنْ فيها دلالة على موضع 
الخلاف ؛ لأنَّ قوله : «طوافكِ بالبَيتِ) لا يقتضي طوافاً واحدا» ويُحتمّل 
أن يريد به : طوافك لكل واحد منهما. 

قيل له : لا يصح هذا ؛ لأنَّ قوله : «طوافك» يقتضي ما يقع عليه 
اسم الطّواف؛ لأنَّ قوله: «طواف» يقتضي طوافاً واحداً» فإذا أضاف 
الطّواف إليها لم يد زيادة العدد. وإِنَّما يفيد تعريف الفعل» وهو فعل 
المضاف إليه» فيجب أن يكون طوافها الواحد يجزئها لحجها وعمرتها؛ 


)1( رواه أبو داود (YAY)‏ . 
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لأنّها لو كان المراد به: أكثر من طواف واحد» وسعي واحدء لم يكن 
للبيان فائدة؛ لأنَّه لا يشكل ذلك على أحد؛ فإِته لا يشكل أن يكون في 
حال القرانٍ يصير الطّواف ثلاثاء وإذا كان هذا لا يشكلء لم يكن لهذا 
البيان فائدة. 

ولان أبا الحسن الدّارقطنيَّ روى بإسناده عن عبدالله بن عباس : 
أنَّ التي بُ قال لعائشة : «يكفيك طَوافك الأول لحَجَكِ وعمرتك)20؛ 
يعني : طواف الزّيارة؛ لأنها لم تكن طافت طواف القدوم؛ لأنّها حاضت 
بِسَرِفِء وقدمت مكة وهي حائض» فأمرها لين ية أن بهل وتصنع 
ما يصنع الحاجٌ غير نها لا تطوفٌ بالبيتٍ» فكان أوّل طوافها طواف 
الزيارة. 

ولا يصح أن يُحتججّ في هذه المسألة بما رُويّ عن الي ل أنه قال : 
«دَخَلْتِ اة في الحبجح) 29 ؛ لذن أحمد حمل ذلك على دخول وقتها 
في الحجمّ. ولم يحمله على دخول الأفعال. 

قال في رواية عبدالله وابن منصور: لا بأس بالعمرة في أشهر 
الحج› ٠»‏ قال الب اة «دخحلتِ العُمرة في الحح . 

والقياس : أنَّ الطّوافَ والعي نسك يدخل في الح والعُمرق 
فوجب أن يقتصر القارن على واحد منهماء كالحلق . 


)۱( رواه الدارقطني في «سننه» (۲/ ۲۹۳). 


(۲) تقدم تخريجه. 


فإن قيل : هذا باطل بالإحرام والثّلبية؛ فإنّ كل واحد منهما نسك 

في الحج والعُمرة» ولا يقتصر في القران على واحد [منهما]"؛ لأب 
يحتاج إلى نيتين في القران E‏ فيقول : لبيك بحجّة وعمرة. 

قيل له: لا يلزم؛ لأنَّ من أحرم بالحج فيحتاج أن ينوي فيه الحجّ 
وهذه النيّة لا تكون في العُمرة» وكذلك نة نيّة العمرة لا تكون في الحجحء 
فإذا جمع بينهما احتاج أن يأتيّ بالنيتين جميعاًء فلا يدخل على ما قلنا؛ 
لأننا عللنا السك الذي يكون في الح والعُمرة معاً. 

وكذلك التّلبية؛ من أحرم بالحجٌ؛ فإنّه يقول : لبيك بالحجٌ» وذكر 
الحجّ لا يأتي به في العمرة» وذكر العمرة لا يأتي به في الحج› وقوله: 
(لبيكَ) يأتي به في الحجّ والعمرة معا ويقتصر في القرانٍ على واحد؛ 
لاه لا يحتاج أن يقول: لبيك بالحجٌ» ثم يقول: لبيك بالعمرة. 

فإن قبل : جواز الاقتصار على حلق واحد في حال الجمع» لا يوجب 
جواز الاقتصار على طواف واحد وسعي واحدء كما لم يوجب الاقتصار 
على نيّة واحدة. 

نة الحجّ مخالفة لنيّة العمرة» كنيّة صلاة الظهر مخالفة 

لنيّة صلاة العصرء فلم يتداخلاء وليس كذلك طواف الحج وطواف 
العمرة؛ لأنّهما على صفة واحدة» فهما كالحلقٍ لهماء فتداخلاء كما 
تداخل الحلق . 


)۱( ما بين معكوفتين سقط من (ت» . 


الا 


فإن قيل: الحلق غير مقصود في نفسه» إِنَّما هو موضوع للخروج 
منه2"0» [قيجوز أن يختلف حكمه في حال الجمعء وحال الإفرادء 
[و]لا يوجب ذلك اختلاف حكم الأفعال المقصودة بالإحرام في الحالتين» 
ألا ترى أنه يقتصر في حال الجمع بين أربع ركعات في التطوّع على سلام 
وا ول قر طلي داقن تحال الإفرادم. بل لکل رن منهما ما بوب 
ذلك اختلاف حكم القيام والقعود والرُكوع والسّجود في حال الجمع 
والإفرادء كذلك هذا. 

قيل له : أربع ركعات فأكثر عبادة واحدة» والإحرام بها واحدء 
فكان السلام في آخرها واحداً» وليس كذلك القارن؛ فإنه متلبّس بعبادتين» 
محرم بهما جميعاًء تحتاج كل واحداة] منهما إلى إحرام» وتحّل من 
الإحرام» وقد جاز الاقتصار على إحديهماء كذلك في مسألتنا. 

فإن قيل : الحلق موضوع للإحلال» وبقاء إحرام الحج بعد الفراغ 
من عمل العمرة يمنعه من الإحلالٍ» فلم يجز له أن يحلق في هذه الحال» 
وإذا استوفى فروض الحجّء وحلق» حل من إحرامه» فاستحال إيجاب 
حلق آخر عليه» وليس كذلك الطّواف ؛ لأنَّ بقاء إحرام الحجّ عليه لا يمنعه 
من الطّوافٍ» فجاز أن يجب عليه طواف العمرة؛ لوجود السبب الموجب 
له» وطواف آخر للحج . 

قيل له : فكان يجب أن يحلق حلقين في يوم التحر؛ أحدهما عن 


(۱) أي من الوحرام . 


۷۲ 


العمرة» والآخر عن الحجٌ؛ لأت ليس هناك مانع» والحلق عنده يتقدر 
بربع الرأس» فيمكنه الإتيان بحلقين» ومع هذا فلا يجب عنهدإه» فسقط 
هذا. 

وعلى أنَّ بقاء إحرام الحجّ لا يمنع غسل ثاني» وتلبية ثانية» ومع 
هذا يتداخلان . 

وقامن لحن :وهو أن القاون به لى واد فجت أن ركنية 
طواف واحد وسعي واحد قياساً على المفرد بالحج والعمرة. 

فإن قيل : المفرد محرم بنسك واحد» والقارن محرم بنسكين. . 

قيل : هذا لا يوجب الفرق بينهما في باب الطّوافٍ والسّعي» كما لم 
يوجب الفرق بينهما في باب الجلاق . 

وقياس آخرء وهو: أنَّ الحجّ والعُمرة عبادتان من جنس واحدء 
فإذا اجتمعا وجب أن تدخلّ الصغرى في الكبرى» ويسقط عمل الصغرى» 
كالمحدثِ إذا أجنب يدخل الوضوء في الغسل . 

فإن قيل : يقتصر في الغسلٍ على نيّة واحدة» والقارن يحتاج إلى 

قيل له : وكذلك الغسل عندنا يحتاج فيه إلى نيّتين؛ إحد[ا]هما 
للكبرى» والأخرى للصغرى. كالقارن سواء. 

وعلى أنه لا يمتنع أن لا يتداخلا في اليه ويتداخلا في الطّواف 
والسعي» كما تداخلا في الجلاق . 


برف 


واحتج المخالف بقوله تعالى : #وَأتِمُوا لحم وَالْعبرَةيية4 [البقرة: 197]. 
وإتمامهما: 7 


0 


والجواب : أنه قد رُويَ عن عمر وعليٌ : أنهما قالا: إتمامهما أن 
تحرم بهما من دير أهلك . 

وعلى أنه إذا طاف وسعى لهما واحداء فقد أتهماء نه نخصه 
بأخبارنا . 

واحتج بما رُويَ عن عليٌ ‏ کرم الله وجهه - آنه قرن» فطاف طوافين» 
وسعى سعيين» وقال : هكذا رأيت رسول الله كلخ" . 

والجواب : أنَّ أبا الحسن الدَّارقطنيٌ قال: رواه حفص بن أبي داود» 


وعلى أنه يجوز أن يكون رآه فعل الطّوافين والسّعيين في حال 
والإفراد بفعل مثله في حال القران؛ فاته قد صم عندنا أنه كان 
متمتّعاً أومفرداً» لم يكن قارناً. 

واحتج بما روي عن النبيّ ك قال : «مَنْ جَمّعْ بَينَ الحَحّ والعمرة 
00 


ا 
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(0) رواه الدارقطني في «سننه) (۲/ ٣۳‏ ۲) . 


)۳( في «ت» و«م»: «فإن» . 


Ve 


فعل أحدهما عقيب الآخرء وقد يُعبّر بالجمع عن القرانٍ بين العبادتين» 
والإتيان بإحداهما عقيب الأخرى» كالجمع بين الصّلاتين. 

وعلى أنه محمول على الاستحباب بدليل ماذكرنا. 

واحتح بأنَّ وجود الإحرام بالحج والعمرة يوجب طوافين وسعيين. 

دليله : حال الإفراد بكلّ واحد منهما. 

والجواب : أته لا يجوز اعتبار المفرد بالقارن في باب الطّواف 
والسّعي» كما لم يجز اعتبارهما في باب الجلاق . 

وعلى أَنَّ المعنى في المفرد : أنَّ الأفعالَ لمْ تلتتي» فلهذا لم تتداخل» 
وهاهنا الأفعال قد التقت» فتداخلت» كالغسلين والعدتين عندهم . 

وربّما عبّروا عن هذا القياس بِأنَهَ محرم بإحرامين» فأشبه المفردء 
وهذا لا يُوجّد في الأصل ؛ لأنَّ المفرد لا يُوصّف بِأنَّه محرم بإحرامين؛ 
أن كل واحد منهما مفرد للإحرام» وليس بجامع بينهما. 

ولاه لا نسلّم أله محرم بإحرامين» وَإِنَّما هو محرم بعبادتين بإحرام 
واحدء كما إذا باع عبدين» أو دارين» يكون بائعاً عبدين بعقد واحد. 

واحتح باه لو كان طواف القارن يوم النّحر للحج والعُمرة جميعاًء 
لما جاز له أن يحل قبله؛ لأنَّ بقاء طواف العمرة يمنعه من الإحلال بدلالة 
المفرد بالعُمرة؛ ليس له أن يحل حتَّى يطوف. ولمّا جاز أن يحل بالحلاقي 
ذل طا أنه لسن للخيرة: 

والجواب : أله إنّما يمنع طواف العمرة الجلاق إذا أفردهماء فأمًا 


Vo 


إن جمع”" بينها وبين الحج» فلا يمنع؛ لأنَّ ترتيبها يسقط» ويصير 
الترتيب للحكمء والحكمٌ وطوافٌ الحجٌ لا يمنع الجلاق قبله. 

يبن صكّة هذا: أنَّ المفرد للعُمرة إذا طاف وسعى وجب أن يحلق» 
والقارن عنده يطوف ويسعى عن العمرة» ولا يجوز له أن يحلق إلا في 
يوم النّحرء فإذا جاز أن يتغيّر الترتيب» فيتأخر الحلق إلى يوم التّحر؛ 
لأجل الإحرام بالحجّ» جاز أن يتقدّم على الطّوافٍ؛ لأجل الحجٌّء ويكون 
الاعتبار بترتيبه» كما فعل المخالف في تأخيره إلى يوم النّحر. 

واحتيج أنه لو كان طواف الزّيارة نائبً منات طواف العمرة» لوجب 
إذا جامع القارن" قبله أن تفسد عمرتة» كما لو أفرد بعمرة» وجامع قبل 
الطّواف . 

والجزات: آنا قد يكذ أن ترت الا قط .ورخضا التركيت 
للحج بدليل أنه يتأخَّر الجلاق إلى يوم التحر» ولو كان مفرداً بالعُمرةٍ 
لتقدم» وإذا كان الترتيب للحجمٌ» فالوطء قبل الطّواف لا يفسده. 

واحتجٌ بأد الجمع بين الإحرامين لا يُسقط الترتيب الواجب في 
حال الإفراد بدلالة الترتيب بين السّعي والطّواف» فإذا كان كذلك» وثبت 
أنَّ الترتيب بين طواف العمرة والحلق واجب في حال الإفراد بهما؛ لأنَّ 
عليه أن يقدّمَ الطّواف على الحلق» وجب أن لا يسقط به الجمع» فإذا 


)١(‏ في «ت»: «أجمع». 
(۲) في «ت» و«م»: «القران». 


كلا 


جعلنا طواف القارن يوم النّحر للحج والعُمرة حصل الحلق للعمرة قبل 
الطّواف» فيجب أن يقدّم أفعال العمرة قبل يوم النّحر حى يحصل الحلق 
للعمرة بعد الطّواف في حال الجمع» كما يحصل قبله في حال الإفراد. 

0 
حال الجمع» كما يستحق حال الانفراد» لوجب أن لا يتأخّر الجلاق إلى 
يوم النّحرء كما لا يتأخّر في حال الإفراد بالعُمرةِء ولمّا تأخَّر إلى يوم 
الحرء ل دل على إسقاط الترتيب في ذلك في حال 
الجمع» ويفارق تر تيب الطّواف والسّعي؛ لأنّ ذلك ال تت مس 
في حال الإفراد يكل واحد من الشسكين» فلهذا كان مستحقاً في حال 
الجمع بينهما. 

واحتيجٌ بأنَّ طواف العمرة غيرُ مؤفّت» وطوافٌ الحجج مؤقّت» فلا 
يجوز أن شرت احا مات لار كالحجٌ والعمرة. 

والجواب : أنَّ حلاق العمرة غير مؤقّت» وحلاق الحجّ مؤقّت» 
وينوب أحدهما عن الآخر؛ لأنَّ ني كل واحد منهما غيرُ نة الآخرء فهو 
يحل بما يجب عليه من الي وهذا معدوم في الطّوافين. 

واحتجٌ أنه لو كان طواف يوم النّحر للحجّ والعُمرة جميعاً لكان 
ممنوعاً من الحج بين الحج والعغمرة» والمضيٌ فيهما؛ ارقن أفعالهما 
في وقت أحدهماء كما يمنع من المضيٌ في الحجَّتين لهذه العلَة. 

والجواب : أنه إِنّما لم يصمّ المضينٌ في الحجمٌ؛ لأنَّ الوقت لا يصلح 


22 


لهماء ولا يصح المضيٌ فيهماء وليس كذلك الح والعمرة؛ لأنَّ الوقت 
يصلح لهماء ويصحٌ المضيئنٌ فيهماء فبان الفرق بينهما. 
* فصل : 

والدّلالة على من قال من أصحابنا: لا يجزئه حى يستأنف عمرة: 
مانا بمو كنوك E e‏ 

وحديث عائشة : «طُوافك ب بُجْزئكِ لِحَجُكِ وَعْمرَتِكِ . 

ولألّه قد صم إحرامه بهماء ولهذا سمّيّ قارناً» وينوي نيّة القران» 
ES‏ نه تجوت O‏ كنا لو ترد راغ 
منهما بإحرام . 

ليما عبادتان؛ إحداهما صغری» والأخرى كبرى» فدخلت 
الصغرى في الكبرى» كالطّهارة الصغرى مع الكبرى . 

وفي تلك المسألة روايتان كمسألتنا. 

ووجه الرّواية الأخرى : ما روى ابن بطّة بإسناده قالت عائشة : 
يا رسول الله! أينطلقون بحجّة وعمرة» وأنطلق بحجّة؟ فأمر عبد الرحمن 
أن ينطلق بها إلى التنعيه”" . 

وروی أبو حفص بإسناده في لفظ آخر: قالت: يا رسول الله! يصدر 
الاس بسكن وأصدر بنسك واحد؟ قال : «انطلق بها إلى التنعيم». 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
(۲) ورواه البخاري »)١796(‏ ومسلم .)١5١١(‏ 


۷۸ 


فوجه الدّلالة : أَنّها قالت : أنطلق بحج”» وأنطلق بنسك» وعندكم 
ها كانت منطلقة بحجّة وعمرة» وبنسكين . 

والجوات: انها طليت كمال أفعال:السترة لاجتماغنا علن أنها 
كانت محرمة بنسكين . 

واحتج بأنّ الإحرامين في حكم الإحرام الواحد بدليل أنَها تقتصر 
على حلاق واحد» وصلاة واحدة» وتجرّد واحد» وتلبية واحدة» وإذا 
قتل صيداً فعليه بقتله جزاء واحد» وإذا كان في حكم الإحرام الواحد 
لم يجزئه عن نسكين . 

والجواب : أن قد بينا: أنه ينوي لهماء ويلبّي بهماء ويجب عليه دم 
القران» ولو كان في حكم الإحرام الواحد لم يجب الذم» كما لو أفرد 
الحجّ» أو العمرة. 

واحتٌ بأنَّ الأفعالَ إذا ترادفت من جنس» فإنّما تتداخل إذا اتفقا 
في المقدارء كالغسلٍ من الجنابة والحيض» والوضوء من النوم والبول» 
فأمًا إذا اختلفا في المقدار ؛ NLS‏ 
شوت لخر 

ولا تلزم على هذا الطّهارة الصغرى مع الكبرى؛ لأنَّ فيها روايتين" : 
إحديهما: لا تتداخل كمسألتنا. 


)١(‏ فى «ت»: «بحجك». 


(۲( في «(ت» ولم»: «روايتان»). 


۷۹ 


والجواب : أنّها قد تتفق في المقدار» ولا تتداخل» كما لو كان 
عليه صوم يومين» أو ظهر'" يومين» أو حجّتين» وقد تختلف وتتداخل» 
كما لو زنا وشرب وسرق وقتل؛ فإنَّها تتداخل» ويجزى” فيها القتل» 
وكذلك الطهارة الصغرى مع الكبرى تتداخلان على المذهب الصحيح› 
وهما مختلفان. 


¥ ¥ ب 
RE - 1v‏ 

إذا وقف القارن بعرفة قبل الطواف والسّعي لم يصِرٌ رافضاً 
للعمرة: 

نص على هذا في رواية أبي طالب في من قدم بعمرة» فخشي 
الفوات : لم يطف. وأهلّ بالحجّ. وأمسك عن العمرة» كما فعلت عائشة. 
قيل له : إن آنا فة قول قد رفض العمرة» وصار حجا فقال : 
ما قال هذا غير أبى حنيفة» إِنَّما قال الب ية : «أمسكى عنْ عمرتك» 
وامتشطي» وأهِلّي بالحَجٌ»» وما رفضت العمرة» فلا قالت : أيرجع 
أزواجك بعمرة وحج؟ قال لعبد الرحمن : أَعْمِرْها من التّنعيم ؛ أراد : أن 
يطيّب نفسهاء ولم يأمرها بالقضاء . 


وكذلك قال في رواية الميمونيٌ : وقد ذكر له عن أبي معاوية يرويه : 


. لعل المراد: قضاء صلاة الظهر في يومين» والله أعلم‎ )١( 


م 


«انقضي عمرتك»» فقال: غير واحد يرويه: «أمسكي عنْ عمرتِكِ)) 
أيش معنى انقضي» هو شيء تنقضه؟! هو ثوب تلقيه؟! عجب من أبي 
ا 

وبهذا قال مالك والشافعي . 

وقال أبو حنيفة : يصير رافضاً للعمرة . 

ويفيد هذا الاختلاف : أنَّ عندنا لم يجب عليه القران» وتسقط 
عنه العمرة» وعلى قولهم يسقط دم القران» ويجب دم جناية» وعليه فعل 
العمرة فيما بعد. 

دليلنا: أنَّ الوقوف فعل من أفعال الح فلا يتعلّق به رفض العُمرة 
قياساً على الإحرام بالحج . 

ولأنَّ الإحرام إذا انعقد؛ فاته لا ينحلٌ بقوله: رفضت» وأبطلت» 
فوجب أن لا يصير مرفوض)"" بعمله الذي لم يجعل للتحلّل منه قياس على 
الإحرام بالحج . 

ولأنَّ إحرام العمرة لا يتحلل بفعل ما حرم فيه» فوجب أن لا يتحلّل 
بفعل عبادة غيرهاء كالحج . | 

ولأنَّ عقد الإحرام إذا لم يتحلل بالوطء مع تأكد حاله؛ فلأ 
لا يتحلّل بالوقوف أولى . 


)١(‏ في «ت»: امرفوعاً». 


۸۱١ 


واحتجّ المخالف بما روى مالك» عن الزُهري» عن عروة» 
a‏ بغرا قال 
رسول الله كل : «مَنْ کان مَعَهُ هدي و 1 هل بالحج مع العُمرةٍ» ته لا يحل 
را ياك تلمك كابر طعي لم براي 
فشكوت ذلك إلى رسول الله لاز فقال: «انقضي»› وامتشطي » وأهِلّي 
بالج ودعي العمرة. 

وروی جابر أنه قال : انطلقنا مع رسول الله كل مُهلين بالحج» 
اقلت هائعة ها رة تحاصف قل أن طرفت العجرة فال ا 
ال يك : «انقضي رَأْسَّكِ وامتّشطي . وأهلي بالحَمٌ» . 

وقال في بعض الألفاظ : «اغتّسليء ودعي العُمرةء وأهِلّي بالج . 

وقال في بعضها: «ارفضي ي العُمرة» وأهِلّي بالج . 

فوجه الدّلالة ار ام ا ا 
أمرها برفض العمرة» فلمًا أمرها برفضها دل على أنَها لو لم ترفضهاء 
وأهلت بالحجٌّ» ووقفت بعرفة» صارت رافضة لها بالوقوف . 

والجواب : أن“ قوله : «دعي العُمرة» معناه: أفعال العمرة. 


A 


(۲) تقدم تخريجه. 
)۳( فى «ت» وام) : «لجامعه» . 
)€3 في «(ت» و«م»: «عن» . 


AY 


وأمّا قوله : «ارفضي عمرتك» فقد أنكر أحمد هذه الزيادة» ولم 

على أنَّ معناها: ارفضي أفعالهاء ولم يرد إحرامها بدليل ما تقدّم 
من قوله : «طَوَافكِ بالبّيتِء وسّعيْكِ بِينَ الصّفا والمَروة» يُجْرِئكِ لِحَجَّكِ 
وَعمرتك». 

واحتجٌ أنه لو لم يصِرٌ رافضاً لإحرام العمرة لما جاز للقارن أن 
يحلق قبل الطّواف؛ لأنَّ بقاء طواف العمرة يمنع من الإحلال» ألا ترى 
أنَّ المفرد بالعُمرة لا يحل قبل الطّواف؟ 

والجواب: أنَّ طواف العمرة يمنع من الحلقٍ إذا انفردت العمرة» 
فأمًا في القران؛ فإنّه لا يمنع من ذلك» ولا يكون حكمه حكم المفرد 
للحج بدليل أنَّ المفرد للعمرة يحلق عقيب الطّواف والسّعي» والقارن 
لا يجوز له أن يحلق إلى يوم التحر؛ لأجل إحرام الحجٌّء ويحلق لهما 
حلقاً واحداء ويكون بمنزلة المفرد للحج. ‏ - 

واحتج أنه لو لم يصرٌ رافضاً لحصل موجب إحرام العمرة في وقت 
الحجٌّء وذلك يؤدّي إلى الجمع بين العمرة والح ألا ترى أنَّ الجمع 
بين إحرام“ الحجّتين والمضيّ فيهما لا يجوز؛ لوقوع أفعالهما في وقت 
إحديهما؟ ولمًا اتفقوا على جواز الجمع بينهما عُلِمَ أنَّ الوقوفٌ بعرفة 
يمنع بقاءً إحرام العمرة. 


. في «(ت» و(م»: «الإحرام»‎ )١( 


AY 


والجواب عنه : ما تقدم. وهو: أنَّ الإحرام بحجّتين إِتّما لم يصع 
الجمع بينهما؛ لأنَّه لا يصح المضئٌ فيهماء والوقت لا يصلح لهماء 
وليس كذلك فى مسألتنا؛ لاه يصحٌ المضئٌ فيهماء والوقت يصلح لهما. 
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يجوز للحاج الجمع بين صلاتي عرفة وحده: 

نص على هذا في رواية ابن القاسم وبكر بن محمّد والأثرم وإبراهيم 
ابن الحارث في من فاته الصّلاة مع الإمام بعرفة: جمع في رحلهء هكذا 
يروى عن ابن عمر. 

وبهذا قال الشّافعي. 

دليلنا : ما احتجّ به أحمد من حديث نافع عن ابن عمر قال : كان 


ولا يُعرّف له مخالف . 
وكلّ صلاتين جاز الجمع بينهما مع الإمام» جاز الجمع بينهما على 
الانفراد. 


دليله : المغرب والعشاء بالمزدلفة . 


(1) انظر: «السنن الكبرى» للبيهقي (0/ .)١١5‏ 


۸٤ 


ولأنَّ الإمام لو حضر وحده جمع بينهماء ولو كان الإمام شرطاً في 
صكّة الجمع» لم يجرٌ له الجمع منفرداً؛ لأنه لا إمامَ له 

واحتجٌ المخالف بأنّ صلاة العصر قد ثبت لها وقت مُخصَّص بنقل 
مستفيض» فلا يجوز تقديمُها على وقتها وفعلها في وقتِ صلاة أخرى 
إلا بنقل مثله . 

والجواب : أنَّ ذلك الوقت المخصوص ثبت لها من غير عذر» 
فأمًا في حال العذرء وهو السّفرء فلا نسلّم أنه ثبت لها ذلك» ووقتهما 
واحد. 

واحتجٌ [بِأنٌ العصرَ صلاة مفروضة تؤدّى في وقت الظهر في حال 
ا ل ل ل لي ل 
شرطا في أدائها فيه» كالجمعة. 

ولا يلزم عليه صلاة الظهر؛ لأنّها تَؤدّى فيه في جميع الأحوال. 

انع ع عاق ا 
صلاة تَؤدّى في وقت الظهر . 
) والجواب : أنّ الجمعة لا يجوز للإمام فعلها منفردأًء ومن شرطها 
العدد المخصوص» وليس كذلك فعل العصر في وقت الظهر بعرفة؛ فته 
يجوز فعلها منفرداً» فبان الفرق بينهما. 

واحتجٌ بأناً قد اتفقنا على جواز الجمع بينهماء فلا يخلو إما أن يجوز 


)١(‏ فى «ت): «كدر). 


لأجل السَّفْرِء أو لاتصال الوقوف للدعاءء أو لأجل الإمام. 

والقسم الأول باطل؛ لما بنا فيما تقدم: أنَّ السفر لا يبِيحٌ الجمع 
بين الصلاتين في وقت إحداهما. 

والقسم الثاني لا يصح أيضا؛ لأنَّ اتصال الوقوف نفل» وأداء 
الصّلاة في وقتها فرض » إقللا يجوز أن يُؤمر بترك الفرض لأجل التّفل . 

SS SG 
ذلك فيما تقدّم وأنَّ السّفر يُبِيحٌ الجمع بين الصلاتين» لا غيره.‎ 

¥ ¥ ¥ 
۹ ۔ میا 
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وقد قال أحمد في رواية عبدالله : ا خر الظهر إلى العصر في كل 
سفر تقصّر فيه الصّلاة . 

وقال أبو حنيفة : لا يجمع بينهما إلا محرماً. 

دليلنا: أنّ هذا مسافرٌ يجوز له القصرء فجاز له الجمع . 

دليله : إذا كان محرماً. 

ولأنَّ من أصلنا: أنَّ الجمع يتعلّق بالسّفرِء وقد دللنا على ذلك فيما 
تقدَّم» فلا فرق بين أن يكون المسافر حلالاًء أو محرماً. 

واحتجّ المخالف بأنَّ صلاة العصر قد ثبت [لها] وقت مخصوص 


۸٦ 


بالتقل المستفيض» فلا يجوة تقديكها على وفتها وفعلها في رقت علا 
أخرى إلا بنقل مثله» وقد ثبت فعلها في حال الإحرام بنقل مثله» ولم 
يثبت في حال أخرى» فوجب أن يأتي بها في وقتها الذي ثبت في الأصل . 

والجواب عنه : ما تقدم» وهو: أنَّ ذلك الوقت المخصوص ثبت 
لها من غير عذرء فأمًا في حال العذر ‏ وهو السَّفر ‏ فلا. 

واحتج بأن لا يخلو الجمع بينهما من أن يكون متعلّقاً بالگفر» أو 
بإحرام الحجٌّ» ولا يجوز أن يكون متعلقاً بالسفر؛ لما بِينا فيما تقدّم: أنَّ 
السّفرَ لا يبيح الجمع بين الصلاتين في وقت إحديهماء ثبت أنه متعلق 
بإحرام الحج . 

والجواب: أنا قد ينا : أنه متعلّق بالتّفرِء والسّفر موجود» 
ف 

* د د 


س ا 
1 
ا 


وقت الوقوف بعرفة من طلوع الفجر الثاني من يوم عرفة 
إلى طلوع الفجر الثاني من يوم التحر : 

وهذا ظاهر كلام أحمد في رواية ابن منصور وأبي الحارث وعبدالله 
وحنبل : من وقف بعرفة من ليل أو نهار» ولو ساعة» فقد تم حججه. 

وهكذا ذكر شيخنا رحمه الله» وقال أبو حفص العكبريٌ في كتابه 


AV 


«الكبيرة : سمغت أباآعبدالله بن بطّة يقول: أل وقت غرفة من زؤال 
الشمس يوم عرفة. قلت له: فإن وقف رجل قبل الرّوال» ثم انصرف؟ 
قال: لا يجزئه» حجّه باطلٌ إذا لم يقفف بعد الرّوال إلى طلوع الفجر. 

وذكر أبو حفص في «خلاف مالك» : اول وقتها من وقت زوال 
الشمس من يوم عرفة إلى طلوع الفجر من يوم التحر. 

وقال أبو حنيفة والشافعي : إن وقف قبل الرّوال لم يجزئه» وإن 
وقف بعده أجزأه . 

وقال مالك : إن وقف باللّيل أجزأه» وإن اقتصر على الوقوف بالتّهار 
لم يجزئه . 

دليلنا : ما روى أحمد في «المسند» بإسناده عن عروة بن مُضرئس 
الطائي قال: جئت رسول الله ككل بالموقف» فقلت: جئت يا رسول الله! 
من جَبلي طَير أكللت مطيّتي, وأتعبثُ نفسي» والله ما تركثُ من جبل 
إلا وقفت عليه» هل لي من حج؟ فقال رسول الله يله : «مَنْ أذْرَكَ مَعَنَا 
هذِهِ الصّلاة» وَأتى عَرَقَات قبل ذلك ليلا أو تھاراًء تو حَجَهُء وقضى 
0 

وروى أبو بكر بإسناده في لفظ آخر عن الشعبي» عن عروة بن 
مُضرّس قال: أتيت التي ية وهو في الموقف» فقلت: يا رسول الله! 
جئثُ من جبل طَيّىئر» وأتعبت نفسي» وأنضيت مطيّتي, والله ما ت ركت 


.)55١ /5( رواه الإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 
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جبلاً إلا وقفث به فهل لي من حح يا رسول الله؟ فقال رسول الله كَل : 
«مَنْ صلی صلاتتا هذه يعني : صلاة الغداة ‏ وقد أتى عَرَفَاتَ قبل ذلك 
ليلا أو هارا فق قضی تفت وتم حَججه290. 

فوجه الدلالة من قوله : «وكَانَ قد أتى عَرَفَاتَ قبل ذلك ليلاً أو 
نَهَارأًه» وهذا عامٌ في جميع أجزاء النّهار» كما هو عام في جميع أجزاء 
اليل . 

فإن قيل : يحمل هذا على ما بعد الزّوال. 

قيل : هذا تخصيص بغير دلالة. 

والقياس : أنه وقف من يوم عرفة» أشبه إذا وقف بعد الرّوال. 

أو نقول: أحد طرفي نهار عرفة» أشبه الطرف الثاني . 

فإن قيل : لا يمتنع أن يكون الطرف الثاني محلاً للوقوف» وإن لم 
يكن أوله محلاً» كأيّام التُشريق؛ الطرف الثاني محل" للرمي» وإن لم 
يكن أوّله محلاً» وكذلك الطرف الثَّاني من ليلة النّحر محل للدفع من 
المزدلفة وللطواف وللرمي» وإن لم يكن أوَّله محلاً. 

قيل : يجوز أن يفترق”" الرّمان في الرّمي» ولا يفترق في الطّواف 


)١(‏ ورواه الحميدي في «مسنده» (400)» والبيهقي في «السنن الكبرى» 
(ه/ .(VT‏ 


(؟) في «ت» و«م»: «محلة) . 
(۳) فى «(ت»: «تفريق»). 


۸۹ 


بدليل اللّيل جميعه وللوقوف . 

على أنَّ الرّميّ حجّة لنا؛ لأنَّ أوّل وقته يدخل في نصف اليل من 
ليلة النّحر عندنا وعند الشّافعي» وعند أبي حنيفة بطلوع الفجر من يوم 
النّحرء فيجب أن يدخل وقت الوقوف قبل الرّوال. 

وعلى أنه إنما اختصصّ الرمي بما بعد الرّوال؛ لأنها أيام أكل وشرب 
وأشغال» فالعادة أنهم متفرقون في أشغالهم إلى الرّوالء فإذا زالت 
الشمس اجتمعوا للصلاة في مسجد منى ؛ لأنَّ ذلك مستحب» ووصلوا 
صلاتهم بالرّمي . 

فأمًا الوقوف في يوم عرفة فإنَّ قبل الرّوال وبعد الرّوال فيه على 
خا ؛ لأنه ليس هناك اشتغال يمنع من الوقوف فيما قبل الرّوال. 

وأجود من هذا: أنَّ يوم التحر قد تجتمع عليه فيه أفعالٌ كثيرة؛ 
الرّمي والجلاق والطواف» فلو جعلنا بعد الرّوال ضاق الوقت عليه في 
ذلك» وبقيّةُ الأيّام ليس فيها ذلك . 

فأمًا الوقوف فقبل الرّوال وبعده سواء. 

وأمًا الدفع من المزدلفة ؛ فإِنَّه يختصٌ بما بعد نصف اللَّيل؛ لأنَّ 
البيتوتة واجبة» فأخّر حنَّى يمضي معظمه. 

وقئاس 'اعترة وهو أن الها الحد ال عافن .وكا سمس د 
للوقوف» كاللّيل. 

فإن قيل : إذا غربت الشمس فقد فات الرّمان المستحب» فلهذا كان 


۹۰ 


جميعه محلا وليس كذلك النّهار؛ لأنَّ وقت الاستحباب باق فلهذا 
احتف ببعضن التهار.: 

قيل له : لم كان كذلك؟ 

وعلى أنَّ هذا يبطل به إذا وقع قبل الغروب؛ فإنّه يجزئه» وإن كان 
وقت الاستحباب باقياً» وكذلك إذا رمى جمرة العقبة قبل طلوع الفجر؛ 
فإتّه يجزئه عند الشّافعي» وإن كان" وقت الاستحباب باقياً إلى طلوع 
الشمس» وكذلك يجوز البح من أوّل نهار يوم التحر» وإن كان وقت 
الاستحباب باقياًء وكذلك الإحرامٌ بالعُمرةِ وقثٌ متسع» وإن كان جميع 
ذلك في الاستحباب سواء. 

وقياس آخرء وهو : أنّها عبادة يجتمع في وقتها اليل والتّهارء 
فوجب أن ينّسع وقتها ليوم كامل . 

أصل ذلك : مدة المسح في حى المقيم . 

وليس لهم أن يقولوا: إن مدة المسح أوسع» ألا ترى أن المسافر 
يمسح ثلاثآ؛ لأنَّ قياسنا على مدة المقيم» وتلك المدة لا تتسع لأكثر 
من يوم وليلة. 

فإن قيل : المسح إِنّما جر للحاجة» ولا حاجة بالمقيم إلى أكثر 
من يوم وليلة» وليس كذلك الوقوف؛ لأنّه موطن للدعاء. ۰ 


. فى «(ت» و(م»: «باقى»‎ )١( 
في (ت) و«م) زيادة: «لذلك».‎ (۲( 
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قيل : الوقوف بالمزدلفة موطن للدعاء» ويدخل وقته بطلوع الفجرء 
وكذلك الّواف . 

ولأنَّ الوقوفّ ركنٌ من أركان الحجٌ» فلا يختصٌّ فعله بوقت من 
التّهار» كالإحرام والطّواف. 

فإن قيل: الإحرام والطّواف أوسع وقتاء ألا ترى أنه يحرم في جميع 
شهور الحجٌ» والطّواف ليس له وقت يفوت فيه؟ وليس كذلك الوقوف؛ 
فاته وقته يضيق» ألا ترى أنه يفوت؟ 

قيل: المسح يفوت» ومع هذا ينَّسع ليوم كامل» وكذلك رمي 
جمرة العقبة يفوت» ويتّسع لجميع اليوم. 

واحتجّ المخالف بما روى الأثرم بإسناده عن جابر : فذكر حجّة 
اَي بي قال : فأجاز رسول الله بُ حتى أتى عرفة» فوجد القبّة قد 
ضربّت له بتمرة» فنزل بهاء حى إذا زاغت الشممنٌُ أمر القصواء» فرْحُلّت 
له فأتى بطنّ الوادي» فخطب النَّاسء ته أذن» ثم أقام» فصلّى الظهرء 
ثم أقام» فصلّى العصرء ولم يصلٌ بينهما شيئآء ثم ركب رسول الله يله 
حتّى أتى الموقف” . 

فوجه الدّلالة: أنه وقف بعد الرّوال» ولو كان قبل الرّوال وقتاً 
للوقوف لبادر إليه؛ لأنَّ المسارعة إلى العبادة في أوَّل وقتها أفضل» وآمن 


2000 ورواه مسلم (۱۲۱۸). 
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من الغرر» وقال: «ځذوا عي مناسككم)0©. 

والجوات 6 نا وف د الروال؟ اه هی ال د 
والأفضل» فأخّره” الوقوف”” إلى وقت الفضيلة . 

وقوله : «خذوا عن مناسككم» عاد إلى الفضيلة . 

وجواب آخر» وهو: أنه يحتمل أن يكون أخَّر الوقوف؛ ليتصل به 
الدعاء» ولو قدّمه قبل الصّلاة لانقطع عليه ذلك بالصّلاة . 

واحتج بأنه وقف قبل الرّوال» فلم يجزئه» كما لو وقف قبل طلوع 
الفجر. 
ا 
بما قبله في الإجزاء» وكلٌّ فرق لك هناك هو فرقنا . 
كذلك هاهنا؛ لاه وقف من يوم عرفة مع العلم به» أشبه بعد الرّوال . 
* فصل : 

والدّلالة على مالك ما تقدّم من الخبر» وقوله : «وکان قد أتى عرفات 
(١‏ في «ت»: «وأخَراء وموضعه غير واضح في ١م2.‏ 
)۳( فى «(ت» و«م2: «الوقت». 
)€( تكررت في «ت» و«م» عبارة: «وليس كذلك هاهنا؛ لاه وقف من يوم عرفة) . 
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فل ذلك ل أو مارا فل الاسواء وصور حل الرماتية: 

ولان الها وفك لل وال وان رقا راز كليل . 

واحتجٌ المخالف بما روى ابن عمر: أنَّ التي كل قال : «الحج 
عرفةٌ؛ فَمَنْ أذْرَكَ عَرَقَةَ ليلا قد أَدْرَكَ الحَجَّء ومَنْ فاته عرفة ليلا فقَدْ 
فاته الح . 

والجواب : أله إن صم هذاء فلا حجَّة فيه ؛ لأنَّ قوله : «مَنْ أذْرَكَ 
عَرَفةَ ليلا فقَدْ أَذْرَكَ الحَجَّ» قصد بيان أنَّ الوقوفَ لا يفوت بفوات التهارء 
ولم يقصد بيان أوّل الوقت بدليل ما ذكرنا. 

واحتج باه زمان يصح فيه الصّيام» فلا يكون محلاً للوقوف . 

دليله : نهار يوم التّروية . 

ولأنَّه لم قف من اللَّيلِ فلا يجزثه . 

دليله : ما ذكرنا. 

والحواى: أنَّ المعنى في الأصل : أهالنين EES‏ 
كذلك هاهنا؛ لأَنَّه وقت للوقوف» وكان وقتا لجوازه. كالَيلٍ. 

واحتج أنه لو وقف بعرفة نهاراً» ودفع قبل غروب الشمسء كان 
عليه دم» فلولا أنَّ عليه أن يقف جزءاً من اللَّيلِء لم يلزمه الدم . 


۹4 


والجواب : أنه لا يمتنع أن يجب عليه الدم لترك واجب» ليس 
بركن» ألا ترى أنَّ تركه ليلة المزدلفة وليالي منى والإحرام من الميقات 
وترك الجمار يوجب دماً» وليس بركن . 

*# #6 د 
ا 

إذا دفع من عرفات قبل غروب الشمس» ولم يعد إليهاء 
فعليه دم : 

نص عليه في رواية أبي الحارث» فقال: إذا دفع قبل الإمام» فأقل 
ما عليه دم . 

وقال أيضاً في رواية الأثرم : مالك يقول: إذا دفع قبل غروب 
الشمس فس حجّه» وهذا شديدء والّدي يذهب إليه عليه دم . 

ونقل حرب - أيضاً ‏ عنه : إذا دفع من عرفة قبل غروب الشمس 
يهريق دماً. 

ونقل أبو طالب عنه في من وقف بعرفة مع الإمام من الظهر إلى 
العصرء ثم ذكر أنه نسي نفقته بمنى : يستأذن الإمامّ» ويخبره» فإذا أذن 
له ذهب» ولا يرجع. 

وإنما رخص هاهنا لأجل العذرء فأمًا لغير عذر فالدم واجب . 

وهو قول أبي حنيفة . 

وللشافعي قولان: 
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قال في «الأمٌ» والقديم مثل قولنا. 

وقال فى «الإملاء» : يُستحبٌ» ولا يجب . 

ومحصول الخلاف: أن عندنا يجب عليه الوقوف في زمن الليل» 

والدّلالة على وجوبه : ما رُويَ في حديث محمد بن قيس بن مخرمة : 
أنَّ رسول الله يكل قال» وهو بعرفة : ايها النَّاَُِ! إِنَّ هَذَا يوم الحم الأكبر» 
وإ الجاهلية كَانُوا يُفِيضُونَ منْ عَرَقَاتٍ قبل أن تغيب الشَّمسُ» فلا 
3 ع م مه رع 
تعجّلوا؛ فإنا ندفع بعد غروبها». 

ولأنَ الى يل وقف إلى غروب الشمس» وفعلةٌ خرج مخرج البيان. 

ولأنّه دفع قبل غروب الشمس» فأشبه إذا دفع قبل الرّوال. 

فإن قيل : المعنى هناك : أنه لم يدرك الوقوف. 

قيل له : عندنا قد أدرك الوقوف» فسقط هذا. 

ولأنَّ اليل أحد الرّمانين» فوجب الوقوف فيه كالتّهاره وإذا ثبت 
وجوب الوقوف» وجب بتركه دم» ولم يفرق . 

ولألّه ترك سنة الدفع من موضع يُوْدَّى فيه ركنٌ من أركان الحجّ» 
فإذا لم يأتِ بالمتروك لزمه دم . 

دليله : إذا جاوز الميقات غير محرم» ثم لم يعد إليه . 


.)١15185( ورواه ابن أبى شيبة فى «المصنف»‎ )١( 


۹٦ 


فإن قيل: هذا يبطل بمن دفع بعد غروب الشمس قبل دفع الإمام» 
أو دفع من غير وقارء ولا سكينة . 

قيل له : لا يلزم؛ لأن ذلك هيئة . 

وإن شئت قلت : ركن من أركان الحجٌء فجاز أن يجب الدم متى 
أخلّ به في المكان المأمور به كالإحرام من غير الميقات . 

فإن قيل : المعنى في الميقاتٍ: أنَّ الإحرام منه واجب» فإذا أخل 
به جاز أن يجب الدم» وليس كذلك الوقوف؛ فإنَّ القدرَ الذي يجب منه 
ما يقع عليه اسم الوقوف» وما زاد على ذلك فضيلة وكمال» فلم يتعلّق 
بها دم. 

قيل له : الکن أن يقف؛ إِمَا بالنّهارء أو باللّيل» [و]الواجبُ جزءٌ 
من اللَّيلِء فإذا وقف نهاراً فقد فعل الُكن» وترك الواجب» وإذا وقف 
ليلاًء فالجزء الأوّل هو اليُكن» والتاني هو الواجبء فقد أتى بالأمرين 

يبيّن صكّة هذا: أنه يُستحتٌ له الدم عندهم في مسألتناء 
ولا بستحت إذا وقف ليلاً. 

واحتحٌ المخالف بما رُويَ عن النَِيَ يله : أنه قال : همَنْ وَقَْفَ بعَرفة 
ققد ل تم ج200 وإذا كان حجه تاماً لم یجب عليه دم ؛ لان" وجوبه 


. فى «(ت»: «بالليل» أو بالتهار»‎ )١( 
تقدم تخريجه.‎ )۲( 


)۳( في «(ت» : دلأنّه . 


۹۷ 


يمنع تمام الحج» ويوجب نقصانه. 

والجواب: أنه لا يجوز أن يكون المراد به: التمام الذي هو [ضدٌ] 
النتقصان؛ لاتفاقهم على أنَّ بعد الوقوف يبقى عليه ركن من أركان الح 
وبعض توابعه» فثبت أنه أراد به تماماً يمنع ورود الفساد عليه» وهكذا 
نقول» وهذا لا يمنع وجوب الدم. 

واحتح بأته ترك سنة الدفع من الموقف» فوجب أن لا يجب به 
شيء» كما لو ترك الدفع من المزدلفة مع الإمام» أو ترك السّكينة والوقار. 

والجواب : أنه لو كان ذلك يجري مجرى الدّفع قبل الغروب» 
لوجب أن يُستحَبٌ الدم» كما استحببته هاهنا . 

واحتح بِأنَهَ وقف في أحد زماني الوقوف» فلا يجب الدم بترك 
الوقوف في الرمانِ الآخر. 

ليله لو وقف بِاللَيلٍ دون التّهار. 

وربّما قالوا: لا يخلو وجوب الدم من أن يكون؛ لأنَّهُ وقف بالتّهار. 
ولم يقف في جزء من اللَّيلِء أو يكون؛ لأنَّه لم يدفع مع الإمام» وتقدم 
عليه . 

ولا يجوز أن يجب الدم لإفراده التّهار“ بالوقوف؛ لأنَهُ إذا لم يقفثْ 
إلا اليل وأفرد اليل ولم يقف في زمان النّهارء لم يجب عليه الدم» 


)1( فى «ت» و«م»: «بالتّهار» . 
)۲( فى (ت» وم : «نهار الثّيل) . 


۹۸ 


فإذا أفرد زمان التّهار» ولم يقف في زمان اللَّيلء فأولى أن لا يجب عليه 
الدم؛ لأنَ النهارَ متبوع في الوقوف» والليل تابع» فحصل الإدراك. 

ولا يجوز أن يكون؛ لأنّهِ ترك الدّفع مع الإمام؛ لأنّهِ لو وقف حى 

والجواب : أنَّ الأثرمَ روى عنه: أنه سل عن رجل دفع قبل الإمام 
من عرفة بعدما غابت الشمس» فقال : ما وجدت أحدا سهّل فيه» كله 

وظاهر هذا: أنه تابع له» وإن غربت الشمس . 

ويجب أن يُحمّل هذا على طريق الاستحباب» وأنَّه إن دفع قبله 
. بعد الغروب» فلا دم عليه. 

على أنه إذا لم يقفم نهاراً وقف ليلاً» وإِنّما لم يلزمه الدم؛ لأنّه 
لم يلزمه الوقوف إلى غروب الشمس» وليس كذلك هاهنا؛ لاله إذا وقف 
بعرفة نهاراً لزمه اتباع الإمام» فإذا دفع قبله فقد ترك واجبآء فلهذا جاز 

والّذي يبيّن صكّة هذا: أنه يُستِحَبٌ الدم عندهم إذا دفع قبل 
روت الم ولا يفكت إذاوقفه لبلا 

وعلى أنَّ أحمد قد قال في رواية المَدُوذيٌ وصالح في من فاته 
الوقوف بالمزدلفة : عليه دم» فلا يمتنع في مسألتنا مثله . 

واحتج أنه دفع من الموقف قبل وقته» فلا يجب عليه دم . 


۹۹ 


دليله : لو دفع من المزدلفة» فقد أتى قبل أن يُسفِر التّهار. 

والجواب : أنه إذا جاوز نصف اللَّيل بالمزدلفة» فقد أتى بالقدر 
الواجب» وليس كذلك هاهنا؛ لألّه قد أتى بالوُكن» وأخل بالواجب» 
وهو جزء من اللَيلٍ . 

ولأنَّ الوقوفّ بالمزدلفة يقوم الدم مقام جميعه» فلا يجوز أن يقوم 
مقام سنة الدّفع منه» والوقوف بعرفة لا يقوم الدم مقامه. فجاز أن يقوم 
مقام سنة الدّفع منه . 

واحتج بأنّ ذلك بمنزلة تطويل الركوع والسُّجودء وإذا حصل 
ما يقع عليه اسم الرُكوع والسّجود لم يتعلّق بترك تطويله وقطعه دون 
تكميله جبران» كذلك هاهنا. 

والجواب : أنه لو كان كذلك» لوجب أن لا يُستحَبٌ الدم هاهناء 
كما لم يُستححَبٌّ يُستحَبٌ السجود هناك . 

ولان هناك قد أتى بالقدر الواجب» وهاهنا قد أخلّ بما وجب عليه 
من الوقوف بجزء من اليل . 
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إذا صلّى المغرب في طريق المزدلفة أجزأته صلاته» ولم 
نصّ عليه في رواية أبي الحارث : إذا صلَّى المغرب بعرفة» أو في 


١٠ 


الطريق» ثم وصل إلى جَمْع أرجو أن تجزئه» والسُِّنةٌ أن يصلي المغرب 


0 
وقال - أيضاً ‏ في رواية أبي طالب : وقد سل : ما الحجة فيه إذا لم 
يصلّ مع الإمام بجمع؟ فقال: قدَّم الَِنُ كلل ضعفة أهله من جَمْع» فلم 

يشهدوا معه الصّلاة . 1 

وبهذا قال مالك والشّافعي. 

وقال أبو حنيفة : تجزئه» وعليه أن يعيدها إذا أتى المزدلفة . 

دليلنا: ما روي في بيان مواقيت الصّلوات: أنَّ جبريل صلّى 
بلسي ية المغرب في اليومين بعد غروب الشمس» وقال: «هذا وقت 
الأنبياء من قبلك». ا 1 

ولم يُفرّق بين المزدلفة وبين سائر المواضع . 

[و]لأتّهما صلاتا جمع» فوجب أن يجوز فعل كل واحدة في وقتهاء 
كصلاتي عرفة . 

وكلٌ زمان كان وقتاً للصلاة في غير الإحرام ؛ فإِلَه يكون وقتاً لها 
في الإحرام قياساً لها على وقت العشاء الآخرة. 

فإن قيل : نقول بموجب هذا؛ لاله لو وصل إلى المزدلفة قبل 
دخول وقت العشاء» جاز له أن يصليها"“ في وقتهاء وإنّما منعناه من 


. من حديث ابن عباس ها‎ )۱٤۹( رواه أبو داود (۳۹۳)» والترمذي‎ )١( 


)۲( في «(ت» : «(يصلها) . 


أدائها قبل إتيان المزدلفة لأجل المكان دون الوقت. 

قيل له : نحن نفينا العلّة لجواز فعل كلّ واحدة في وقتها على الوجه 
الذي يجوز في صلاتي عرفة» وقد أجمعنا على جواز ذلك في صلاتي 
عرفة قبل إتيان المزدلفة وبعدهاء كذلك يجب أن يكون في مسألتنا. 

وكذلك صلاة عشاء الآخرة يجوز فعلها قبل“ وقتها؛ قبل إتيان 
المزدلفة وبعده. 

فإن قيل : إذا لم يجمع بينهما بعرفة حتّى يخرج وقت الظهر فاته 
الجمع» فيصلي العصر في وقتها. 

ونظير مسألتنا من هذه: أن يطلع الفجر وهو في الطريق» ويفوته 
الجمع بينهما في وقت العشاءء فيسقط اعتبار المكان. 

قيل له: قولك : (إذا لم يجمع بينهما بعرفة حتّى خرج الوقت فاته 
الجمع) لا نسلّمه؛ لأنَّ الجمع وقت عندنا جائز لأجل السَّفرء فيجوز تارة 
في وقت الظهرء وتارة في وقت العصرء فكلّ مكان يجوز أن يصلي فيه 
المغرب بعد نصف الليل» جاز أن يصلي قبله. 

أصله : سائر الأماكن . 

وذلك أنَّ الحسنّ بن زياد روى عن أبي حنيفة : أنه قال: إذا خشي 


طلوع الفجر في طريق المزدلفة صلاها في الطريق . 


)١(‏ كذا في «ت» وموضع الكلمة بياض في «م». 
)۲( في الت) و«م» : «الأمكان». 


1۰۲ 


وذكر في «كتاب الصّلاة» : ذاقنا بيه قيفي الل أجزأه . 

واحتجّ المخالف بما رُويَ عن أسامة بن زيد قال : دفع رسول الله يار 
من عرفة حى إذا كان بالشعب» نزل» فبال» فتوضأء ولم يُسبغ الوضوءًء 
فقلث : الصّلاةء فقال: «الصّلاة أَمَامَكَ)0©. َ 

وفي حديث يرويه يحيى بن سعيد وحمّاد بن سلمة» عن موسى بن 
عة فال «المصلى ناتك 

فقوله : «الصّلاة أمَامَكَ» حكم منه على وجه القطع بأنَّها تفعل في 
المزدلفة» فلا يجوز تقديمها عليها. 

والجوات: أن قولته: «الضّلاة أمامك ٠‏ عل ظريى الاستحات» 
وقوله : «الصّلاة ليست هاهنا» . 

واحتج بأل حكم الوقت”" آكدُ من حكم سائر واجبات الصّلاة 
بدلالة جواز أدائها قاعداًء ونائماً» ومع الاختلاط والمشي في حال 
الخوف؛ للا يخر وقتهاء وجاز ترك أوصافهاء إفإثبت أنَّ الوقت آكد» 
ئه اتفقوا أنَّ الأوصاف الي هي أخففٌ حكما لا يجوز تركها إلا في حالة 
العذرء وعدم القدرة» وتلزم مع القدرة عليهاء فالوقت أولى أن لا يسقط 
حكمه في حال القدرة عليه» فلمًا ترك ال بي الوقت مع القدرة على 


(۱) رواه البخاري (۱۳۹)» ومسلم (۱۲۸۰) . 
3( رواه البخاري 2)١1/9(‏ ومسلم (۱۲۸۰)» (۲/ ۲( 
)۳( فى «ت» وهم»: «وقت حكم الوقت». 


1۳ 


أدائها فيه» ثبت أنه إتّما تركه ؛ لأته لم يكن وقتاً لها. 

والجواب : أنه يجوز ترك العصر في وقتها بعرفة مع القدرة على 
أدائها فيه» وإذا لم يجز ترك شيء من واجباتهاء كذلك في المغرب» 
وكذلك إذا خشي فوات الوقت. 

واحتج بأنّ الجمع بالمزدلفة نسك في مكان مخصوص» فلم يجز 
فعله في غيره» كالطّوافٍ والوقوف والرّمي. 

والجواب: أنه ليس بنسك» وإنَّما هو جممٌ للسفر عندناء ثم إِنَّ هذا 
منتقض بصكة الإحرام في غير الميقات» ثم لا يجوز الوقوف والطّواف 
والرّمي في غير مواضعه» ويجوز فعل المغرب في الطريق في النصفب 
الأخير إذا خشي طلوع الفجر. 
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يجوز الدّفع من مزدلفة بعد نصف اللّيل من ليلة التّحر : 

نص عليه في رواية حرب : وقد سل عن الإفاضة من جَمْع بليل 
من غير عذر» فقال: أرجوء إلا أله قال: في وجه السحر. ْ 

وقال في موضع آخر من «مسائله» : وقد سنل عن الرّجلٍ يخرج من 
المزدلفة نصف الليل» يأتي منى يرمي الجمار؟ فقال: نعم» أرجو أن 
لا يكون به بأس . 


. وكذلك نقل أبو الحارث عنه في من أفاض من جمع بليل قبل 
طلوع الفجرء فقال: إذا نزل بهاء أو مر بهاء فأرجو أن لا يكون عليه 
شيء إن شاء الله . 

وقال - أيضاً ‏ في رواية حنبل : من لم يقففْ بعرفة غداة المزدلفة 
ليس عليه شيء» ولا ينبغي له أن يفعل . 

وبهذا قال الشّافعي. 

وقال أبو حنيفة : إذا ترك الوقوف بالمزدلفة بعد طلوع الفجر 
فعليه دم . 

دليلنا: ما روى أبو داود بإسناده عن عروة عن هشام بن عروة» عن 
أبيه» عن عائشة قالت : أرسل النَنّ يلك بم سلمة ليلةً النّحرء فرمت 
الجمرة قبل الفجرء ثم مضت» فأفاضت» وكان ذلك اليومٌ اليوم الذي 
يكون رسول الله 4؛ تعني : عندها(". 

وروى عبد الرحمن بن أبي حاتم في «سننه» بإسناده عن هشام بن 
عروة» عن أم سلمة قالت : قدَّمني اَن ية في مَنْ قدّم من أهله ليلة 
المزدلفة» قالت : فرميت الجمرة بليل» ثم مضيت إلى مكة» فصليت بها 
الصبح» ثم رجعت إلى منى'". 

وروى عبد الرحمن بن أبي حاتم بإسناده عن القاسم» عن عائشة 


.)١955( رواه أبو داود‎ )١( 
.)7577 /۲۳( (؟) ورواه الطبراني في «المعجم الکبیر»‎ 


1۰0 


قالت: كانت سودة بنت زمعة امرأة ثقيلة تَبِطَةء فأستأذنت رسول الله كلا 
في أن تدلج من جَمْع» فأذن لهاء وكانت عائشة تقول: لوددت أني كنت 
استأذنته . 1 

وكانت تقول : ليس الإدلاج من المزدلفة إلا لمن أذن له 
رسول الله د . 

وهذا يقتضي أنّها استأذنته في ذلك ليلاً؛ لاه لو كان نهاراً لم تحتج 
إلى إذن. 

ولأنَّ عائشة قالت : لوددت أني كنت استأذنته» فتأسّفثْ ت على ذلك . 

كانت تقول: ليس الإدلاج إلا لمن أذن له رسول الله ي وهذا 
يدل على أنه كان ليلا ؛ لأنَّ ما بعد طلوع الفجر يجوز لكل أحد. 

فإن قيل : إتّما قدّمهاء وأذن لها في ضعفة أهله خوف الزحام» وأباح 
لها ولغيرها ترك الوقوف للعذرء كما أباح لصفية ترك طواف الصّدر لعذر؛ 
لأنّهها كانت امرأة تَبِطّة» وخاف عليها الزحام» وكان يوم قسمها. 

قيل : ليس ذلك بعذر؛ لأنّ كونها تبطة» وحق القسم لهاء ووجود 
لي ا 

يذل علي صحّة ذلك : أنه" لو كان خوف الزحام عذراً في ذلك 
المكان» لكان عذراً في ترك الوقوف والسّعي؛ لأنَّ الزحام فيهما أكثر» 


للق وروی البخاري »)۱٥۹۷(‏ ومسلم (۱۲۹۰) نحوه. 


(۲( في «(ت» و«م»: لأ 


وقد نفل أنَّ امرأة قيلت في زحام الطّواف» وقضى عثمان فيها بدَِةٍ 
وثلث» ولم يُنقل ذلك في زحام طريق منى من المزدلفة . 

وكذلك حق القسم لها ليس بعذر؛ لأنه حق واجب لهاء أو عليهاء 
ولك و للا وناك ات كسا ف احفر 

وكذلك كونها تَبِطَةَ لا يوجب تأخير ذلك» كما لم يوجب تأخير 
الطّواف . 

ولأنّه دفع منها بعد نصف اللَّيلء فلم يلزمه الدم. 

دليله : إذا دفع بعد طلوع الفجر. 

وإن شئت قلت: الإفاضة منها في النصف الآخر جائزة للمعذورء 
وجب أن لا يكون وقتاً لوجوب الوقوف فيها قياساً على ما بعد طلوع 
الفيجر: 

فإن قيل: لا يمتنع أن يجوز ذلك في حى المعذور» ولا يجوز في 
حقٌّ غيره» كما أنَّ الحائضّ يجوز لها أن تنفر من مكّة بغير وداع» 
[والا يجوز ذلك لغير الحائض 

قله وهذا سدور انها لأنَّ به حاجة إلى التعجيل ؛ لتخيير 
فضيلة أؤل الوقت» ويتخلْصَ من الزحام» ونحو ذلك. 

واحتحٌ المخالف بما روى ابن عباس عن الب ية قال : من ترك 
نسکا فَعَلَيْهِ د0٠‏ . 


(1) ورواه الإمام مالك في «الموطأ» (۱/ ۳۹۷) موقوفاً. 
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وهذا نسك؛ لأنَّ الي يل وقفف بها بعد طلوع الفجرء وقال: 
«اخذوا غي مَنَاسككة200. 

والجواب : أنَّ وقوف الي يكل بعد الفجر محمول على الاستحباب 
والفضيلة دون الإيجاب» وقولهُ: « م ترك سكا فة ده م محمول على 
غير مسألتنا بدليل ما تقدّم . 

واحتجٌ بأنَّ بعد نصف الليل وقت للعشاء الآخرة» فلم يجز 
الوقوف فيه. 

اليل قبل فت ا 

اولوت لوو تغرف اف فل صف اللل: 

والجواب : أنه لا يجوز اعتبار الصف الأخير بالنصف الأول؛ لأنَّ 
الدفع من المزدلفة في النصف الأول لا يجوز في الصف الأخير لأهل 
الأعذار. 

واحتجٌ بأنّ هذا وقوف مأمور به» فوجب أن يكون واجباء 
كالوقوف بعرفة . 

والجواب : أنَا نوجب الكون بمزدلفة» كما نوجبه بعرفة» وإِنّما 
الخلاف في الوقوف بعد الفجرء وليس في القياس ما يدل عليه. 


¥ با نيا 


٠١8 


11 
فإن دفع من المزدلفة قبل نصف الليل» أو لم يبت بها جملة 
لغير عذر؛ فهل عليه دم أم لا؟ 
فالمنصوص عنه في رواية أبي طالب وحنبل وصالح والمَرُوذَي : 


ا من لم يقفْ بجمع فعليه دم . 

وفي رواية حنبل : إذا لم يبت بالمزدلفة [فكعليه دم 

وفي رواية 5 إذا مر بجمع بعد طلوع الشمس إفكعليه دم 

وفي رواية المَرُوذيٌ : إذا وقف بعرفة» فغلبه النوم حتى طلعت عليه 
الشمس» إفعليه دم 

وبهذا قال أبو حنيفة ومالك . 

ونقل الجماعة عنه؛ الأثرمٌ وابن إبراهيم وأبو طالب والمَرُوذيّ : 
إذا ترك ليالي منى [فلا دم عليه 

وللشافعي قولان» كالرٌوابتين . 

فإذا قلنا: عليه دم» فوجهه : أن التي بي بات بهاء وهذا خرج 
مخرج البيان . 

ولأنّه قال : «خذوا عي مََاسكَكُوا وهذا أمر فهو على الوجوب . 


۱۰۹ 


وإذا ثبت بهذا وجوب البيتوتة دخل تحت قوله: ١مَنْ‏ ترك نسكا 
فعليه دمٌ) ؛ أنه مبيت مأمور به في مكان مخصوص» وكان واجباً أو 
نقول: فوجب بتركه دم . 

ب ا ی 

ومن قال : لا يجب؛ فال البيتوتة بمزدلفة غير مقصودة. E‏ 
يبيت ؛ ليتأهّبَ لفعل النسك فى الغدء فلم يجب بتركه دم» ولم يكن 
واجباً. 

والجواب: أ لا نسلم أنَّ ذلك غير مقصود . 

وك اع انان مرح تيا و ا لعاف 


¥ ¥ ¥ 


ا 
يجوز رمي جمرة العقبة بعد نصف اللّيلء وقبل طلوع 
الفحر: 
نصنّ عليه في رواية حرب» وقد تقدم ذكرها. 
نص عليه أيضاً ‏ في رواية حنبل» فقال: ومن رمى جمرة العقبة 
قبل الفجر فهو جائز . 
وبهذا قال الشافعي. 


١٠ 


وقال أبو حنيفة ومالك : لا يجوز. 

دليلنا: ما تقدّم من حديث أمّ سلمة» وأنَّ الي يك قدّمها في من 
قدّمء فرمت قبل الفجر. 

وفي لفظ آخر: فرمت بليل . 

فإن قيل : ليس فيه نها رمت بأمر التي كلك . 

قيل: لا يجوز أن يأمر زوجته بالإفاضة من المزدلفة من اليل قبل 
النّسء ويأمرها بأن توافي مكّة مع صلاة الصبح» ولا يُعلِمّها ما تفعله» 
E a YS‏ م سلج ذلك مولا انه روحسم 
معها في يوم النّحرء فلا تخبره بما فعلته. 

وجواب آخرء وهو: قوله: (أرسل أم سلمة» فرمت قبل الفجر) 
يقتضي أن يكون أرسلها؛ لترمي قبل الفجرء كما لو قال: أَذنَ فلان 
لفلان» فباع عقاره» أو أجّرهء أو أدَّى خراجه؛ فإنَّه يقتضي أن يكون 
الإذن في إرساله» وفيما فعله. 

وجواب آخر: هو أن أبا عبدالله بن بطَّة روى هذا الحديث في 
«سئنه) بإسناده عن هشام بن عروة» عن أبيه : أنَّ يوم أمّ سلمة دار إلى يوم 
التخرء فأمرها رسول الله له قزمت الجمرة» وصلت الفجر بمكة: 

وقوله: (أمرها رسول الله يله فرمت) يدل على أنَّهها رمت الجمرة 
بأمره» وأنَّه أمرها بالإفاضة لرمي الجمرة. 

والقياس : أنَّ المي وُجدَ بعد نصف الليل» أشبه إذا وُجَدَ 


۱1۱۱ 


بعد طلوع الفجر. 

وإن شئت قلت : كل وقت جاز فيه الدّفع جاز فيه الرّمي 
على ما بعد طلوع الفجر. 

ونريد بقولنا: إِنَه يجوز فيه الدفع لأهل الأعذارء هذا مدل 

وإن شئت قلت : ما كان وقتاً للرمي فيه مع الجهل به» كان وقتاً له 
مع العلم به. 

دليله : ما بعد الفجر. 

وقد قالوا: إِنّه لو اعتقد أنَّ الفجر طلع» فرمىء ثم بان أنَّه لم يطلع 
الفجر» أجزأه . 

فلولا أنه وقت للرمي لم يجزئه» ألا ترى أنَّ ما قبل نصف الليل 
لما لم يكن وقتاً للرمي» استوى فيه الجاهل والعالم . 

واحتجّ المخالف بما رُوِيّ : أنَّ التي كل قدّم ضعفة أهله ليلة 
المزدلفة خوف الرّحامء وقال لهم : «لا تَرْمُوا جَمْرَةَ العقبة إلا مُصبحين». 

والجواف: أن هذه الفط غ معشفوظة وما الفط من ذلك 
ما رواه أحمد في «المسند» بإسناده عن ابن عباس قال : قدّمنا رسول الله يك 
يمه بني عبد المطلب - على حُمْرَاتِ لنا من جمع» قال: فجعل يَلْطَحُ 
)١(‏ رواه الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (9/ »)١77‏ والبيهقي في «السنن 

الكبرى» (6/ ۱۳۲) من حديث ابن عباس ا . 
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أفخادناء و يقول : «أيَنِىَ لا تَرمُوا الجّمرة ى تَطلم الشمسن: 

فهذا هو المعروف» والمراد به الاستحباب دون الإيجاب . 

والدّلالة على ذلك: أنه أمرهم بذلك بعد طلوع الشمس» وذلك 
مستحب» ولیس بواجب . 

وهكذا الجواب عمًا رُويَ عن النَِّيَ ية : أنه رمى بعد الفجر : أنه 
على الاستحباب دون الإيجاب بما ذكرنا. 

واحتج أنه وقت للوقوف بعرفة» فوجب أن لا يكون وقتاً للرمي . 

ذليله: قبل صف الليل : 

ولأنَه لو رمى قبل نصف اللَّيل لم يجزئه كذلك إذا رمى بعد نصف 
اليل قياس على اليوم الثالث والرابع من يوم التحر . 

والجواب: أنه لا يمتنع أن يكون وقث نسك وقتاً لنسك آخرء كما 
كان وقت الوقوف وقتاً للإحرام» ووقت الرّمي وقتاً للطواف . 

وأا النصف الأوّلء فلا يجوز فيه الدَّفع من المزدلفة فيه» كما 
يجوز قبل طلوع الفجر. 

وعلى أتّه لا يجوز اعتبار التصف الأخير بالتصف الأوّل» كما 
لا يجوز ذلك في الّمي في أيّام النُشريق ؛ فإته يجوز في النصف الأخير 
من التّهارى ولا يجوز في النصف الأوّل. 
)١(‏ في «ت» و«م»: «أو). 
(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» /١(‏ 575). 
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وأمًا اليوم الثالث والرابع» فالمعنى فيه : أنه لا يجوز الرّمي فيها قبل 

الروال» وهذا المعنى معدوم في مسألتنا. 
¥ د ا 
۹ ا 

لا يجوز رمي الجمار إلا بالحجر خاصة : 

نصنّ عليه في رواية حنبل في من رمى بخزف : فلا يجزئه حتّی 
[يرمي] بالحصى على ما قال الت اة : «بمٌل حصّى الحَّذْفٍ)20. 

وقال - أيضاً ‏ في رواية المَرُوذيٌ : وقد سأله عن من رمى بقصٌ. 
وكان حجرأ فقال: لا يرمي إلا بمثل ما روي عن لبي ل «بمشل حصّى 


الخذف». 


0 
| 


مع فى 


قبل له : فإن رمى من غير تلك الحجارة؟ قال: يرمي بما 
مثل حصى الحذف . 

ونقل حنبل عنه : إذا رمى بغير حصى» فإن كان قد أخذه» فأعده. 
فسقط منه» فلا بأسَ على معنى الضرورة» فأمًا أن يتعمد لذلك» فلا. 


6 
ع 


ص 


وظاهر هدا أنه إذا رامن ر التحضى من خب فة ى ف وال دهت 
على ما حکیتاه: 


)00( رواه أبو داود 2)١955(‏ وابن ماجه (۳۰۲۸)» من حديث سليمان بن عمرو 
ابن الأحوص» عن أمه. 


١15 


وبهذا قال مالك والشّافعي. 

وقال أبو حنيفة: يجوز الرّمي بكلّ ما كان من جنس الأرض 
كالنورة» والزرنيخ» والجص» ونحو ذلك . 

دليلنا: ما روى أحمد بإسناده ‏ وذكره حنبل ‏ عن ابن عباس قال : 
قال رسول الله يل غداة جمع : «الْقط لي حَصى»» فلقطتٌ له حُصَّيّات 
هنّ كالخذف» قال: انعم عَليکم اتال هذى وَإيَاكُم الخو فى 
الدين اد 

ا م و a‏ 
رسول الله لله كله قال : : «علیكم بهشل حِصّى الخَذّف)©. 

معناه : عليكم بمثل حصى الخذف من الحجر . 

وأيضاً فإِنّه رمى بغير جنس الحجر» فوجب أن لا يجوز» قياساً 
على الدراهم والدنانير والحديد والنحاس والرصاص . 

وإن شئت قلت : الكحل جوهر مودع فيهاء فأشبه ما ذكرنا. 

فإن قيل : المعنى في هذه الأشياء : أنَها ليست من جنس الأرض» 
وإنّما هي جواهر مودعة في الأرض» ألا ترى أنَّ طبعها مخالف لطبع 
الأرض؛ لأتها تنطبع» وأجزاء الأرض لا تنطبع؟ 
)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» .)١٠١ /١(‏ 


(۲) ورواه من طريق الإمام أحمد: ابن الجوزي في «التحقيق في أحاديث الخلاف» 
)١16 /۲(‏ لکن من حديث ابن عباس و . 
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قيل له: أجناس الأرض مختلفة الطباع؛ فمنها الطين» وهو ينطبع 
بالنداء ومنها] الرمل والحجارة» ولا ينطبعان» والحجارة من جنس 
الأرض» وهي مختلفة؛ فمنهةا] ما ينطبع ويلين للنحت» وتعمَل منه 
الآنية» ومنهلا]ما لا يلين ويتشقق» فلا يمتنع أن يكون الذهب والفضة 
وسائر الجواهر من الأرضٍ» وإن كانت تنطبع بالنار. 

وقد قيل : إِنَّ الّميّ عبادة لا يُعقل معناها؛ لأنّه إن كان للكرامة 
فرمي الدراهم“ والدنانير واللوز والسكر أولى» وإذا كان للنكاية كان 
رمي مي ار فإذا كان كذلك» وجب المصير إلى 
ما ورد به الشرع» ولا يصح قياس غيره عليه . 

واحتجّ المخالف بما روي عن النِيّ كل : أنه قال : «إذَا رمم وَحَلقحُمْ 
قد حل لم كل شَيْءِ إلا السا“ . 

والجواب : أنَّ هذا محمول على الحجارة بما ذكرنا. 

واحتجّ بما رُوِيَ أنَّ سُكينةَ بنت الحسين رمت بستة أحجارء 
وأعوزها سابع» فرمت بخاتمها. 

والجواب: أنَّ الفرضّ قد سقط بالستٌ» والسابعة تطوّع» وقد نص 
على ذلك في رواية حنبل وغيره. 
(1) في «ت» و«م»: «بالدراهم». 


(۲) كلمة غير واضحة في «م» وات». 
)۳( رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ )٠١١‏ من حديث عائشة رضي الله عنها . 
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وقد قيل : يحتمل أن يكون فصّه حجراً فاعتدّت بذلك» والخواتيم 
لا تخلو من فص 

واحتج بأنّه رمى بما هو من جنس الأرض» أشبه ما ذكرنا من 
الأحجار. 

والجواب عنه : ما ذكرنا. 

واحتج بأنّها عبادة تتعلّق بالأحجار» فجازت بغيرهاء كالاستجمار. 

والجواب : أنَّ الاستجمار لما جاز بما ليس من جنس الأرض» وهو 
الخ ر قةر مرها از يا كان من مها ول كذلك الجا لذن 
لا يجوز بما ليس من جنس الأرض» فهو أضيق» فوّقفَ على الأحجار . 

ب 
AE vv‏ 

إذا رمى بحجر قد رمى به غيره لم یجزئه : 

ذكره أبو بكر في «الخلاف»» وحكاه عن أحمد خلافاً للشافعي في 
قوله: يجزته. 

دليلنا : قول التي يكل لابن عباس : «القط لي مل حَصَّى الكَذّف)20. 

أمره بذلك من المزدلفة» وقال «خذوا عني متاسکک»٩؛‏ فاقتضى 
(۱) تقدم تخريجه. 
(۲) تقدم تخریجه . 
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ذلك أن لا رز فو شر 

كذا رواه أحمد في رواية حنبل» فقال: أحب إليّ من المزدلفة؛ 
لأ الي كل أمر أن يُلتقطً له من المزدلفة ؛ يعني : حصى الجمار. 

ويدلٌ عليه أنَّ ابن عبّاس قال : الحجر قربانٌ ؛ فما تقل رف 
وما لم قبل ترك وكرغنا أن رمي ما لم بل : 

فقد بيّن أنَّ ما لم يُقبّل يبقى مكانه» فلم يجز أن يرمي به؛ لأ 
القصد منها القبول» فلا يأمن أن لا يتقبل منه. 

ورواه أبو حفص بإسناده عن ابن عباس قال: ما يُقبَلُ من الحصى 
رفع» ولولا ذلك لكان أعظم من بير" . 

وأيضاً ما حصلت به القربة على وجه الإتلاف انتقل المنع إليه . 

دليله : العتق» والماء المستعمل . 

ولا يلزم عليه إذا صلَّى في ثوب : أنه لا ينتقل المنع إليه؛ لاله لم 
يقصد به الإتلاف . 

ولا يلزم عليه الحجر الذي استجمر به إذا غسله» ثم استجمر به 
ثانيآ: أنه لا يجوز ؛ لأا لا نعرف فيه رواية» وإن سلمناه؛ فلا يلزم؛ 
لأنّ المنع قد انتقل إليه في الحال» وإِنّما يزول بغسله» ومثله في الماء 


)000( وروی البيهقى فى «السنن الكبرى» (6/ ) نحوه. 
)۲( ورواه ابن أبن قبي في «المصنف» .)٠١۳۳١(‏ 
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المستعمل قد انتقل المنع إليه» ويزول إذا خالطته فَلَّتينَ» والمنع قد 
يحصل على وجه ينتقل كتحريم الطلاق الثلاث» وقد لا ينتقل كتحريم 
اللعان. 

واحتجّ المخالف بما رُوي أل ابن مسعود أخذ الحصى من 
المرمى» ورمى به. 

الوا أن فل الو تقد وا ليقن هة ضف محا واا 
غل قرلا فيعغارضة نا وويناه عن ابن فاس 

واحتج أنه لو استجمر بحجر وغسله» ثم استجمر به ثانیاًء جاز» 
ذلك إذا وني السمان. 

والجواب : أنَّ القصد من الاستجمار إزالة النجاسة» وهذا موجود 
بالحجر الواحد» والقصدٌ من الرّمي القبولٌ» وذلك لا يحصل . 

ولأنَّ الاستجمار بُعقل معناه» وهو الإزالة» وهذا لا يُعقل معنا 
فوقف على ما ورد الشرع به. 

ھا تن د سمه ولهذا يصح من الكافرء 
ولا يفتقر إلى اة وهذا قرب محضةء ولهذا لا يصح من الذي ويفتقر 
إلى 


(۱( فى «ت» و«م): «عن). 


۱۱۹ 


11 

فإن وقعت حصة في ثوب إنسان» فنفضها عن ثوبه» 
فوقعت في المرمى» فحكى أبو بكر في «الخلاف» عن أحمد 
جوارٌ ذلك في رواية بكر بن محمّد خلافاً للشافعىّ في قوله : 
لا يحزثه : 

دليلنا: أن الاعتبار بأن ينفرد بالرّمي لا بالأصولء ألا ترى أنه لو 
رمى بهاء فوقعت على موضع صلب مثل محمل» أو حجر» فاستثبتت» 
فوقعت في المرمى» أجزأه؟ كذلك هاهنا. 

فإن قيل : المعنى في الأصل : أنها حصلت في المكان بفعلهء 
[وليس] كذلك هاهنا؛ لأتها لم تتحصّلْ في المكانٍ بفعله» فهو كما لو 
رمى حربه إلى صيد» فتلقاها مجوسي» فرمى بها إلى الصيدٍء فقتله» لم 
يجزته ؛ لأنَّ الذي قتله فعل غيره» كذلك هاهنا. 

قيل : قوله في علَّة الفرع : (لم تتحصّلْ في المكانٍ بفعله) لا يصحٌ؛ 
لأنّ رجلاً لو جعل في الطريتي نبله» فوقع الحجر عليهاء ثم استثبتت» 
وحصلت في المكانٍ؛ فإنّها لم تحصل بفعله» بل حصلت بفعلهِ وفعلل 
صاحب النبلة ؛ لأنَّ حكم فعله باق بدليل أنه لو عثر بها إنسان» فوقع» 
فمات» كان ضامناء ثم مع هذا يجزئه» فالعلّة تبطل بهذا. 

فأما المجوسييٌ إذا تلقى الرّمية» فرمى بها الصيد؛ فَإنَّه إِنّما حرّمناه 
لاشتراكهماء والذكاة إذا اشترك فيها من تصح ذكاته ومن لا تصح علّبنا 


١ 


الحظر» وهاهنا يجب أن يختص الرّمى بالرامى نفسه؛ لأنَّ هناك العلة : 
أنه انفرد المجوسيٌ بالرميّة . 


نه نا فب 
1 
إذا رمى في آخر أيّام التُشريق قبل الزّوال لم يجزئه : 


نصنّ عليه في رواية الأثرم وابن منصور فقال: إذا رمى قبل الزّوال 


وقال أيضاً في رواية المَدُوذِيٌ في من نفر قبل الزّوال: عليه دم . 

وكذلك نقل ابن إبراهيم. 

وبهذا قال مالك والشّافعي. 

وقال أبو حنيفة : يجزئه استحساناً. 

وقد روى الأثرم عن أحمد نحو هذاء فقال: أحبٌ إليّ أن لا يرمي 
حتّى تزول الشمس . 

وظاهر هذا : أنه حكم بصكّة بصِحَّة الرّمي . 

وقد علق القول في رواية ابن منصور إذا رمى عند طلوع الشمس 

في النفر الأوّل» ثم نفر : كأنّه لم ير عليه دماً. 

وجه الرّواية الأولى: ما روى الأثرم بإسناده عن جابر: أنَّ 

رسول الله بي رمى جمرة العقبة يوم النّحر ضحى» ورمى سائر أيّام 


۱۲۱ 


اشرق تارات الم 

وروی بإسناده عن ابن عباس : أنَّ رسول الله َء رمى الجمارٌ بعدما 
الك الم 

وروى أبو عبدالله بن بطّة بإسناده عن عائشة قالت: أفاضَ 
رسول الله به من آخر يومه حين صلى الظهرء ثم رجع. فمكث بمنى 
ليالي أيّام التّشريق» يرمي الجمرة إذا زالت الشمس» كل جمرة بسبع 
حصيات» يكبرُ مع کل حصاة» ويقف عند الأولى وعند الثّانية» فيطيل 
المقام» ويتضرّع › ويرمي الثالثة› ولا يقف عندها“ . 

وإذا ثبت هذا من فعله دخل تحت قوله عليه السّلام: «خذوا عني 
مثا سككة90. 

فإن قيل : يحمل فعله على الجواز. 

قيل له : لا يمكن لوجهين : 

أخدهماة أن خارج مخرج البيان. 

والمّانى : اه قال علي هالسّلام: «خذوا عنّى مَنَاسكَكيْا 
وهذا أمر. 
)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (۳/ 0999 . 
)۲( رواه الإمام أحمد في «المسند» /١(‏ 0278 . 
)۳( ورواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ .)٠١‏ 


۱۲۲ 


ولأنَّه رميٌ”" لا يجوز تقديمه على طلوع الفجرء فلا يجوز تقديمه 
على زوال الشمس. 

دليله : اليوم الثاني والثالث. 

ولأنه رمي يتعلّق بالجمار الثلاث» أو رمي يوم من أيّام التُشريق» 
أشبه ما ذكرنا. 

واحتججّ المخالف بأنَّ وجوب الرّمي في هذا اليوم مقصورٌ على من 
أصبح بمنى» ألا ترى أنه لو نفر قبل ذلك لم يلزمْه شيء؟ فإذا كان وقتاً 
لوجوبه جاز الرّمي فيه» ولا يجوز أن يكون وقتا للوجوب. ولا يكون 
وقتاً للجواز. 

وليس كذلك ما قبله من الأيّام؛ لأنَّ وجوب الرّمي فيها غير“ 
مقصور على من أصبح كائناً فيهاء ألا ترى أنه لا يجوز له النفر في تلك 
الأيام قبل الرمي» وإن تركه لزمته الفدية؟ 

والجواب : آنا لا نسلّم أنَّ وجوب الرّمي في هذا اليوم مقصور على 
من أصبح بمنى من هذا اليوم» ونا وجوه متعلّق بغروب الشمس في 
اليوم الثاني فإذا لم ينف حّى غربت الشمس لزمه أن يبيت بمنى» ويرمي 
رد لكو نا ی فامتنع أن يكون وجوب الرّمي مقصور 


)5غ( في «(ت» وام) : «نهي) . 
(۲) في «ت»: «على»» والكلمة غير واضحة في «م) . 


۱۲۴۳ 


على الصبح من اليوم الآخرء وإِنَّما هو مقصور على ليلة هذا اليوم» 
والقرآن يشهد لهذاء وهو قوله تعالى : من تَمَجَّلَ ق يَوْميْنِ فَكَآ نم 
َه #[البقرة: *70]» وهذا يقتضي أن يكون التعجيل في اليوم اللّاني» 
وهو قبل غروب الشمس» فمن لم يتعجل فيه لزمه أن يقيم فيه . 

وجواب آخر» وهو: أنَّ وجوبه مقصور على ترك التعجيل في 
يومين» فعاد إلى أصله؛ لأنَّ الله تعالى - جعل التعجيل رخصة في ترك 
الرّمي في اليوم الثالث» وإذا لم يتعجّل زالت الرّخصة» ولزمه أن يبيت» 
52000 كما أنَّ تعجيلَ العصر إلى الظهر رخصةٌ عندناء فإذا 
لم يتعجل زالت الرّخصة» ولزمه أن يصلي العصر في وقتها. 

واحتجح أنه يوم سن فيه المي يُجاوره يومٌ لا رمي فيه» أشبه يوم 
الؤب 

والجواب: آنا لا نسلّم [أنَ] العلّة في الأصل ما ذُكِرَء وأنّه يوم 
لا يجاوره يوم لا رمي فيه. 

ثم نقابله فنقول : : يوم شرع فيه رميّ» يتقدّمه يوم شرع فيه رميّ» 
فلا يجوز تقديمه على زوال الشمس . 

أصله : اليوم الأوّل واليوم الثاني من أيّام التُشريق. 

وعكسه: يوم النّحر؛ فإنَّه لما كان لا يتقدّمه يوم شرع فيه رميٌّ» 
جاز تقديمه على زوال الشمس . 


۲4 


رلا إلحاق 00 الثالث باليوم الأول 00 أولى من ا 


ارسي بالجمار اثلاث وفي عدد الحصيات» وكونه 3 الإحرام؛ 


لا يتعلّق به التحلّل منه» وقياس الشيء غلن تظية أولئ: 
# د ا 
۳ - 0 

إذا غابت الشمس يوم النفر الأوّل» وهو بمنى» فعليه أن 
يبيت تلك الليلة بهاء ويرمى من الغد: 

نصّ عليه في رواية المَرُودْيٌ» فقال: ينفر الّجل» فإن صلى العصر 
وأمسى» فلا ينفر إلى الغد. 

وكذلك نقل إسحاق بن إبراهيم في القوم ينفرون النفر الأوّل: فإن 
أمسوا بمنى لم ينفرواء وإن لم يمسواء فلا بأس أن يقيموا بمكة. 
يقيم ا 

وبهذًا قال الشافعن: 

وقال أبو حنيفة : له أن ينفرَ قبل طلوع الفجر من آخر أيّاه" 
التشريق» فإن طلع الفجر» وهو بمنى» وجب الرّمي في اليوم. 
(۱) في «(ت» و«م) : «أيّام آخر» . 


١ 


دليلنا: قوله تعالى : من َل ف ومین مَل إن ڪه وم كك 


ف اک ۾ ا 


2 


َلآ إِنّمَ عيذ [البقرة: .]۲٠۳‏ 

وهذا ظاهر في أنَّ التعجيل بالنّهار دون اللّيل؛ لأنَّ اسم اليوم للنهار. 

يدل عليه : أنَّ أهل اللغة قالوا: اليوم اسم لِمَا بين طلوع الفجر 
وغروب الشمس . 

ويدلٌ عليه : أنه إذا قال: (لله علي أن أعتكف يوما) لزمه أن يعتكف 
ما بين طلوع الفجر وغروب الشمس . 

وأيضاً روي عن التبیٌ ی : أنّه أمر رجلاً فنادى : ايام منى ثلاثةٌ» 
فمن تعجّل في يومين» فلا إثم عليه ومن تأخَّرء فلا إثم عليه“ . 

وروى المنذر بإسناده عن عبدالله بن عمر بن الخطّاب م ضيه قال : 
من أدركه المساء”" ذ في اليوم الثاني بمنى» فليقم إلى الغد حى ينفر مع 
النّاس. 

ولا يعرف له مخالف . 

ولأنّه لم يتعجَّلُ في يومين» فلزمه المقام حنّى يرمي قياساً على 
من لم ينف حتّى طلع الفجر. 

واحتج المخالف بأنَّه لم يدخل وقت الرّمي في اليوم الأخيرء 


6 تقدم تخريجه في حديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي ضيه : «الحج عرفة» . 
3( في ((تٿ) ولام»: «المسافر». 


١75 


فوجب أن لا يلزمه الرّمي في ذلك اليوم» وله أن ينفر. 

دليله : قبل غروب الشمس من يوم النفر الأول . 

والجواب : أن المعنى في الأصل : أله لم يدركه اليل قبل النفر» 
ولنين ER‏ الل E‏ لقره ولاك SA‏ 

ولأنّ التعجيلّ في اليومين رخصة» فإذا انقضى اليومان زالت 
رخصة التعجيل» ولزمه الرّمي في وقته» فكان الاعتبار بانقضاء اليومين» 
لا بدخول وقت الرّمي. 

# # ¥ 
IKA ۱۳ 

إذا بدأ في اليوم الثاني بجمرة العقبةء ثم بالوسطى» ثم 
بالأولى» لم يجزئه إلا مرتباًء ويعيد الوسطى والأخيرة : 

نص عليه في رواية الأثرم وابن منصور. 

وهو قول الشّافعي. 

وقال أبو حنيفة : يجزئه . 

وقد أومأ إليه أحمد في رواية محمّد بن يحيى الكحّال في من رمى 
الجمرة قبل جمرة: أرجو أن لا يكون عليه شيء إذا كان ناسياً. 

دليلنا: ما تقدّم من حديث عائشة قالت: أفاض رسول الله وك من 
آخر يومِه حين صلَّى الظهر» ثم رجع» فمكث بمنى ليالي أيّام التُشريق» 


1۲۷ 


[يرمي الجمرة إذا زالت الشمس]'» كل جمرة بسبع حصيات» [يكبّرُ مع 
كل حصاة» ويقف عند الأولى وعند الثّانية» فيطيل المقام» ويتضرّع]0"©. 
ويرمي الثالثة» ولا يقف عندها. 

فأخبرت أتّه بدأ برمي الأولى» ثم الثّانية ثم جمرة العقبة» وفعله 
إذا ورد مورد البيان اقتضى الوجوب . 

ولأنَّهُ قال: «حذو اعني متاسککي". 

ولأنَّه نسك يتكدّر من جنس متعلّق بأماكن» فيجب أن يكون 
الترتيب المشروع فيه شرطأً في صكّته . 

دليله : ترتيب السّعي على الطّواف . 

ولا يلزم عليه الّمي وطواف الزّيارة أنَّ الترتيت فيهما غير واجب ؛ 
فإنَّهُما جنسان» ونحن قلنا: من جنس» والطّواف والسّعي من جنس ؛ 
لأنّهما جميعاً شيء ذو عدد. 

فإن قيل: المعنى في تقديم السّعي على الطّواف: أنه تابع للطواف» 
فلهذا كان الترتيب مستحقاً» وليس كذلك هاهنا؛ لأنَّ كل جمرة ليست 
بتابعة لغيرها. 


)١(‏ ما بين معكوفتين ليس في «م» و«دت»», والاستدراك من مصادر تخريجه 


المتقدمة . 
(۲( ما بين معكوفتين ليس في (م» و(ت)» والاستدراك من مصادر تخريجه 
المتقدمة . 


۲۸ 


قيل له: لا نسلّم لك هذا؛ لأنّ الجمرات تتبع بعضها بعضاء 
كالسّعي مع الطّواف . 

وقد قيل : إِنَّه نسك مبني على التكرار» فوجب أن يكون موضع 
البداية مستحقاء كالبداية بالصفا ثم بالمروة إذا أراد السّعي بينهماء والبداية 
بالحجر الأسود فى الطّواف. 

وبعضهم يمنع هذا الأصل» ويقول: روى ابن شجاع عن أبي 
حنيفة : أنه إن بدأ بالمروة وختم بالصفا“ أجزأه. 

واحتجّ المخالف بأنَّها مناسك تتعلّق بأمكنة» جمعها وقت واحدء 
ليس بعضها تابعاً لبعض» فوجب أن يكون الترتيب فيها ساقطاً. 

دليله : الدّمي وطواف الزيارة. 

ولا يلزم عليه صلاتا عرفة ؛ لأنّها لا تعلق بأماكن متفرقة . 

ولا يلزم عليه تقديم الطّواف على الوقوف؛ لأنَّه لا يجوز؛ لأنّه 
لم يجمعها وقت واحد. 

ولا يلزم عليه تقديم السّعي على الطواف ؛ لأته تبع للطواف . 

والجواب : أنا لا نسلم أن بعضها ليس بتابع لبعض» وإذا سقط هذا 
الوصف انتقض بالسّعي مع الطواف . 

وء ال خوك جو وك 

على أن أعمال يوم النحر فيها نصٌ"› وهو قوله كَلْةِ فيما قدم وآخر : 
)١(‏ فى «ت»: «الصفا». 
(۲) فى «(ت): «نصر). 


۲۹ 


«افعل» ولا حرجا وليس في الفرع ما يمنع الترتيب» فوجب أن يكون 
شرطاً. 

ولأنَّ أعمال يوم انحر يجب الدم بتقديم بعضها على بعض عنده» 
وهاهنا لا يجب الدم عنده» وعندنا لا يجب الدم فيهاء وتجب الإعادة 
فى الجمرات» فد إجماعنا على الفرق بينهما . 

* ا‎ ¥ 
RS - 

إذا أخَّر رمي يوم إلى الغد - أو إلى ما بعده ‏ رماه» ولا دم 
عليه» وأيامُ الرّمي كلها بمنزلة اليوم الواحد فإن ترك الرّمي في 
يوم منهاء رماه فيما بعد إلى أن تنقضي أيّام التُشريق : 

نص على هذا في رواية ابن منصور: وقد سبل عن الرّمي بالليلٍ 
إذا فاته» فقال : أ للرّعاء فقد رخص لهم. وأمًا غيرهم » فلا يرمى إلا 

وقال في رواية أبي طالب: من نسي رميآء ثم ذكر من الغدِ» يرمي 
من الغد. ومن نسي رمي الجمار حتّى خرج» فعليه دم . 

قال في رواية إسحاق بن إبراهيم: وقد سبل عن الرَّجِلٍ ينسى رمي 
جمرة العقبة» فذكرها في أيَّام التّشريق» فقال: يُرِوَى عن سعيد بن 


۳۰ 


المسيب في الرّجلٍ ينسى الرّمي : يرمي إذا ذكر في ايام منى» فإذا جازت 
یام منى» ثم ذكرء فعليه دم . 

وسْئِلَ - أيضاً- عن الأجل ينسي رمي الجمار إلى الغل(" قال : 
لا بأس» يرميها من الغد. قيل له: فإن نسي» ثم خرج من البلادء فقال: 
كان عطاء يقول : عليه دم . 

وقال أب فة : إن أخَّر رمي يوم إلى اللي رمى» ولا شيءَ عليه 
وإن أخَر إلى الغدِ رماه» وعليه دم . 

وللشافعي قولان: 

أحدهما: مثل قولنا. 

والثاني : إن رمي كل يوم محدودٌ الأوّل محدود الآخرء فيرمي» 
ويريق دماً. 

فالدّلالة على أنه يقضي من الغ ولا دم عليه: ما روى عبدالله 
ابن بطّة بإسناده عن أبي البَدّاح بن عاصم» عن أبيه: أن رسول الله كل 
أرخص لرعاء الإبل في البيتوتة» يرمون يومٌ النّحرء ثم يرمون”" الغدّء 
ومن بعد الغد ليومين» ثم يرمون يوم التّفر©. 

وروى في لفظ آخر قال: رخص رسول الله يكل للرعاء أن يرموا 
)١(‏ في «ت» و«م»: «إلى من الخد . 


69 فى «ت) «یرون) . 


(۳) ورواه أبو داود »)١91/5(‏ والترمذي (405)» وابن ماجه (۳۰۳۷). 


١١ 


يوماء يدو يوه : 

وقد رواه أحمدء كذلك ذكره أبو بكر. 

فوجه الدّلالة : أنه رخص في التّأخيرِ إلى الغدِء ولم يوجب الدم. 

فإن قيل : معناه رخص لهم في تأخيره إلى اليل . 

قيل له : قد روينا في الخبر : أنه قال : رخص للرعاء أن يرموا يوماًء 
ويدعوا يوماً. 

وهذا يقتضي أن يكون الرّمي في النّهار دون اليل . 

وفي لفظ آخر قال: ثم يرموا يوم النفر. 

وهذا يقتضي التّأخير إلى آخر النّهار. 

فإن قيل: الدم مسكوت عنه»ء فلا دلالة فيه على إسقاطه . 

قيل له : لو كان واجباً لذكره وبيّنه» كما بين رخصة التّأخيرء ولمًا 
لم يبيّنْ ذلك دل على أته غير واجب . 

والقياس أنه زمان يصح فيه الرّمي» فلا يجب بتأخيره إليه دم . 

دليله : إذا أخَّره من التّهار إلى الليل . 

فإن قيل : تأخير الرّمي إلى الليل ليس بمنهي عنه» فلهذا لم يجب 
الدم» وتأخيره إلى اليوم الثاني منهي عنه» فلهذا وجب الدم. 


200 
قيل: لا نسلم أنه منهي عنه» بل جميع الأيّام الثلاثة وقت للرمي ؛ 
)1١(‏ ورواه أبو داود (5/ا91١),‏ والترمذي (5 40)» وابن ماجه .)۳۰۳٣١(‏ 


۲۲ 


أداء لا قضاءء نما يكون تارك للفضيلة» كما يكون تارکا لها بِالتَأخيرٍ 
إلى اليل 

ولأَه أَجَّر اليّمي إلى يوم فيه رمي » فوجب أن لا يفوت فيه» كالرعاء . 

ولأنّه بتأخيره إلى اليوم الَّاني والثالث يكون مؤدّياً لا قاضياً؛ لأنه 
لوكان تعبا لم يكن رومالا مور لوت بفواته» كسائر العبادات» 
فلا ثبت آنه يفوت بفوات يام النّشريق ثبت أنه وقت للأداء . 

ولا يدخل عليه قضاء رمضان؛ لأنَّ القضاءً ليس له وقت يفوت فيه. 

ولاه نسك أخَّره عن وقت الفضيلة إلى وقت الجواز» فلم يجب 
بتأخيره دم» كما لو أخّر الوقوف من الها إلى اللَيلٍ. 

ولهذه العلّة قلنا: لا يجب بتأخير طواف الزّيارة والحلاق ودم 
المتعة وصوم المتعة دم على الصّحيح من الروايات؛ لأنّه أخّرآه] إلى 
جواز فغله: ۰ 

ولا يلزم عليه إذا أخّره عن أيّام النُشريق؛ لأنّه أخره عن جواز 
فعله» وكذلك إن أخَّر الوقوف حنّى طلع الفجر. 

واحتجّ المخالف بأته منهي عن تركه إلى الغدٍ لغير عذر» وكونه 
منهياً عنه يوجب نقصانه”"2» فيحتاج أن يجبر ذلك» [ككالنقص الداخل 
في سائر المناسك مثل الإحرام من غير الميقات وغيره. 

ولا يلزم عليه تأخيره إلى اللّيل؛ لاله غير منهي عن تأخيره إليه ؛ 


)1( فى «(ت» وام : «بقضاء منه) . 


۱۳۳ 


لأنّ الس ية رخص للرعاء أن يرموا ليلا . 

والجواب : أنا قد منعنا الوصف» وقلنا: إته غير منهي عنه؛ فإن 
جميع الأيّام الثلاثة وقت للرمي 

ثم هذا يبطل به إذا نكس الجمار؛ فاته منهي عنه» ومع هذاء فلا 
دم عليه عندهم . 

وكذلك منهي عن ترك الاضطباع والرّمّل في الطّوافٍ» ولا يجب 
الدم بتركه . 

نما المعنى في الإحرام من الميقات “أنه واتحن .ولا بود تاره 

عن الموضع الذي شرع فيه» وليس كذلك هاهنا؛ فإنَّ المي حيث 
شرع فيه» فهو بالنّهارِ غير واجب فيه ؛ لأنّه يجوز تأخيره إلى اليل عند 
المخالفة. 


ن اة المكان ا ا ا ماف الا تر أن اجر 
الوقوف من التّهار إلى اليل لا يوجب دما» وإذا أخّره عن موضعه لم 
يصع ولم یعتدٌ به» وكذلك الطّواف. 

*# ¥ ¥ 


I ۴‏ 
لا يختلف المذهب إذا ترك ثلاث حَصيات : أنه يجب عليه 
الفدية» وإذا ترك أقلَّ من ثلاث ففيه ثلاث روايات : 
إحد[ا]ها: يجب الجزاء بترك كل واحدة من الحصياتِ . 


كين 


قال فى رواية : إذا ترك حصاة ففيها دم . 

وهو قول الجماعة. 

وفيه رواية ثانية : لا جزاء فيها. 

قال في رواية حنبل : إذا رمى بست» فلا بأس. قيل له: وخمس؟ 
قال : وخمس » وأحبٌ إلى سبع . 

وفي رواية ثالثة : لا يجب الجزاء بترك حصاة» ويجب ترك 

وقال في رواية صالح : وقد سيل عن الرّجلٍ يرمي بخمس» أو 
ت قال : حمس لا ولكن بست وسبع . 

وكذلك قال في رواية المَرُوذيٌ : إذا رمى سادسة ونسي السابعة» 
فلا شىء عليه» فإن رمى بخمسة فعليه دم . 

وكذلك قال في رواية ابن منصور: إذا نسي فرمى بست فليس عليه 
شيء . 

وكذلك نقل حرب قال: إذا رمى بست أرجو. 

وجه الرواية الأولى : أن الى ب رمى بسبع» وقال: «خذوا عني 
52 کک0. 

وهذا يدلٌ على وجوب السبع» فإذا ترك بعضها دخل تحت 


حاون 


قوله عليه السّلام : «مَنْ ترك نُسكا فَعَلَيهِ دم20. 

وك جملة كانت مضمونة كانت أبعاضها مضمونة. 

دليله : الصيد. 

ووجة الكّانية والعالثة: ما واه أبو طالب بن العشارى بإستاده عن 
سعد قال : رمينا الجمرة مع رسول الله يك ثمّ جلسنا نتذاكر» فمنًا من 
قال: رميت بستٌ» وما من قال: رميت بسبع» وما من قال: رميت 
بثمان» ومنًا من قال: رميت بتسع . 

ورواه حنبل بإسناده عن عبدالله بن أبي نجيح قال: سألت طاوساً 
عن الرجل يرمي الجمار بست حصيات» قال: يتصدق بقبضة من طعام؟ 
فلقيت مجاهداًء فسألته» وأخبرته بقول طاوس» فقال: يرحم الله أبا 
عبد الرحمن! سمع قول سعد: رمينا في حجنا مع رسول الله كَل ثم 
جلسنا نتذاكر» فمنًا من قال: رميت بست» ومنّا من قال: رميت بسبع» 
ومنّا من قال: رميت بثمان» وما من قال: رميت بتسع. فلم ير 
بذلك بأسا"" . 

ارات 

واحتج بأنه ترك من الرّمي ما لا يُضمّن بالدم» فلم يكن مضموناًء 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
(؟) ورواه الإمام أحمد في «المسند» )١58 /١(‏ 
(۳) كذاء وقد وضع فوقها في «ت» و(م»: «ينظر» . 


۳۹ 


كالدعاءِ عند الجمرة واستقبال القبلة . 

والجواب : أنَّ ما لا مثلَ له من الصيدٍ لا يُضمَن بالدم ويُضمّن 
بالجملةء وكذلك الشعر والظفر إن سلمه هذا القائل. ٠‏ 
٭# فصل : 

إذا ثبت أن ما دون الثلاثة مضمون» فبماذا يُضمّن؟ 

فيه روايات : 

أحدها: يضمن الواحدة بِمُّدَّء والاثنتين بمدّين بناء على الشعرة 
والشعرتين . 

نص عليه في رواية حنبل في الشعر. 

وفيه رواية ثانية: في حصاة قبضة من طعام» وفي حصاتين 
قبضتان“ من طعام» وفي ثلاثةٍ دم. 

نصنّ على ذلك في الشعرة والشعرتين في رواية حنبل» فقال: في 
شعرة أو شعرتين قبض من طعام» وفي ثلاثة دم . 

وفيه رواية ثالثة : في حصاة درهم» أو نصف درهم» وفي حصاتين 
درهمان» أو درهم» وفي الثلاث دم . 

نص على ذلك في ليالي منى» فقال في رواية إسحاق بن إبراهيم 
في الرًجل يبيت من ليالي منى بمكة قال: يتصدق بدرهم» أو بنصف 
درهم. 
)١(‏ في (م) وات»: (قبضتين». 


۱۳۷ 


وكذلك نقل أبو طالب. 

ووجه الجمع بين الأحجار وبين الشعر وليالي منى : أنَّ كل واحد 
من ذلك للدم“ مدخل في جميعه؛ ولغير الدم مدخل في بعضه» فجاز 
أن يُبنى بعضة على بعض . 

وفيه رواية رابعة : يجب في حصاتين دم . 

نصنّ عليه في رواية المَرُوذْيٌ : إذا رمى بسادسة ونسي السابعة» 
فلا شيء عليه» فإن رمى بخمسة فعليه دم . 

وقد اختلف الفقهاء في ذلك» وقال أبو حنيفة : إذا ترك حصاة فعليه 
طعام مسكين نصف صاع . 

وحكي عن مالك : عليه دم . 

وللشافعي ثلاثة أقاويل : 

أحدهاء وهو المشهور: مد من طعام . 

الثاني : درهم. 

والثالث: ثلث دم. 

فالدّلالة على إيجاب الإطعام خلافاً لمالك وأحد الأقوال للشافعي : 
أن ضمان الجمار يجري مجرى ضمان الصيد؛ لأنَّ جملتها مضمونة» 
وإبعاضها مضمونة» كالصيدٍء ثم ثبت أنَّ للإطعام مدخلاً في جزاء 
الصيد؛ لاله بالخيار بين المثل وبين الإطعام» وكذلك يجب في مسألتنا. 


)۱( في «ت» و«م) : «الدم» . 


۴۸ 


ولأنَّ في تضمينه بالدم إيجاب أجزاء الحيوان» وإيجاب جزء من 
حيوان يَش ويحرج» ألا ترى أنَّ زكاة الغنم والبقر من جنسهاء ولم 
يجب فيه جزء من حيوان» وزكاة الإبل قبل خمسة وعشرون من غير 
جنسها؛ لأنَّ يجاب جزء منها يشق» كذلك هاهنا يشق» فوجب أن 
يسقط وجوبه. 

والدّلالة على أنَّ قدره مد خلافا لأبي حنيفة في قوله: نصف صاع : 
أنه طعام من البرٌ مُقدّر على وجه التكفير» فوجب أن يتقدّر بالمدٌ. 

فلل كمارة المي 

ولا يلزم عليه طعام التمر والشعير؛ لقولنا: في البر. 

فإن قيل : لا نسلّم الأصل ؛ لأنَّ عندنا: أنه يجب نصف صاع من 
ابر وهذا خلافٌ ظاهرٌ مذكورٌ في الكفارات . 

قيل : إذا لم يسلَّمْ دللنا عليه بما رواه أحمد قال: ثنا إسماعيل قال : 
ثنا أيوب عن أبي زيد المدني قال : جاءت امرأة من بني بياضة بن سوار 
بنصف وَس شعير» فقال لني ية للمُظاهر : «أَطْعِمْ هَذا؛ فَإنَّ مُدَي 


وهذا نص فى الاقتصار على مد" البر. 
واا فإن مقدار المد واجب بالإجماع منا ومنهم ء وما زاد عليه 


. و 4 
)غ2 في «(ت» وام : «مذين نجیر 


(۲) في «م» وات»: «المد). 


۱۳۹ 


من المد الثاني مختلف فيه» فمن ادَّعى وجوبه فعليه الدليل؛ لأنَّ الذمة 
بريئة . 

فإن قيل : الذمّة قد ارتهنت بترك حصاةء واختلفنا في براءتها بمد» 
فمن ادعى براءتها فعليه الدليل . 

قيل له : لا نقول: إن ذمته اشتغلت على الإطلاق» وإِنَّما نقول : 
ارتهنت بمقدار المدّء وإذا أداه برئت ذمته؛ لأنَّهُ قد أدى ما ارتهنت به 
ذمته. 

وأيضاً فإنّها كمّارة» فلا يجب فيها الدرهم . 

دليله : سائر الكفارات . 

واحتجّ من أوجب الدم بأنّه ضمان لأجل الإخلال برمي واجب» 
وكان مضمونا بالدم . 

دليله : إذا ترك ثللاث حصيات . 

والجواب : أنه لا يجوز اعتبار الكثير بالقليل في باب الفديةء ألا 
ترى أنَّ مالكاً قال في حلق الشعر : إن كان ما يميط أذى وجبت فيع 
الفدية» وإن لم يمط”" أذى» فلا فدية عليه . 

وكذلك لو تلف جميع الصيد ضمنه بكمال القيمة» ولو أتلف عضوا 

واحتجّ من قال : (يجب درهم) بأنَّ كل شيء ضمِنّ بمثله» فإذا تعدَّر 
)١(‏ في «ت» و«م»: «يملك». 


١ 


مثله وجبت قيمته من غالب نقد البلد» كمن أتلف على غيره ما له مثلٌ» 
فتعذّر مثله» كان عليه قيمته من غالب نقد البلد. 

والجواب : أنَّ هذا يبطل بالصيدٍ؛ فإنّه إذا تعدّر مثله عدل إلى 
الطعام» ولم يعدل إلى الدراهم» كذلك هاهنا. 

واحتجّ من قال: (يضمنه بنصف صاع) بأنّهُ طعام مقدر على وجه 
التكفير» فوجب أن لا يتقدّر للمسكين أقل من نصف صاع» كفدية الأذى. 

والجواب : أنه لا فرق بين المسألتين» وذلك أنَّ في فدية الأذى 
فرك عد مالو أو نصف صاع تمر» أو شعير» ومثله نقول هاهنا. ظ 

وقال في إطعام المساكين في الفدية : إن أطعم برا مد لكل مسكين» 
وإن أطعم تمراً نصف صاع لكل مسكين» وهي ستة مساكين. 

د #د ¥ 
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فإن ترك ثلاث حصيات ففيها دم» وفي جميع الجمار دم : 

وقد حكينا كلام أحمد في رواية المَرُودْيٌ : في حصاتين دم» وإن 
نسيها كلّها فعليه دم» وإن نسي جمرة واحدة فعليه دم . 

وقال أبو حنيفة : في ثلاثِ طعام ؛ في كل حصاة نصف صاعء إلا 
أن تبلغ قيمة الطّعام قيمة شاة» فيكون مخيّراً بين الطّعام وبين الدم» فإن 
زادت قيمته على قيمة شاة لم يلزمُه أكثر من شاة. 


١5١ 


واختلف قول الشافعي في ذلك» فقال: في ثلاث حصيات دم إلى 
آخر حصاة» وهو المشهور عندهم . 

وفيه قول آخر: أنَّ كل يوم منفرد بنفسه» في ثلاث حصيات من يوم 
التحر إلى إتمام سبع حصيات دم» وفي ثلاث حصيات من أيام منى إلى 
آخر حصاة من أيِّام منى دم . 

فحصل من هذه الجملة أنه إذا ترك جميع الحصيات ففيه ثلاثة 
أقاويل : 

أحدها: دم واحد» وهو أصح . 

والثّاني : دمان. 

والثالث : ثلاثة دماء. 

والدّلالة على أنه يجب في الثلاثة فصاعداً دم خلافاً لأبي حنيفة : 
أنه ترك من عدد الحصى ما يقع اسم الجمع المطلق» فوجب أن يكون 
فيه دم . 

دليله : إذا كانت قيمة الطّعام أكثر من قيمة شاة. 

ولأنَّ القليلَ لا يوجب الدم» والكثير يوجبه» ولا بد من حدٌ فاصل 
بين القليل والكثير» وكان أولى معدود ثلاثة؛ لأنّها أوّل حدّ الكثرة وآخر 

واحتحٌ المخالف بأنّه قد ثبت أنَّ في ترك جميع الحصى دم» فوجب 
أن يكون في ترك أله صدقة» كما لو ترك حصاة واحدة. 


14۲ 


والجواب: أنَّ الحصاةً ناقصة عن اقل الجمع» فلهذا فيها صدقةء 
وليس كذلك في الثلاثة ؛ فإنَّه جمع مطلق» وكملت الفدية فيه» فوجب 
الدم . 


ليس في يوم التحر خطبة : 

نص عليه في رواية ابن القاسم : وقد سل : كم يخطب في الحج؟ 
فقال: أا ابن الزّبير؛ فاته يُروَى عنه: أنه كان يخطب أيَّام الح كلهاء 
ولكن يخطب بعد يوم النّحر بيوم. قيل له: فيخطب يوم التحر؟ قال : 
يخطب بعد يوم النّحر بيوم. 

وبهذا قال أبو حنيفة ومالك . 

وقال الشّافعي : يخطب فيه . 

دليلنا : أن يوم عرفة فيه خطبة مسنونة» فوجب ألا يكون في اليوم 
الذي يليه خطبة» دادع > لجاكان د 
في الذي يليه وهو النفر الاي خطبة . 


ولأنَّ الإمام يعلمهم في خطبة يوم عرفة ما يحتاجون إليه في يوم 


0 


النّحره فلا حاجة به إلى إعادة الخطبة» ألا ترى أنه لما أعلمهم في النفر 
الأوّل ما يحتاجون إليه في العْدِء وهو النفر الثاني» لم يحتج إلى إعادة 


۱4۳ 


فإن قيل : فقد يحتاج في يوم النّحر إلى أشياء تفتقر إلى الخطبة ؛ 
لأ يوم الحجٌ الأكبر» وفيه مناسك كثيرة بمنى» وخروجهم إلى مكة 
لطواف الرّيارة والسّعي بين الصفا والمروة» وعودهم إلى منى للمبيت 
غير أهل السقاية والرّعاء ومن له عذرء وهذا يحتاج إلى خطبة مستأنفة . 

قيل له : هذا يذكره في خطبة عرفة . 

واحتح المخالف بما رواه أبو داود بإسناده عر عن الهِرّمّاس بن زياد 
الباهليّ : أنه قال: رأيت رسول الله ية يخطب التاس على ناقته العضباء 
يوم النّحر بمنى7© 

وروی ابو داو اسان أبى مامه الباهلة أنه قال ست 
خطبة رسول الله كَل يوم النّحر بمنى(» 

وروی ابن جريج» عن أبي الزبير» عن عيسى بن طلحة بن عبيدالله. 
عن" عمرو بن العاص : أنَّ التي يل بينما هو يخطب يوم التحر إذ قام 
إليه رجل. فقال: كنت أحسب أنَّ نَ كذا قبل كذاء فذكر الحديث» وذكر 
الخ 


والجواب : أنَّ تلك الخطبة لم تكنْ من أسباب الح ولم يذكر 


(۱) رواه أبو داود .)١985(‏ 

(۲) رواه أبو داود .)١9668(‏ 

)۳( في ١«ت»2:‏ (بن». 

() تقدم تخريجه في حديث: «افعل ولا حرج». 


١ 


فيها مناسك الح وإِتّما ذكر أحكاماً أخر[ى]ء وهي خطبة مشهورة. 

فإن قیل : فهذا لا يدل على أنه لم تكن من خطب الحج» ألا ترى 
ا ا 
اله وصف حج الي ب فذكر فيه : أنه خطب يوم عرفة» فقال في 
خطبته : إِنَّ دما کم وأموالكم عليكئ حرامٌ» كحُرمة يومكم هذاء في 
بلدكم هذاء في شهركم هذا. 


ألا إن كلّ شيءٍ منْ أمر الجاهليّةٍ تحت قدمي موضوع› ودضاء 


د 


الجاهكة مَرضوعبَت» وأول دم أضعة دم ربيعة بن الحارث بن عبد 
المطّلب؛ كان مُسترضعاً في بني سعدء فقتلهتكه هُذِيلٌ» وربا الجاهلية 


و ص 


0 وأوّل رباً أضعةٌ ربا العبّاس بن عبدٍ المطلب. 
تقوا الله في النساء ؛ فإتکہ أخذتمُوهُنَ بأمانة ال واستحللتم 

ا بكلمة الله00" . 

وذكر كلاماً طويلاً لا يتعلّق بالحجٌ. ولم يدل على أنَّ تلك الخطبة 
لم تكنْ من خطب الحج. 

وقد ذكر في هذا ما يتعلّق بمناسك الحٌ؛ فإِنه قال فيما سيل عنه : 
دلا حرج لاحرج». 

وقال : «آيّها النَاميُ! تَعَلّمُوا مناسككم؛ فإنّها مِنْ دينكة»0؟. 


(۱) رواه أبو داود .)١9105(‏ ورواه مسلم (۱۲۱۸). 


)۲( رواه الطبراني في «مسند الشاميين» (۲۲۳۱) من حديث أبي سعيد الخدري طبه . : 


0 


وقال فيها: «إذا رمَيتمْ وحَلقَثُمْ وذْبَحتَمْ فقذ حل لكم كلّ شيءٍ إلا 
النساء)2 . 

وغير كذلك . 

قيل له : هذا الاحتمال موجود فى خطبة عرفة أيضاً. وفى كل خطبة 
ظا أنه يحتمل أن يكون لبيان حكم شرعي لا يتعلّق بالحج» ولگ 
الإجماع حصل على أنَّ خطبة يوم عرفة كانت للحجٌ . 

واحتح بأنه يوم معيّن شرع فيه ركن من أركان الحج» وهو طواف 
الزيارة» فوجب أن تكون الخطبة فيه مسنونة قياساً على يوم عرفة . 
لذي قبل وهذا قد خطب في الذي قبله» فلم يخطب فيه. 

ولأنْ يوم عرفة يختصنٌ الرّكن به فقوي. وهذا اليوم لا يختص 
الرُكن به» فضعف . 

ولأنَّ يوم النّحر يُخطّب فيه في سائر الأمصار؛ ليُعلّم ما بعل فيهء 
ولم يحتج إعادة الخطبة. 

قالوا: إذا سنت الخطبة في يوم عرفة فلأنْ تسن في يوم التحر 
أولى ؛ لأنَّ يوم النّحر يومٌ الح الأكبرء وأعمال المناسك فيه أكثر . 


٤ 2 ِ 5 34‏ ع #8 اي 
والجواب : أن هذا يوجب أن يكون يوم التروية أولى أن تسن 


١5 


فيه الخطبة من اليوم الذي قبله؛ لما ذكرت. 
# د ¥ 
I ۳‏ 

في النفر الأول خطبة مسنونة» وهو اليوم الثاني من أيّام 
التّشريق : 

وهو معنى قول أحمد في رواية ابن القاسم : يخطب بعد يوم التحر 
بيوم . 

وهو قول الشّافعي. 

وقال او ا لن فة مر و عا اللخطة المشتولة 
اليوم النّاني من يوم التّحر. 

وهو قول مالك . 

دليلنا: ما روى أبو داود في «(سننه» : أن الي ية حطب في أوسط 
يام الشريق: 

فإن قبل : ليس افيه بيان كبفية كلك الخطبة. 

قيل له: ولأنَّ الإمام يحتاج أن يعلّم النَّاسَ أنَّ من تعجّل في ذلك 
اليوم» فلا إثم عليه ومن تأخرء فلا إثم عليه» وأنَّ من تأخَّر فعليه الدّمي 
في اليوم الرابع . 


درق رواه أبو داود )١94657(‏ عن رجلين من بني بكر. 


14۷ 


فإن قيل : هذه الأحكام يذكرها في خطبته يوم الثاني من يوم النّحر. 

قيل له: في اليوم الثاني ليس عندنا خطبة. 

وعلى أنه [إن] جاز أن يُقال: يذكرها في خطبة اليوم الثاني» جاز أن 
يقال : يذكرها في خطبة يوم عرفة. 

واحتحٌ المخالف بِأنَه يوم أَبِيحَ فيه للحاح التق فأشبه اليوم الأخير . 

والجواب : أنَّ اليوم الأخير لا حاجة به إلى الخطبة؛ لأنَهُ لم يُشرع 
فيه» ولا بما" بعده نسك» وليس كذلك في النفر الأول؛ لأنَّ فيه نسكاً 
يحتاج إلى بيان من تعجّل وتأخَّرء فلهذا أفرقنا بينهما. 


ليس في اليوم السابع خطبة : 

وهذا ظاهر كلام أحمد في رواية ابن القاسم ؛ لأنّه سأله: متى9» 
يخطب يوم عرفة» فقال: قبل صلاة الظهرء فقيل له : ثب”" يخطبُ في 
الحج؟ فقال: يخطب بعد يوم النّحر. 


وظاهر هذا: أنهما خطبتان في الحج؛ يوم عرفة ويوم التفر الأول . 
(۱) في (ت» : «ويما». 
)۲( في «(ت» و«م) : (من) . 


(۳) في «(ت» و«م»: «لم». 


دليلنا: 0 Se‏ ا 
فيه الخطبة . 

دليله : اليوم الأخير من أيّام التُشريق . 

ولا يلزم عليه يوم عرفة» ويوم النفر الأول؛ لأنه يو[م] شرع فيه 
السك . 

واحتجّ المخالف بما روي : أنَّ التي ية خطب الاس اليوم السابع 

الزات أنه لين افيتان اة 

ا 
محر مين » ا 0 90000 
الإمامء ويصلون العصر في وقتهاء والمغرب في وقتهاء والعقاء الاخرة 
في وقتهاء والصّبح في الغْدٍ في وقتهاء فإذا طلعت الشمس رحلوا إلى 
عرفة في أوَّل بزوغهاء فهو كيوم عرفة» يبيّن لهم ما يفعلون في يومهم؛ 
لأنَّ فيه مناسك كثيرة» ويبيّن لهم رجوعه من عرفة» ومبيتهم بالمزدلفة» 
وجمعهم بين المغرب والعشاء الآخرة» ووقوفهم على قرح إذا أصبحواء 
ودفعهم الإمام منها إذا اشتد التّهار قبل طلوع الشمس إلى أن يوافوا منى 


)1١(‏ في «ت» و«م»: «لم يوافوا». 


۱۹ 


والجواب : أنَّ هذه الأشياء ليست مناسك في أنفسهاء ولا هي 
مقصودة» فلم تُشْرَع الخطبة لبيانهاء وتفارق الخطبة في يوم عرفة ويوم 
النفر الأوّل؛ لأنها تنضمن بيان أشياء مقصودة؛ إما أركان» أو واجبات 
يأثم بتركها. ويجبرها الدم . 

HH ¥ *# 
ا‎ ۸ 

إذا ترك المبيت بمنى اللَباليّ الثلات من غير عُذر فقد أساءء 
وهل يجب عليه الدم. أم لا؟ 

قال أبو بكر في كتاب «الشّافي» : فيه ثلاث روایات : 

أحدها : عليه دم. 

رواها حنبل عن أحمد أنه قال : ولا يبيت أحد ليالي منى من وراء 
العقبة» ومن وراء البيت رجع من ساعته» فمن بات فعليه دم . 

وقد نصنّ - أيضاً- في رواية الجماعة : إذا ترك المبيت بالمزدلفة 
فعليه دم» والحكم فيهما واحد. 

وبهذا قال مالك؛ 

وفيه رواية أخرى : لا دم عليه ولا صدقة. 

نصنّ عليه في رواية المَرُوذْيٌ : من بات بمكة ليالي منى يتصدق 
بشيء» وإن بات من غير عذر أرجو أن لا يكون عليه شيء. 


١6 


وهو اختيار أبي بكر» وبه قال أبو حنيفة . 

وفيه رواية ثالثة : عليه صدقة قدرها درهم. أو نصف درهم. 

نصّ عليه في رواية أبي طالب وابن إبراهيم: لا يبيت أحدٌّ بمكة 
ليالي منى» فمن غلبته عينه فليتصدّق بدرهم» أو بنصف درهم» كذا قال 
عطاء . 

وقال - أيضاً - في رواية حرب في الرَّجِلٍ يبيت من وراء العقبة 
ليالي منى » قال : يتصدق بشيء . 

وقال في رواية الأثرم : فمن جاء للزّيارة فبات بمكة يعجبني أن 
يطعم شيئاً» وخمَّفه بعضهم بقول: ليس عليه شيء» وإبراهيم يقول: عليه 
دم» وضحك» وقال: الدم شديد. 

وكذلك نقل محمد بن عبده. 

وللشّافعي قولان : 

أحدهما: عليه دم وهو أصح. 

والثاني: لا دم عليه. 

وجه الرّواية الأولى - وأنّه يجب الدم خلافاً لأبي حنيفة ومن 
وافقه -: ما روى عبدالله بن عمر: أنَّ العئّاسَ بن عبد المطلب استأذن 
رسول الله ي أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته» فأذن له0©. 


فدلٌ على أنه ليس لسائر النّاس ترك المبيت» ولا الترخُص بذلك» 


٠6١ 


م ار 
وإذا لم يجز تركة ثبت وجوبه» ووجوب الدم إلكتركه لقوله عليه السّلام: 
«مَنْ ترك نسكا فَعَلِيهِ د)٠‏ . 


فإن قيل : نحن نقول : ليس لأحد أن يترخّص بغير عذر» وتاركه 
قيل : إذا ثبت أنه ليس لأحد تركه لغير عذر ثبت وجوبه» وعندك 


فإن قيل : قد يجوز لغير العبّاس تركه عندك» وهم الرعاة ومن له 
غلا : 

قيل له: [. . . .]”" لألّه في معنى العباس من جهة العذرء فلهذا 
جاز له تركه . 

ولأنّه نسك يفعل بعد كمال التحلل» وكان واجباً يجب بتركه دم. 

دليله : الرّمي والطّواف والوداع . 

فإن قيل: طوافٌ الوداع نسك في نفسه» وهذا ليس بنسك في 


قيل له : الرّمى ليس بنسك فى نفسه» ومع هذا فهو واجب» ويجب 
بتركه دم . 

ولاه ست فامو” بيع الر قرف وكان واجباً. 
)۲( غير واضح في «م» وات» . 


\o۲ 


دليله : ليلة لمزدلفة ؛ فإِنّهها تجب رواية واحدة. 

فإن قيل : تلك مقصودة لفعل نسك» وهو الجمع بين المغرب 
والعشاء» وهذا معدوم في ليالي منى . 

قيل : الجمعٌ عندنا لا يُفَعَل للنسكء وإِنّما يفعل لأجل”" السفر . 

واحتج المخالف بأنَّ البيتوتة بمنى ليست نسكاً في نفسهاء وإِنَّما 
تراد للتأهُب لغيرهاء وهو الرّمي بالتّهار» فصار كالبيتوتة بها ليلة عرفة؛ 
لا ريدت للتأمّب لغيرهاء وهو الخروج إلى عرفات بالتّهار» لم يجب 
بتركها شيء» كذلك هاهنا. 

والجواب : أنَّ قوله : (البيتوتة ليست بنسك في نفسها) غير صحيح» 
بل هي مقصودة في نفسها بدليل أنَّ العّاسَ بن عبد المطلب استأذن 
رسول الله ل أن يبيت بمكة ليال منى لأجل سقايته» فأذن له» فلو لم 
تكنْ مقصودة لم يستأذنْ فيهاء ولم يخصّها بالذكر . 

وعلى أن الأ بعد الزوال لا تعلق له بالبيتوتة» ولا تقر إلية» 
ويفارق هذا المبيت ليلة عرفة؛ لأنَّ ذلك ليس بنسك» وإنما هو استراحة» 
ولهذا الاس بين بائت بمنى وبين بائت بمكة في هذه اللّيلة» وليس كذلك 
افا ا هذ تمك يفك بعد كال الت فن لري والطوافت: 

فإن قيل : والدّلالة على أنّها مأمور بها لأجل المي بالتهار : أنها 
)00( في «ت» و(م): الأحد). 


١61 


تسقط بالفراغ من الرّمي» وهو ترك الكون بها باللّيل. 

قيل له: يجوز أن يُقال: إِنَّ الكون بها نهاراً وقت الرّمي يُرادُ للتأمّبِ 
للرمي» فإذا فرغ منه سقط الكون بها بقيّة التّهارء فأمًا اليل فلا تعلق له 
بالرّمي ؛ لأنَّ التأهّب للرمي لا يحصل فيه . 

يب صكّحة هذا : أنه يُكره له ترك الكون بها نهاراً بعد الرّمي . 

واحتج بأنّه لما رُخُصَ للرعاة وأهل السقاية ترك المبيت بهاء غلم 
أنَّ تركه للعذر ولغير العذر لا يوجب شيئاً. 

والجواب : أنَّ الب ية رخص للحائض في ترك طواف الصدرء 
ورخّص لضعفة أهله في الدّفع من المزدلفةء ولم يدل ذلك على جواز 
الرّخصة لغيرهم» كذلك هاهنا. 
* فصل : 

فإن ترك ليلة من ليالي منى ففيها روايات : 

أحدها: في ليلة مذ وفي ليلتين مُدَان. 

والثّانية : في ليلة قبضة من طعام» وفي ليلتين قبضتان. 

وهاتان الروايتان نصّ عليهما في حلق الشعر. 

والثالثة : في ليلة درهم» أو نصف درهم» وكذلك في اللَيلةِ الَانية . 

نصّ على ذلك في رواية إسحاق بن إبراهيم. 

ولا تختلف الرّواية أنه لا يجب في ليلة دم وقد نص في رواية 
الجماعة في ليلة المزدلفة» وكان الفرق بينهما: أن ليلة المزدلفة نسك 


١٠6 


بانفرادهاء وليالي منى(2 جميعاً نسك واحد» فلا يجب في بعضها ما يجب 
في جميعهاء كما قلنا في ترك حصاة وحصاتين» والكلام في هذا قريب 
من الكلام في ترك حصاة وحلق شعرة» وقد مضى . 

وقد نقل الأثرم عنه في رجل جاء للزيارة» فبات بمكة : يعجبني أن 
يطعم شيئاً» وقال إبراهيم : عليه دم» وضحكء وقال: دم شدَّدَ فيه» 
يطعم شيئاً؛ تمراً أو نحوه. 

فقد نص على إسقاط الدم في ليلة. 

ونقل ابن منصور عنه : من بات دون منى ليلة يطعم شيئاً . 


# نا ¥ 
۹ - ا 
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طواف الصدر واجب» وتركة لغير عذر يوجب دماً: 


¥ 
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نص عليه في رواية ابن منصور وابن إبراهيم وأبو طالب والأثرم 
وَالمَرُودذيٌ وحرب وأبو داود: 

وكذلك نقل ابن إبراهيم : إذا نسي الرّجل طواف الصدر» وتباعد 
بقدر ما تقصّر فيه الصّلاة» فعليه دم. 


)01( في «(ت» و«م»: «منها) . 


١هه‎ 


وكذلك نقل الأثرم عنه في من ترك طواف الصدر: عليه دم. 

وكذلك نقل المَرُوذيٌ عنه في من نسي طواف الوداع : عليه دم» 
فان كان بالقرب فليرجع . 

وبهذا قال أبو حنيفة . 

وقال مالك : ليس بواجب . 

وللشافعي قولان: 

أحدهما : مثل قولنا. 

والثاني: مثل قول مالك . 

فلا ها روف أبو بكر الأثرم بإسناده عن ابن عباس قال : كان 
الاس ينصرفون في كل وجه» فقال رسول الله كل : «لا تفرد أحدٌ حنَّى 
کون آخِرُ عهده بالبَيت»0". 

وهذا أمر فاقتضى الوجوب . 

وأيضآ فان الي ب رخص للحائض في تركه؛ فلو لم يكنْ واجباً 
لما احتاجت إلى الرّخصةٍ في تركه» فروى الأثرم بإسناده عن ابن اشن 
قال : أُمرَ الاس أن يكون آخرٌ عهدهم بالبيتِ إلا أنّه خُقُْفَ عن المرأة 


)000( في «ت»: «قولك». 


(۲( ورواه مسلم (۷(. 
(۳( تقدم . 


فإن قيل: ولو كان واجباً لما كان الحيض عذراً في سقوطه» 
كطواف الزيارة . 

قيل له : الصّلاة واجبة» وتسقط لأجل الحيض . 

وأيضاً طواف الصدر نسك يُفِعَل بعد كمال التحثّل» فوجب أن 
يجب بتركه دم» أو نقول: وكان واجباً» كالرّمي في أيّامِ منى . 

ولأنّه طوافٌ شرع بعد الوقوف فكان واجباً. 

دليله : طواف الزيارة . 

ولأنَّ المناسك على ضربين : 

منها ما لا يتعلّق بالبيت» فيجب بتركه دم . 

ومنها ما يتعلّق بالبيت» فيجب - أيضا ‏ أن لا يجب بتركه دم . 

واحتجّ المخالف بأنَّهُ لو كان واجباً يلزمه بتركه دم» لما اختلف 
المعذور وغيره» كاللباس . 

والجواب : أنَّ هذا لا ينفي وجوبه» ألا ترى أنَّ الشّافعيَ قد قال في 
المريض الذي لا يستطيع المي بنفسه: إذا أذن لغيره» فرمى عنهء 
أجزأه؟ ولو كان صحيحاً لم يجزئه»ء ولزمه الدم إذا ذهب الوقت» ففرّق 
بين المعذور وبين غيره» ولم يدل ذلك على نفي وجوبه . 

ولأنَّ المناسك التي ليست بأركان إذا تركها لعذر لم يجب بتركها 
شيء . 

واحتيجٌ باه طوافٌ لا يتعلّق به تحذّل» أو طواف ليس بركن في 
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الحج» فوجب أن لا يكون واجباً قياساً على طواف القدوم . 

لات ار اف القدوم مشروعٌ قبل التحدّل» وطواف الصدر 
مشروع بعد التحثّل» فهو كطواف الزّيارة . 

على أنَّ محمّد بن أبي حرب الجرجرائي نقل عن أحمد قال : 
الطّواف ثلاثة واجبة: طواف القدوم» وطواف الزّيارة» وطواف الصدرء 
ما طواف الزّيارة فلا بذ منه» فإذا تركه رجع معتمراً» وطواف الصدر 
إذا تباعد بعث بدم . 

¥ ¥ * 

إذا طاف للصَّدرء ثم أقام بعد ذلك لشراء حاجة» أو عيادة 
مريض ونحوه» لم يجزئه من طواف الصدرء وعليه أن يطوف 
حين يخرج : 

نص عليه في رواية الأثرم وحرب: 

فقال في رواية الأثرم في رجل ودع البيت» ثم تشاغل : فإن كان 
قد جاوز الردم رجع» فودع . 

ی إذا جاوز الردم» ثم رجع في حاجة» فليودع . 

وكذلك نقل حرب عنه: إذا فرغ» ثم بدت له حاجة» أراه قال : 
إذا جاوز الردم» ولا شيء عليه» وإن لم يجاوز أعاد. 


10۸ 


وبهذا قال الشّافعي. 

وقال أبو حنيفة : لا يعيد» وإن أقام شهراً. 

دليلنا: ما تقدّم من حديث ابن عباس : أنَّ التي يل قال : «لا يَنفرَ 
أحدكم حنَّى يكون آخِرُ عهده بالبيت»20. 

وهذا يقتضي أنَّ آخر شغله بمكة يكون الطّواف بالبيت» وإن أقام 
لقضاء حوائجه وأشغاله» وزيارة أصدقاته» لم يكن آخر عهده بالبيت. 

فإن قيل : المراد بالخبر: أنه يختم مناسكه بالطّواف» وقد وُجِدَ 
ذلك منه. 

قيل له: لا يصح هذا التأويل؛ لأنّه قال : «حنَّى يكون آخرُ عهده 
با وله قل: رابات 

وأيضاً فإنَّ هذا الطّواف سمي طواف الصدرء وطواف الوداع» وإذا 
أقام بعده شهراً لم يوجدٌ الاسم في العرف والعادة» فيجب أن لا يُعتدَّ به . 

فإن قيل : تأخيره لا يمنع وقوع الاسمء ألا ترى أن طواف الزيارة 
سمي طواف الإفاضة والزيارة» ثم لو أفاض ولم يطفث حتى ترك مكة" 
شهراً وأكثر» ثم طاف» وقع موقم الواجب» وإن زال الاسم عنه. 

قيل له : حقيقة الاسم معتبرة في طواف الوداع بدليل ته لو طاف 
(۱) تقدم تخريجه. 
(۲) في «ت»: «حتى مكة له مكة)» وموضعها بياض في «م)» ولعلَّ الصواب 

ما أثبت» والله أعلم . 
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قبل النفر الثاني لم يُعتدَ به» ولو طاف للزيارة قبل ذلك لاعت به. 

واحتجّ المخالف بأته طاف بالبيتٍ بعدما حل له النفر» فوجب أن 
يجزئه من طواف الصدر. 

دليله : إذا خرج بعده. 

والجواب: أنه إذا خرج بعده وَج الاسم. وإذا أحدث مقاماً بعده 
زال عنه الاسم فلهذا لم يعت به. 

واحتجٌ بأل الطّوافَ الذي فعله جائرٌ بلا خلاف» ولا يخلو إِمًا أن 
يكون تطوّعاً أو الصدر؛ لأنَّ طوافَ الصدر مستحقٌ عليه في هذا الحالء 
ولا يقع عن تطوّع» ويقع عن المستحقٌ» كمن عليه طواف الزيارة لا يقع 
عن تطوّع» ويقع عن المستحق . 

والجواب : أنه يقع تطوّعاً عندناء وليس يمتنع مثل هذا على أصلنا؛ 
أنه لو طاف بنيّة الوداع [من] لم يكن قد طاف للزيارةء لم يجزئه عندنا 
عن طواف الزّيارة» وإن كان الفرض في ذمته» وكذلك لو طاف بنية 
لتطوّع» وعليه طواف الزّيارة» لم يقع عن الفرضي . 

على أنَّ قوله : (لا يكون تطرعاً؛ لأنَّ طواف الصدر مستحق عليه) 
غير صحيح؛ لأنه إنّما يستحقٌ عند العزم على الخروج . 

واحتج بأنه لو طاف بالبيت» ثم اشتغل بعده بإخراج رحله من 
منزله وشدّهء أو اشترى بعده خبزاً يأكله في الطريق» لم يبطل الوداع» 
ولم يلزمه أن يعيد الطّواف . 


والجواب: أنَّ أبا داود قال : قلت لأحمد: إذا ودّع البيت» ثم نفر 
يشتري طعاماً يأكله؟ قال : لاء يقولون: حتّى يجعل الردم وراء ظهره. 

وقال - أيضاً ‏ في رواية أبي طالب : إذا ودّع لا يلتفت» فإِنَّ التفت 
رجع حتّی يطوف بالبيتِ . 

وظاهر هذا : أنَّ فعل هذه الأشياء يمنع من الاعتداد بالطّواف . 

والوسلينا ذلك قلعي فيه آذ هذا آمب الخروج والصلنو فك 
يُبطل الطواف» ولأنّه لم يحدث مقامآء ولا مُكثاء وهاهنا قد أحدث 
مقاماًء فلهذا فرقنا بينهما . 
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والصبئٌ له حجّ صحيح. فإن كان مميّزاًء فأحرم بإذن 
الوليّء صح إحرامه» وإن لم يكن مميّراء فأحرم عنه الولىٌ» 
صار محرماً بإحرامه» ويجتنب ما يجتنب المحرم» فإن فعل 
شيئاً من محظورات الإحرام لزمته الفدية : 

نص عليه في مواضع : 

فقال في رواية الأثرم في الصبي بُح به : يجتنب ما يجتنب الكبير . 

واحتحٌ بحديث اليكل : ألهذا حجٌ؟ قال: 'نْعَمَا . 


010( في «ت» و«م» زيادة: «وإن لم يكن مميزاً فأحرم بإذن الولي صم إحرامه» . 
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وقال في رواية حنبل : إذا رمى عن الصغير أبوه» أو وليّهء أجزأه 
ذلك» وكذلك المريض إذا لم يط . 

وقال في رواية أبي طالب : الأخرس والمريض والصبي يُلبَى عنهم . 

ل م 
قد حظره الإحرام: ا 

دليلنا : ما روى أحمد في «المسند» بإسناده عن ابن عباس : كان 
التب يكل بالرًوحاءِء فلقي ركب فسلّم عليهم» » فقال : من القومُ م؟» قالوا: 
المسلمونء قالوا: فمن أنتم؟ فال ارول الله ب ففزعت اا 
فأخذت بعضد صبي» فأخرجته من مِحَفْتِهَاء فقالت: يا رسول الله! هل 
يصح لهذا حح ؟ قال : نعم ولك اج . 

فأثبت له حجاً صحيحا» فوجب أن تلزمه الفدية بالجنايات» كما 
تلزم غير الصبي . 

فإن قيل : يحتمل أن يكون بالغآء فسّمّيَ صبياً لقرب عهده بالبلوغ . 
على المجاز. 

ولأنَّ جوارٌ حح البالغ كان مشهوراً معلوماً بينهم» ولهذا لم تسأل 
عن حج نفسهاء ولا سأل أهل الرفقة عن حج أنفسهم . 
(۱) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۱/ ۹٠۲)ء‏ وأبو داود .)۱۷۳١(‏ 
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وعلى أن البالغ لا يمكن رفعه بعضده» فلمًا قال الراوي: (رفعت 
ضيبا بن يخفيها) دل على آنه ضغين: 

ولان قولها: (ألهذا حج؟) محمول على أنَّ المرادَ به : ألهذا تعلمٌ 
أفعال الحجّ حتّى يمرن عليهاء ويعتادهاء فقال ب : «نعم». 

قيل: لسنا نمنع أن يحصل له التمرين ويعتاده» لكن الخبر يقتضي 
أن يكون له حج . 

وأيضاً روى ابن عباس عن النَبِىّ كل أنه قال: «أيّمَا صب حَجَّ» 
ثم بلغ» فعليه حَج)2"0. فأثبت له حجاً» وعندهم لا حج له. 

والقياس أنَّ من صحّ وُضْوءُهُ صمّ عقده الإحرام» كالبالغ . 

0 : الوضوء لا يفتقر إلى النيّهَ» والحججٌ يفتقر إلى النْيّهَه فلم 

قيل له : الوضوء يفتقر عندنا إلى النيّة كالحجٌ» فلا فرق بينهما. 

ولأنَّه يصح إحرامه بالصّلاة» فصع إحرامه بِالنْسكِ» كالبالغ . 

فإن قيل: لا يصح إحرامه بالصّلاة عندنا. 

قيل له : يصح عندك؛ لأنَّ أبا حنيفة قد قال : في ثلاثة نفس ؛ 
أحذهم صب : إا جماعة كان الصبي والوّجل صفاً خلف الإمام» 
فإن أوقف صبيّة بجنب رجل في الصففٌ. ونوت صلاة الإمام» وأحرمت» 


(۱) رواه الطبراني ف في «المعجم الأوسط» (۳/ 4°( والبيهقي ذ في «السنن 
الکبری» .)۳۲١ /٤(‏ 
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بطلت صلاة الرجل الذي بجنبها وخلفها. 

فدلَ على أنَّ صلاة الصبي صحيحة» وأنَّ له موقفاً في الصف 
ولو لم تكن له صلاة صحيحة لم يكنْ له موقف”'. 

وقد قيل: إِنَّ كلّ من جُنْب ما تجنّبه المحرم كان إحرامه صحيحاًء 
كالبالغ إذا أغمي عليه؛ فإنه يُجِنْبُ ما تجتبه المحرم . 

والقوم يمنعون من هذاء ويقولون: لا يُجنْب على طريق الوجوب» 
بل على وجه التمرين والتعليم. 

ولأنَّ الحجّ من فرائض الأعيان يجب بوجود مال» فجاز” أن 
ينوب الوليٌ عن المولى عنه . 

دليله : زكاة الفطر. 

فإن قيل : الأب لا يؤدّي عنه أفعال الحججّ كما يودي صدقة الفطرء 
فكيف يجوز أن تعتبروا الإحرام بها؟ 

قيل له : يودي عنه ما يعجز [عنه] من أفعال الحم إذا كان طفلاً» 
فيحرم عنه» ويقف به» ويرمي» ويطوف"" به. 

وأيضاً فن أبا حنيفة قد قال : يجوز أن يصير المغمّى عليه محرماً 


بإحرام يفعله غيره عنه . 


- 


6 في «ت» و«م» : «موقفاً» . 
)۲( في «ت» ولام»: (فيجب فجاز»› وكلمة: (فيجب» مقحمة . 


)۳( في «(ت» و«م) : «(يطيف» . 
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فهلا جاز أن يصير الصبئٌ محرماً بإحرام يفعله غيره؟ 

فإن قيل: المغمى عليه من أهل العبادات وحكم التكليف» فلم يجز 
أن يثبت له حكم الإحرام بفعل غيره. 

قيل له: المغمى عليه غير مكلّف عندك؛ لاله لا يقضي ما تركه من 
الصّلوات» فسقط هذا. 

وعلى أنه لا يمتنع أن لا يكون مكلّفاء ويصح منه» كما صكّت منه 
الطهارةة وتحريمة الصّلاة؛ وكما صم منه الإسلام» وكما صتا من 
العبةاوالمر ا الكنعه. ظ 

واحتجّ المخالف بما رُوِيَ عن النَِيَ كله أنه قال: «رُفع القلمُ عنْ 
ثلاثة : عن الصبييٌ حٌى يحتلم»0©. 

وفي إيجاب الفدية عن الصبي إثبات القلم عليه . 

والجواب: أنَّ هذا محمول على رفع المأثم» أو محمول على غير 
مسألتنا من العباداتِ بدليل ما ذكرنا. ٠‏ 

واحتج بأنَّ الصبيّ لا يكون محرما حقيقة ؛ لأنَّه لو صح لوجب 
أن يلزمه الحجّ إذا وجد زاداً وراحلة كالبالغ» فلمًا لم يلزمه دل على أنه 
لا يصير محرماًء كالمجنون. 

ارات أنه لا يمتنع أن لا يلزمه الحججّ إذا ملك زاداً وراحلة» 
ويصحٌ منه فعل الح بدليل أنه يصح وضوءة. ولا يجب عليه بو جود 


(۱) رواه أبو داود )55٠١(‏ من حديث ابن عباس 4ا . 
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الماء» وتصحٌ من البالغ أكثر من حجّة» ولا تجب عليه» كذلك هاهنا. 

وأمّا المجنون فرق بينه وبين الصبيٌ بدليل أنه لا تصح منه الظّهارة» 
ولا موقف له في الصفٌ» ولا حكم لقوله؛ لاله لا يُقبّل إِذنَهُ في دخول 
الدارء ولا تقبّل الهدية من يده إذا قال: (هو رسول فلان)» والصبي 
بخلاف ذلك . 

واحتج بأَنَدِناغيرُ مكلّف» فلم يصح إحرامه بالحجٌ» كالمجنون. 

والجواب: أنه يبطل بالمغمى عليه؛ انه غير مكلّف عنده» ويصحٌ 

وعلى أنَّ عدم التكليف لا يمنع صكة العقد بدليل أنه يصح وضوءَةٌ 
وعقوده ووكالته» وإن كان غير مكلّف» وتصح الجمعة من المرأة والعبد» 
ES oh‏ 

الارن ها درا 

واحتحٌ بأنَّ ما يوجبه الإنسان على نفسه من العباداتٍ بالقولٍ آكدٌ 
مما يوجبه بالٌخول فيه؛ لأنَّ وجوبه بالدُخولٍ مختلّفٌ فيه» وبالقولٍ 
متّفق عليه» ثم لا خلافٌ أنَّ الصبيّ لو أوجب الإحرام بالقولٍء وهو 
النذرء لم يجبْء فالدّخول فيه أولى أن لا يجب. 

ولواب أن تدر رو لايس ا وا ري وار اهل 
الرفقة للمغمى عليه لا يصحٌ. وعقدهم الإحرام عنه يصحٌ. 

ولأنَّ المقصود بالنذر هو الوجوب واللزوم» والصبئٌ ليس من أهلٍ 


۱٦ 


الوجوب بدليل الصّلاة والصَّيام» وليس كذلك العقد والدُخول فيه؛ فَإنَّ 
المقصود به فعله» والصبي ممّن يصح منه الفعل . 

يبيّن صحّة هذا: أنَّ الوضوءَ يصح منه» ولا يجب عليه» فدلٌ على 
الفرق بينهما. 

واحتيج باه لو صحّ إحرامه» لوجب أن يَفْسّدَ بوطئه فيه» وإذا فسد 
أن يلزمه قضاؤه» ولا يجوز أن يلزمه قضاؤه؛ لأنّه ليس من أهل الوجوب . 

لحرا أن تقول | نسي ا اكت ما ديد أن ع 
الصبي خطأ ووطءٌ النّسي والمخطي عندنا يفسد الحجّ» والصبي كذلك . 

وأمًا القضاء فيحتمل أن لا يجب ؛ لأنَّه ليس من أهل الوجوب» 
وتجب الفدية في ماله» ويحتمل أن يجب القضاء؛ لأنَّه سبب من جهته» 
وإنّما لا يجب عليه ابتداءً بالشرع» وهو أشبه بقول أحمد؛ لأنَّه قال في 
و ا ا الجن ا ی ت فيطأ وهو محرم: فسد 
حجه» يتم على ما قبل» وعليه الحج متى قدر. 

فقد أوجب عليه القضاء» وإن لم يكنْ من أهل الوجوب . 

فعلى هذا: هل يلزمه القضاء في حال صغره» أم بعد بلوغه؟ 

يحتمل وجهين ؛ أصحهما: أنه يلزمه في حال صغره. 

وأمًا الطيب واللباس وقتل الصيد: 

فإن قلنا: لا تجب الفدية بفعله خطأء وإِنَّما تجب بفعله عمداًء لم 
لزم لفك لذن عمد الضبي خطا . 


۱۷ 


وإن قلنا: تجب الفدية بفعله(» خطأء وجبت الفدية. 

وهل تجب في ماله» أو في مال وليّه؟ يحتمل أن تجب في مال 
وليه الذي أدخله فيه وعرضه للزومه. 

والمنصوص عنه في رواية الأثرم : وقد سيل عن الصغير يُحَجّ به» 
فيصيب صيداً: أُيُجرَّى عنه؟ قال: نعم . 

وكذلك نقل أبو الحارث عنه في صب محرم أصاب صيداً: يجزي 
عنه وليّه . 

ونقل الميمونيٌٌ عنه في عبد قتل صيداً بعد أن أحرم: هل جزاؤه 
على مولاه؟ فقال: إن أذن له. 

وهذا يقتضي أن لا يكون ذلك على الوليٌ. 


¥ ¥ * 
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إذا حج الول بالصبيٌ فقياس قول أحمد: أنَّ التفقة في 
مال الصبي ؛ لأته قال: يضحّي عنه الوص من مال الصبيٌ : 

وقال مالك : إن كان للصبئ من يحفظه ويكثفه» فالتّفقةٌ الزائدة 

نفقة الحَضر من مال الصبيٌ . 

وللشافعي قولان: 
)١(‏ في «ت»: «بفعلها». 


١78 


أحدهما : مثل قول مالك . 

والثاني : مثل قولنا. 

دليله : أنَّ هذا مما له فيه مصلحة؛ لأنه يعرف أفعال الح ويألفهاء 
فهو كنفقة المعلم على الخطّء وتعليم القرآن» وأجرة من يحمله إلى 
و 

فإن قيل : مؤنةٌ تلك الأشياء تقل ومؤنة الح تكثر . 

قيل له: لا فرق عندك بين القريب من مكّة والبعيد في ذلك . 

فإن قيل : فلو لم يتشاغل بتعليم الطّهارة والصّلاة أدّى ذلك إلى 
فواتها في كبره؛ لأنها تجب على الفور وجوباً مُضيّقاً. 

قيل له : وكذلك الحج عندنا يجب على الفور وجوباً مُضيّقاً. 

# يذ‎ # 
I - 
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أهل الرفقةء لم يصرْ محرماًء ولم ينعقد الإحرام : 

نصّ على هذا في رواية إسحاق بن إبراهيم في من أغمي عليه حتّى 
بلغ الميقات» فأحرم عنه رفيقه» وقدم مكّة» وطاف به» وسعى به» وشهد 
المشاهد كلهاء فلمًا قضى حجَّه©. وهو لا يعقل : فإن كان أفاق بعرفة» 
(۱) كذا في «(ت» و(م) . 


۱۹ 


أجزأه الحجّ» وإن لم يعقلُ» فلا حج له. 

وقوله : (إن كان أفاق بعرفة أجزأه)؛ يعني : إذا عقد الإحرام لنفسه 
بعرفة أجزأه» فأمًا إن استدام الوقوفَ بإحرام الرفيق» فلا يجزئه. 

وقال - أيضاً ‏ في رواية ابن منصور: وذْكِرَ له قول سفيان في 
المغمى عليه : هل يُلَبّى عنه؟ قال : أرى أن يمضي» فإذا أفاق لبّى» فإن 
كان عليه یام يرجع» وإن لم يكن عليه أيّام لبّى» وأهراق دماً» ومضى. 
قال أحمد: جيد. قال سفيان: وإن لم يفى ما أرى أن يُلبَى عنه» ليس 
هو بمنزلة الصبي . قال أحمد: جيد. 

وبهذا قال مالك والشافعي . 

وقال أبو حنيفة : يصير محرماًء وينعقد الإحرام عنه. 

دليلنا: أنه بالغ» فوجب أن لا يصير محرماً بإحرام غيره عنه . 

دليله : النائم . 

فإن قيل : النائم غير عاجز عنه؛ لأنَّه إذا نة ينتبه» وليس كذلك 
هذا؛ لأنه عاجز عنه . 

قيل له: فيجب أن يحرم عنه غير أهل الرفقة لعجزه عنه» ولمّا لم 
يجز ذلك» بطل الفرق . 

ولأنّه إحرام عن المغمى عليه فلم ينعقد» كما لو أحرم عنه غير 
أهل رفقته . 

أو نقول: كل من لم يجرٌ له أن يحرم عنه قبل الإغماء» لم يجز أن 


حمل 


يحرم عنه بعد الإغماء . 

دليله : غير أهل الرفقة 

فإن قيل : ليس عند أبي حنيفة في ذلك نص . 

قيل له : إلا أنَّ أصحابكم قد سلموا ذلك . 

فإن قيل : فأهل رفقته“ أخصنٌّ بحفظ متاعه» والتصرف عليه» فلا 
يمتنع أن يكونوا أخصٌّ بهذا الحكم من غيرهم» كالأب'" لما كان أخصّ 
بالتصرف عن ابنه الصغير» كان أخصنّ بالإحرام عنه عندكم . 

قيل له: أهل الرفقة في حفظ متاعه يجرون مجرى الملتقط للمال؛ 
إنّما يأخذه يحفظه على صاحبه» فأمًا أن يملكوا التصرف فيه» فلا يجوزء 
وليس كذلك الأب؛ فإنه يملك التصرف في ابنه في ماله بالعقيء فملك 
الإحرام عنه. 

ولأنَّ الإحرامٌ عنه لا يصح إلا باليّةَء والمغمى عليه لم توجَدٌ 

فإن قيل الا تحهولة على اند ترجه وتو : 

قيل له : تلك النيّة لا حكم لها ؛ لأنه قد عرض ما يقطعهاء ا 
نه لو كان صحيحاء فنوى الإحرام» ثم عربت نيه واستعمل بعمل 


)01( في «ت» و«م» : «رفقتكم . 
(۲) في «ت» و«م»: «بالأب» . 


)۳( في «(ت» : «على»» وموضعها غير واضح في ١م»2.‏ 


۷1 


3 


ا ثم أحرم» لم يجزئه . 

واحتحٌ المخالف بأنَّ الإحرامٌ ركن من أركان الحجٌ» وفرض من 
فروضه» فجاز أن يقوم فعل غيره مقام فعله في حال العُذْرِء ويصير 
كأنَّهُ فعله بنفسه» كما لو کان مريضا لا يمكنه أن يطوف بنفسه» فطيف 
به» قام فعل غيره مقام فعله في ثبوت حكم الطّواف له» وصار كأنَه 
ظاف بنفسه: 

والحوات؟ آنا تقو ل ر وأنّه يجوز الإحرام عن الغير في 
الجملة» وهو في حقٌ الصغير والكبير والمريض» وعلى أنَّ فرقاً بين 
الطّواف وبين الإحرام» وذلك أنه لو طاف به غيره» وهو صحيح أجزأه» 
ولو أحرم عنه غيره» وهو صحيح» لم يجزئه ؛ لأنَّ المأخودً عليه في 
الطّواف حصوله حول البيت إذا طيف به» فقد حصل حوله» فصار كأنه 
طاف بنفسه» وإذا أحرم عنه غيره» فلم يحصل فيه معنى يصير به محرماً» 
فنظيرٌ الإحرام عنه أن يطوف غيره عنه» فلا يجزئه. 

واحتج بأنَّ أحمد قد وافقنا على أنَّ الإنسانَ يجوز أن يصير محرماً 
بإحرام يفعله عنه غيره؛ لاه يقول: إِنَّ الإنسان إذا أحرم عن ابنه الصغير» 
صار الابن محرماً به» ونحن نقول: إِنَّه إذا أحرم عن المغمى عليه يصير 
المغمى عليه محرماً. 

فإذا حصل الاتفاق على هذه الجملة احتجنا أن ننظر أيّما أولى 
بأن يثبت له حكم الإحرام» فقلنا: إِنَّ المغمى عليه أولى بذلك من الصبي 
لوجهين : 


يفن 


أحدهما: أنَّ أحكام العبادات قائمة عليه» ألا ترى أنه يلزمه قضاء 

والثّانى : أن نيّة الحجّ قد وُجِدَّت منه» وهو عاجز عن أدائها . 

والصبي لا تلزمه العبادات» ولا تصح منه النيّة . 

والجواب: أنَّ الصبى أولى بذلك؛ لأنَّ وليّه يعقد عليه التكاح 
والعقود» ولا يعقد رجل من أهل الرفقة عليه(" النكاح» ولا سائر العقود. 

وقولهم : (إنَّ المغمى عليه يتوجّه عليه وجوب العبادات) لا يصحٌ 
على أصلهم ؛ لأنَّ عندهم يسقط عنه فرض الصّلاة بعد اليوم والليلة . 

وعلى أنَّ هذا يوجب أن يصح الإحرام عن النائم؛ لأته تتوجّه عليه 
العبادات . 

وقولهم : (إنَّ نة الح قد وُجِدَّت منه) فقد بنا فساد هذه النيةء 
فلم يصمّ ما قاله. 

* ¥ ¥ 
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إذا احرم العبد» ثم عتق قبل الوقوف. أجزأه عن ححّة 


نص عليه في رواية حرب وابن القاسم وسندي وابن منصور. 


)١(‏ أي: المغمى عليه. 


۱۳ 


وهو قول الشافعي. 

وقال أبو حنيفة ومالك : لا يجزئه عن حجَّة الإسلام . 

دليلنا: ما روى عبد الرحمن بن يَعْمَّرَ الديلي قال : أتيت رسول الله بك 
بعرفة» وأتاه ناس من أهل نجدء فقالوا: يا رسول الله! كيف الحج؟ 
فقال : «الحج عرف فَمَنْ جَاءَ قبل طلوع الجر لَه جَمع فَقَذ ت خښ . 

فإن قيل : الخبر يقتضي أنَّ حجّه تام» ونحن نقول: حجه تام» 
وليس فيه أن يجزئه من حجّة الإسلام . 

قيل له : قولهم : (كيف الحج؟) يقتضي حجة الإسلام . 

ولأنَّ التعريف يرجع إلى المعهود» وهو حجة الإسلام» فيجب أن 
يرجع الخبر إليه . 

ولأنّه وقف بعرفة في زمانه في إحرام صحيح» وهو كامل» فوجب 
أن يدرك به حجّة الإسلام. 

دليله : إذا أسلم» وهو حر بالغ . 

فإن قيل : المعنى في الأصل : أنَّ الإحرام حصل في حال الحريّة» 
وليس كذلك هاهنا؛ لاه حصل في حال الوق . 

قيل له: يجوز أن ينعقد الإحرام على سبيل المراعاة» فإذا كمل 
في حال الوقوف يكون فرضهء ويكون بمنزلة ما لو أحرم بالفرض . 


١7: 


ويبين صحة هذا : أنه ينعقد موقوفآ على الوقوف والإدراك والفوات» 
فجاز أن يكون موقوفا على إدراك حجّة الإسلام» وعلى التطوّع . 

وإن شئت قلت: أتى بأفعال إحرامه على كمال حاله» فوجب أن 
يجزى“ عن حجّة الإسلام قياساً على ما ذكرنا. 

فإن قيل: المعنى في الأصل : أنَّه أتى بالإحرام وأعماله في حال 


الكمال. 
قيل له : قد بينا: أن الإحرام يقع مُراعى موقوفاً على الوقوف على 
ا 


فإن قيل: جاز أن يقال : يقع مراعى» فيجب أن نقول: إذا أعتق 
بعد الوقوف أو بعد الفراغ: أن يجزئه» ويكون مراعى . 

فيل له اا 

واحتج المخالف بأنَّ هذه حبّة ديت بإحرام حصل في حال ادق 
فوجب أن لا تجزى“ عن حجّة الإسلام . 

دليله : إذا أعتق بعد الوقوف. 

والجواب : أنَّ المعنى في الأصل : أنَّ الأفعالَ وُجدّت في حال 
التقص» وليس كذلك هاهنا؛ لأنها وُجِدّت في حال الكمال» فلهذا فرقنا 

واحتج بأنَّ إحرامه في الابتداءِ لم يق بحجّة الإسلام بدلالة أنه لو 


لل بياض في (ت» و«م) بمقدار ثلاث كلمات. 


١ا/ه‎ 


مضى فيه لم يجزئه عنهاء فلم يجز له أن يبنيَ عليه حجّة الإسلام» كما 
لو أحرم بعمرة لم يجرٌ أن ن يؤدَّيَ به حجّة الإسلام . 

والجواب : أنا قد بيّنا : أنه يقع مراعى في الوقوف : 

فإن وقف كاملاً كان الإحرام عن“ فرضه . 

وإن وقف ناقصاً كان عن تطرّعه . 

وقد يكون الإحرام مراعى بين الحج والعمرة» وهو إذا نوى 
الإحرام ؛ فَإنَهُ ينعقد» ويصرفه إلى أَيّهما شاء . 

وعلى أن الحج والعمرة عبادتان مختلفتان» فلا يجوز أن ينعقد 
بإخداهما ويرت إلى الاخرق + ول ك الفرضي وال الا 
ترى أنَّ الصّلاة لا يجوز أن تنعقد بالظهرء ثم تنصرف إلى العصرء 
ولا بالعصر ثم تنصر تنصرف إلى الظهرء ويجوز أن يصلي في أوَّل الوقت» ثم 
تنصرف في آخر الوقت إلى الفرض 

والجواب: أنَّ الصَّلاة والصّوم يقعان على سبيل المراعاة عندنا في 
الصبي» وعند أبي حنيفة في الصّلاة في أوَّل الوقت ؛ فإنّها تقع مراعاة : 

فإن بقي على شرط التكليف إلى آخر الوقت كانت عن فرضه . 

وإن زال شرط التكليف قبله كانت تطوّعا. 
)۱( في (ت) و«م): «من» . 
(۲( في «(ت» و(م2: «ذلك») . 
)۳( في «ت» و«م»: (إلى) . 


۱۷٦ 


وإذا كفر المرتد بالمال كان موقوفا» فإن أسلم» أجزأه عن فرضه . 

وعلى أنَّ الصَّلاة تفتقر إلى تعيين النْيّة» ألا ترى أنه لو أطلق ال 
لم تصحّ؟ والحج لا يفتقر إلى تعيين النيّة ألا ترى أنه يصح أن يطلق 
الكة؟ 

¥ د د 
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إذا أحرم العبدٌ بإذنِ سيّده لم يكن له أن بُحللهُ» وكذلك 
الأمة: 

وقد أومأ إليه أحمد في رواية عبدالله وإسحاق بن إبراهيم» ويأتي 
شرح كلامه فيما بعد . 

وبهذا قال الشافعى . 

وقال أبو حنيفة : يجوز له تحليله. 

دليلنا: أنه عقد لازم» فإذا وقع بإذن المولى لم يكنْ له أن يفسخه. 

دليله : النكاح . 

فإن قيل : العبد يملك البضع بعقد النكاح» ألا ترى أن بدله. وهو 
المهرء يلزمه؟ وإذا ملكه لم يجزرٌ لغيره أن يفسحَةُ» وإِنْ كان الملك قد 
حصل له بإذن الغير» كالصغير إذا زوّجه أبوه» وتزوّج هو بإذن الأب» 


)01 في «(ت» والم): «موقوعاً» . 


1۷¥ 


وليس كذلك في مسألتنا؛ لأته لا يملك منافعه بالإذن بأمره. 

ولأله غير جائز أن يثبت له حي على مولاه على جهة الاستحقاق» 
ألا ترى أنه لا ينبت عليه دين ليذه العلة؟ فإذا كان كذلك »ضار إذنة له 
في الإحرام بمنزلة العارية» وللمُعير أن يرجع في عاريته أيّ وقت شاء . 

قيل له: ليس هذا بإعارة» وإتّما هو إسقاط حقٌ؛ لأنَّ العبد ممنوع 
من عقد الإحرام وعقد النكاح لحقٌّ سيده. فإذا أذن له فيه فقد أسقط 
حقه عنه» ولزمه عقد الإحرام لح الله تعالى» كما يلزم الحو الذي 
لا حنّ لأحد عليه . 

يبيّن صكة هذا: أنه لو كان بمنزلة المعير” لوجب إذا رضي به 
السيّدٌ أن يكون للعبد فسخه؛ لأنَّه يجوز للمستعير”” أن يرجع في العارية» 
كما يجوز للمعيرء [فكِلمًا لم يجز للعبد فسخه» ولا يكون بمنزلة 
المستعيرء كذلك السيد لا يجوز فسخهء ولا يكون بمنزلة المعير. 

وقياس آخرء وهو: أنه عقد لازم لو لم يأذنْ لكان له أن يفسخه» 
وإذا أذن لم يكن له أن يفسخه.ء كالزوج إذا أذن له لزوجته في حجّة 
التطوع . 

فإن قيل : الزوجة تملك منافعها بالإذن» كما تملك سائر الأشياء 
إذا ملكتهاء [فِلم يكن له أن يرجع فيهاء كما لو ملّكها شيئاً لم يكن له 


)غ2 في «ت» و«م»: «العير) . 
(۲) أقحمت فى «ت» كلمة كأنها: «معه». 


1۷۸ 


أن يرجع فيه» وليس كذلك العبد؛ لَه يملك من الوجه الذي ذكرنا. 

قيل له : قد أجبنا على هذا في السؤال الذي قبله. 

واحتجّ المخالف : بأنَّ إذنه في الإحرام لا يوجب استحقاق منافعه 
Np EOE ES AE‏ فار لر 
وللمعير أن يرجع في ذلك . 

والجواب عنه: ما تقدم . 

واحتجّ المخالف بأنَّ السيدَ إذا باع العبد كان للمشتري تحليله منه» 
فوجب أن يكون ذلك للبائع ؛ لأنَّ المشتري يملكه على الوجه الذي كان 
للبائع مالكا له . 

والجواب : أنه لا يملك تحليله» كما لا يملك البائع» بل ننظر فيه : 

فإن علم المشتري أنه محرم لم يكن له فسخ البيع» ولزمه تركة 
hS‏ 

وإن لم يكن علم كان له رده بالعيب» وإن لم يكن له تحليله . 

ل ا ¥ 
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فإن أحرم العبدٌ بغير إذن سيّده انعقد إحرامُةُ» وكذلك 
الوجة إذا أحرمت بحجّة التطوع بغير إذن اروج : 

وهل يجوز للزوج والسيّد أن يحلله من الإحرام؟ على روايتين : 


۱۷۹ 


إحديهما: يجوز ذلك . 

قال في رواية عبدالله في مملوك لرجل قال: إذا دخل أوَّل يوم من 
رمضانء فامرأتةٌ طالق ثلاثا إن لم يُحرمُ أَوَّلَ يوم من رمضان: يحرم 
أوّل يوم ولا تطلق امرأته . قيل له: فيمنعه سيده أن يخرج إلى مكة؟ قال : 
لا يعجبني أن يمنعه أن يخرج . 

فقد حكم بصحة الإحرام بغير إذنه» ولم يستحبٌ أن يحلله؛ لاه 
قال: لا يعجبني أن يمنعه» وظاهر هذا على طريق الاختيار» وهو اختيار 
شيخناء وهو قول أكثر الفقهاء. 

وفيه رواية أخرى : لا يجوز أن يحلله . 

وهو ظاهر كلامه في رواية إسحاق بن إبراهيم في مملوك لرجل 
قال: إذا دخل أوّل يوم من رمضان فامرأتهٌ طالق ثلاثاً إن لم يُحرمْ . 
فقال: يُحرمٌ» ولا تطلق امرأته. قيل له : فإن منعه سيده أن يخرج؟ قال : 
ليس له أن يمنعه أن يمضي إلى مكة إذا علم منه رُشداً. 

وقال - أيضاً ‏ في موضع آخر من «مسائل ابن هانوء » في المرأة 
تحلف بالحج والصّومء ولها زوج؛ هل لها أن تصوم بغير إذنه؟ قال: 
نعم» فما تصنع وقد ابتليت» وابتلي زوجهاء وقد أوجبت على نفسها؟ 

وقال في رواية ابن منصور امرأة أهلت بالحح» وزوجها کاره» 
قال: لا ينبغي أن يمنعهاء وإذا كانت على وجه اليمين» فعليها كقّارة. 

وقال في موضع آخر من «مسائله» في امرأة أرادها زوجهاء فلکت 


۱۸۹ 


بحج» أو عمرة: وجب عليها ما لبّت. 

فقد صرّح بأنّه لا يجور له أن يحلله» وهو اختيار أبي بكر من 
أصحابناء ذكره في كتاب «الخلاف» . 

وقال داود: لا ينعقد الإحرام من أصله . 

فالدّلالة على أنه ينعقد في الجملة : ما روى أبو بكر بإسناده عن 
جار قال سمت رسو ل الله 26 قر ل2 اذا غم لا لجرا عه َة 
المملوك قإن أ عت فليو حَجةٌ الإسلام» وكذلكَ الأعرايئ والصين مد 
هذه القصَّةِ0 ومن كفر فَإِنَّ الله نين عن العالمين» . 

فوجه الدّلالة : أنه أثبت له حجاً صحيحاًء ولم يُفصّل بين أن يكون 
بإذن سیده» أو بغيره. 

ولأنَّ الحجّ من العباداتِ المحضة» فوجب أن ينعقد بغير إذن 
سيده» كالصّلاة والصّيام . 

وإن شئت قلت : كل عبادة يصح إحرام العبد بها بإذن السيد صحّ 
إحرامه بغير إذنه . 

دليله : ما ذكرناه. 

ولأنَهُ مكلّتٌء فصحّ إحرامه بالحجّ على الإطلاق» كالحرٌ. 

واحتح المخالف بما رُوِيَ عن الي كل قال : «كلٌ عَمَلٍ ليس عَليْهِ 
)١(‏ أي: إذا هاجر الأعرابي» وبلغ الصبي» فعليهما حجة أخرى» كما على 

المملوك. 

۱۸۱ 


أمْرْنَا فهر رَد وإحرامّةُ بغير إذن سيده ممنوع منه» فوجب رده. 
والجواب : أنه محمول على غير الح بما ذكرنا. 
واحتيجٌ بأته محجور”" عليه أشبه الصبيّ والمجنون. 
والجواب: أنه يبطل بالمحجور عليه لسَفَِه أو فلس . 
ثم المعنى في الصبي والمجنون عدم التكليف» وهذا مكلف . 
واحتيٌ بأنه عقد من العقود فلهذا لم يصح من العبدِ؛ ليقف على 
إجازة السيد» كالنكاح . ظ 
والجواب: أنَّ التكاح لا يصح موقوفاء فلهذا لم يصح من العبد؛ 
ليقف على إجازة السيد» والإحرامٌ يصح موقوفآ على إجازة السيد. 
والدلالة على أنَّ للسيد أن يحلله: أنَّ السيد تملّك رقبتَة: ومتى 
مضى على إحرامه عطّل حى السيد» وكان له منفعة. 
ولأنَّ الحرَ إذا حُصر بغير حقٌّ كان له أن يتحدّلء فلن" يتحلَّلٌ 
العبدٌ بالقهر الواجب أولى وأحرى . 
واحتجّ من قال: (ليس له تحليله) أنه إحرام انعقد صحيحاء فلم 
دليله : لو أذن له في ذلك . 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


(۲( فى «ت): «محجورا) . 
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(۳) في «ت» وام»: «فبأن» . 


۱۸۲ 


والجواب : أنه لا يجوز اعتبار الإذن بعدمه في الإحرام» كما لم 
يجز ذلك في عقد النكاح والبيع وغيره من العقود. 

ولأنّه إذا أذن له فقد رضي بإسقاط حقه من المنفعة. 

واحتج بأنّ الحجّ عبادة» فأشبه الصّلاة والصّيام . 

والجواب: أنّه يملك تحليله من ذلك إذا كان نفلاً» كما يملك في 
الحج . 

واحتٌ بأنَّ الحيجّ يلزم بالدَّخولٍ فيه كما تلزم حبَّة الفرض ابتداء 
بالشرع» ثم ثبت ت أنّه لا يملك تحليله في عبادة واجبة؛ كالصّوم والضَّلاةٍ 
الفرضين» كذلك هاهنا. 

والجواب : أنَّ الصوم والصّلاة وجبا بأصل الشرع» فلهذا لم يملك 
تحليله» وليس كذلك هاهنا؛ لأنّه وجب بسبب من جهته يقصد به إسقاط 
حق سيّده» فملك تحليله» كالبيع ونحوه. 

وتأملت كلام أحمدء فرأيت أكثره يدل على أنّه لا يملك 
تحليله» وتكون الدّلالة على ذلك : عمومٌ قوله تعالى : ولا بطلا 
آعم €[محمد: *7] . ظ 

وقوله تعالى : وتم موأ اسح وَالْعمَرَة ©[البقرة: ٩ء‏ وهذا اسم عام. 

ولأا قد حكمنا بصكة الإحرام» وإذا صح تعلّق به حقٌ الله تعالى» 
كالحرٌ إذا أحرم بحجّة التطوّع تعلّق بها حقٌ الله» وقد تعلق بمنافعه حقٌ 
)١(‏ في «ت» و«م»: «الفرضان». 


۱A۳ 


السيدء فلو قلنا: (له أن يحلله) غلّبنا حق السيد على حق الله تعالى» 
وهذا لا يجوزء ألا ترى أنَّ العِدَةَ لكا تعلق بها حقٌ الله وحق الزوج» 
ركاذ اتدل يها نحي زف اهلو ا الروج لم تفط ؟ و الال 
في المحاربة المغلّبُ فيه حقٌ الله تعالى» فلو عفا الوليٌ لم يسقط قتله. 

ولأنّها عبادة تلزم بالدُخولٍ فيهاء فإذا عقدها بغير إذن سيده لم 

دليله : الإيمان [. . . .]20. 

[ولا يلزم عليه الدخول في النوافل] من صلاة التطوّع وصوم التطوّع 
أنَّ له أن يحلله ؛ لأنَهُ لا يلزم بالدّخولٍ فيه. 

وما ذكروه من أنَّ مُضيّه في الحججٌ تعطيلٌ لحقٌّ سيده من منافعه» 
فلا يمتنع مثل هذاء كالسيدٍ إذا كان ذمَياًء وله عبد ذمّىٌ» أسلم العبد 
الذمي؛ فإِنَّ إسلامه يوجب قطع استدامة ملك السيد عليه» ويُؤمّر بإزالته» 
ومع هذا فليس له فسخ الإسلام عليه 

وكذلك لو كان السيد مسلماً» وله عبد ذمىٌء فأسلم» لم يملك 
فسخ الإسلام عليه» وإن كان على قول بعضهم ‏ فيه ضررء وهو 

وما ذكروه من أنَّ الحصر بغير حى يثبت التحثّل» فأولى أن يثبت 
بحقٌء فلا نسلّم أن هاهنا حصر ثابت؛ لأا قد بئنًا: آنه ليس للسيد أن 


(1) بياض في «ت» و«م» بمقدار ثلاث كلمات . 


18: 


يحلله» فإن تعدَّى وصدَّه عن البيتِ جرى مجرى حصر العدو. 


نبا يا نا 
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فإِنْ أحرمت المرأة بحجّةٍ الإسلام لم يجز لزوجهًا أن 
يُحلّلها رواية واحدة: 

نص عليه في رواية صالح في امرأة تريدٌ الح الفرض مع ابنها : 
فليس لزوجها أن يمنعهاء ولا تخرج إلا بإذنه . 

وكذلك نقل أبو طالب عنه قال: ليس له أن يمنعها من الفرض . 

وهو قول أبي حنيفة . 

وللشافعي قولان: 

أحدهما : مثل قولنا. 

والثّاني : له أن يحللها. 

دليلنا: قوله تعالى : # نموا للج وَالْمبرَة و4 [البقرة: 197]. 

وتحليلها يمنع وجوب الإتمام عليهاء وذلك خلاف مقتضى الظاهر. 

فإن قيل : فقد قال الله تعالی : لن احور ©[البقرة : ٩‏ يعني : 
فإن منعتم» ولم يفرّق بين أن يكون المنع من جهة الزوج» أو من جهة 
غيره . 

قيل له : قد حكينا عن [أهل] اللغة» وأنَّ منهم من قال: أحصره 


1۸0 


المرض» وحصره العدوء ومنهم من قال: أحصرتم يصلح لهماء ولم 
يقل واحد منهم : إنه يستعمل في الزوج . 

ولأنَّ الحج عبادة مفروضة» فلا يجوز للزوج أن يمنعها من أدائهاء 
كالصلاة والصيام . 

ولا تلزم عليه المنذورة؛ فإِنَّ الحكم فيها كالحكم في المفروضة 
بأصل الشّرع» وقد حكينا كلام أحمد في ذلك . ۰ 

فإن قيل: ليس في اشتغالها بالصّلاة إبطال حقّ الزوج؛ لأنّها 
ER‏ ولا تطول» وفي اشتغالها بالحجّ إبطالٌ حقٌّ الزوج؛ لأنَّه 
يمتدٌ“ في الوقتٍ». ويطول بقاؤها على الإحرام . 

قيل له: فأفرق بين هذا المعنى ؛ بين صلاة التطوّع وصوم التطوّع. 
وبين حج التطوّع . 

وعلى أنَّ وقت الح لأهل مكة يقصرء ومع هذا تحتاج إلى الإذنٍ 

فإن قيل : الصّلاة تجب عليه» كما يجب عليهاء فالوقت لهما 
واحد» فلا يستضرٌ بتشاغلها فيه . 

قيل له : قد تختار أن تصلّيَ في أوّل الوقت» فلا يمنعهاء وإن لم 


على أن استضراره في ما كان حقّا عليه غير مُعتبَر بدليل 


لل في «(ت» و(م»: ١لا‏ يمتد) . 


كما 


حبسها في الین . 

واحتٌ المخالف بما روى عبدالله بن عمر: أنَّ النَِيَ كل قال في 
امرأة لها مال ولها زوج» ولا يأذنْ لها الزوج في الحج : «لَيْسَ لها أن 
تَنطلِقَ إلا بإِذْنِ رَوْجِهًا0" . 

والجواب: أنَّ هذا الحديث» إن كان صحيحاء فهؤ محمول على 
وجه التطوّع بدلالة ما قدمنا. 

فإن قيل: شرط المال يدل على أنَّ المراد به الحج الواجب؛ لأنَّ 
المال شرط فيه» وليس بشرط في التطوّع . 

ولأنَّ الحجّ معّفٌ بالألف واللام» فرجع إلى حجَّة الإسلام؛ لأنَّ 
التعريف يرجع إلى المعهود . 

قيل له: الحجّة المنذورة يُشترط فيها المال» وهي معرفة 
[. . . :؛» فالخبر محمول عليها على إحدى الروايتين. 

على أنه ليس في قوله : «لها مال» ما يدل على أنَّ المراد به الفرض ؛ 
لن المالَ عون على حج التفل» كما هو عون على حج الفرض» فلا 
يمتنع أن يكون السؤال عن التَفلِ خرج . 

وقولهم : (ليس يأذن لها في الحجّ) لا يختصنٌ الفرض ؛ لأنَّ الألفَ 
واللام للجنس» وهذا كقول الت لا : «ليس لَهَا أن تصلّي إلا بإذنٍ 


.)۲۲۳ /6( رواه الدارقطنى فى «سئنه»» والبيهقى فى «السنن الكبرى»‎ )١( 
كلمة غير واضحة في «م) واات»).‎ )۲( 


A۷ 


روجها» لا يختصٌ الفرض دون التفل . 
واحتح بأنه نوع ملك يتعلّق به وجوب التّفقة» فوجب أن يستحقٌ به 


المنع من الحج . 


فلينظر أحدكم أينَ يضع كريمتَه؟0©. 

والجواب: أنَّ العبد يشتغل بالتطوٌع عن خدمة المولى» فنظيره من 
المرأة أن تحرم بحجّة التطؤّع» فيجوز للزوج أن يحللهاء فأمًَا" إذ 
أحرمت بحجّة الإسلام» فإتّما اشتغلت بأداء الفرض» فهي كالعبدٍ إذا 
اشتغل بأداء الظهر والعصر. 

قيل له : قد حكينا في ذلك روايتين : 

إحداهما: ليس له منعه. 

فعلى هذا : لا نسلّم ذلك» ويجب أن تكون هذه الرّواية هي الأشبه ؛ 
لاله قدانض» عل أن المرأة إذا نذرت لم يكن له منعهاء والدّخول في 
الحج من جهته كالنذر. 


. ورواه سعيد بن منصور في «سننه» (۱/ ۱۹۱) عن أسماء بنت أبي بكر چا‎ )١( 
. هم في «(ت» ولم»: «فإذا»‎ 


۸۸ 


والثّانية : له منعه» وكذلك في المنذورة؛ لأنَّ الإيجاب هناك من 
جهة العبد وجهة المرأة» فلم تملك إسقاط حق الزوج» [وآفي مسألتنا 
الإيجابٌ من جهة الله فهو كالصّلاة والصيام . 

واحتج بأنّهها حجّة واجبة» فكان لزوجها منعها من الخروج لهاء 
كالمنذورة. 

والجواب : أنه ليس له المنع من المنذورة» وقد حكينا كلام أحمد 
في رواية ابن إبراهيم في المرأة تحلف بالحج والصّوم» ويريد زوجها 
منعهاء فقال: ليس له ذلك» قد ابتليت وابتلي زوجها . 

يعني بقوله : حلفت : نذرت» مع أن النذرَ وجوبه من جهته» فهو 
EEE E‏ 

ويتخرّج في رواية أخرى له المنع بناءً على الرّواية التي أجاز له 
تحليل العبد من الحج» وكان المعنى في النذر ما ذكرنا . ئ 

واحتج بأنّ حقّ الزوج مُضيْقٌ يتتجدد"" حالاً فحالً. والحيج موسّع ؛ 
أله على التراخي» والحقان إذا اجتمعاء ولم يكن بد" من تقديم أحدهما 
وجب تقديم المُضيّق منهما إذا كان في تأخيره ضرر على المستحقٌ» 
ألا ترى أنَّ العبدَ إذا أحرم بغير إذن المولى كان له أن يحلله لهذا المعنى؟ 

والجواب: أنَّ الحجّ غير موسّع عندناء فلا يلزمنا ما ذكره. 


(۱) في «ت» و«م): «لا يتحدد) . 


(۲( في «(ت» وم : ((به) . 


۱۸۹ 


فإن قيل : فتصوّر المسألة في امرأة نذرت أن تحجّ : أنّها تؤدّيه متى 
شاءت» والخلاف فيه كالخلاف في حجّة الإسلام. 

قبل له: لا يمتنع أن نقول: له أن يحللهاء كما يحللها في حجّة 
التطوّع . 

على أنَّ [وقت] الصّلاة في أوّل الوقت موسع» ومع هذا فلا يُعتَبَرٌ 
إذن الزوج فيهء والحج في السنة الي تغلب على ظنها انها تعجز» فإنَّ 
الحجّ مضيّقٌ عندكم» ويحتاج إلى إذن الزوج فيه» فلم يصح ما قاله. 

¥  * 
ا‎ ۸ 

إذا اشترى الرّجل جارية مُحرمة» وقد كان البائع أذن لها في 
الإحرام» لم يكن للمشتري أن يحللها : 

نص على هذا في رواية الحارث في رجل اشترى جارية محرمة» 
فهل له أن يطأها؟ فقال: وكيف يطؤها وهي محرمة؟! هذه أَدْنَ لها مولاها 
بالإحرام» وباعها وهي محرمة» يعلم بها المشتري» ثم قال: ما تقول 


في رجل زوج جارية له ثم باعهاء وعلم المشتري أن لها زوجآء هل له 
أن يطأها؟ هذه مثلهاء قد أحرمت بإذن سيّدهاء ليس له أن يطأها حنّى 


۱4۰ 


دليلنا : أن الإحرام عقد لازم» فأشبه عقد النكاح» ولا خلاف أنه 
ليس للمشتري أن يفسخ النكاح» كذلك الإحرام. 

واحتجٌ المخالف بأنَّ إذنَ البائع لا يوجب استحقاق منافعها عليه 
وأنَّ له أن يحللهاء فإذا باعها انتقل إلى المشتري جميع ما كان للبائع 
منهاء فلمًا ثبت للبائع ذلك» [ثبت] كذلك للمشتري . 

والجواب: أنا لا نسلّم لك هذاء وقد ثبت أن البائع”2 لا يجوز أن 
يحللهاء فالمشتري مثله. 

¥ ¥ د 
RE ۱44‏ 

في العبدِ يدخل مكة مع مولاه بغير إحرام» ثم يأذن له 
مولاه» أو يعتقه › فيحر م › والصبي يدخل مكة بغير إحرام. ثم 
يبلغ › أو يأذن له ولنّهى فيحرم» فلا دم عليهما : 
جاوز المواقيت بغير إحرام» منعه مواليه أن يحرم حتى وقف بعرفة» 
قال: يحرم مکانه» ولیس عليه دم؛ لأنَّ سيده منعه. قال أحمد: جيدء 
حديث ابي رجاءء عن ابن عباس . 

وقال أبو حنيفة في العبدٍ: عليه دم وفي الصبي : لا دم عليه . 


. في «(ت» و«م» : «للبائع»‎ )١( 


۱۹۱ 


وللشافعي قولان في العبد والصبي . 

دليلنا: أنَّ العبدَ والصبيّ لم يلزمهما الإحرام من الميقات؛ لأنَّ 
العبد لا يملك منافع نفسه» وللسيد منعه» وكذلك الصبي لا يملك الإحرام 
بنفسه» فإذا أخّر ما بعد ذلك لم يلزمهما دم» كالمجنون. 

ولهذا نقول: لو أذن لهما الولىٌ في الإحرام من الميقاتء فلم 
يحرماء لزمهما دم . 

ولأنَّ سبب وجوب العبادة حصل بعد البلوغ» فلم يلزمه بترك 
الفعل شيء» كما لو وجد الرّاد والاحلة . 

ولأنّ الحجّ وجب عليه بمكة» فصار كأهلها. 

ونخصنٌ أبا حنيفة بأنَّ العبدَ مولى» فإذا منعه الوليٌ من الإحرام» 
ثم أحرم بعده» لم يلزه دم» كالصبي . ۰ 

فإن قيل : الصبئٌ يصح منه الإحرام» وليس كذلك العبد؛ لأنَّه 
لا يصح منه. 

قبل ل ل نل لك هتاه بل عدا يضة ار 

واحتجّ المخالف بأنَّه ممن تصح منه العبادات» أو مكّن يصح منه 
الإحرام في الحال» فوجب أن يلزمه لتركه في الوقتٍ دمٌء كالحرٌ. 

والجواب : أنَّ الحرٌ يلزمه الإحرام من الميقات» ومع هذا لا يلزمه. 


¥ ¥ #* 


4۲ 


IS - 10° 

في نصرانيٌ دخل مكة» فأسلم» ثم أحرم منهاء فعليه دم 
لتركِ الميقات في صح الرّوايتين : 

اهن عليها قي وراب اي طالب قن را اسلو يمكة : و 
إلى الميقاتِ» فيحرم»› فإن خشي الفوات أحرم من مكة» وعليه دم . 

وبه قال الشافعي . 

وفي رواية أخرى : لا شيء عليه» أومأ إليها في رواية حنبل في 
الذَّمّيّ يسلم بمكة» ويحرم من مكة» أو من موضع أسلم؟ [. . . .]. 

وكذلك نقل ابن منصور عنه في نصراني أسلم بمكة» ثم أراد أن 
يحجّ : هو بمنزلة من وَلِدَ. 

وظاهر هذا: أنه لا يلزمه الإحرام من الوقتِ”» ولا دم عليه» وقد 
ذكرها أبو بكر على روايتين. 

وبهذا قال أبو حنيفة . 

وجه الرواية الأولى : أنه حدٌ بالغ عاقل لا يتكرر دخوله إلى مكة» 
فإذا دخلها لغير قتال» وأحرم دون الميقات» لزمه دم . 


(1( في «(ت» و(م): «(فخرج) . 
(۲) بياض في «ت» و«م» بمقدار خمس كلمات. 


(۳) كذا في «ت» و«م»., ولعلَّ المراد: الميقات» والله أعلم . 


4۳ 


دليله : المسلم . 

فإن قيل : المسلم لو أحرم من الميقاتٍ صح إحرامه» فإذا تركه 
لزمه دم وليس كذلك الذميٌ؛ فإنّه لو أحرم من الوقتِ”" لم يصع 
إحرامه» فلا يلزمه دم كالمجنون. 

قيل : إلا أنه يمكنه أن يسل ويحرم» فإذا لم يفعل مع التمكن 
وجب الدم» وكان بمنزلة المسلم إذا رك الإحرام من الميقاتٍ. 

يبيّن صكّة هذا: أل من ترك الصّلاة حى فات وقتهاء وهو 
محدث» كان بمنزلة من ترك الصّلاة» وهو متطهر ؛ لأنَّه كان متمكناً من 
ذلك» كذلك هاهنا. 

وأمًا المجنون فلم يتمكّن من إزالة المانع من الإحرام» و[ليس] 
كذلك الكافر؛ لأَنَّه متمكن من إزالته» ف3ِلهذا لزمه الدم. 

واحتجّ المخالف بما رُوِيَ عن التي با أنه قال: «الإسلامٌُ يَجْتُ 
ما قبله200 . 

والجواب : أنَّ الدم يتحدّد وجوبه بعد الإسلام» فلا يسقط الإسلام؛ 
أله إنّما يجب إذا أحرم من سنته من غير الميقات» وهذا السبب حدث 


بعد إسلامه» فلم يكن في الخبر حجّة . 


. كذا في «ت» و«م»» ولعلٌ المراد: الميقات» والله أعلم‎ )١( 
من حديث عمرو بن العاص وَا.‎ )١198 /٤( رواه الإمام أحمد في «المسند»‎ )۲( 


۱۹٤ 


واحتج بأنه لاايصحٌ منه الإحرام» فلم يلزمه دم بترك الوقت2©20 
کالمجنون . 
والجواب عنه : ما تقد . 


# # * 


I 

من أراد دخولّ مكّة لحاجةٍ لا تتكرّر» كالتّجارة ونحوهاء 
لزمه دخولها بإحرام. سواءً كان منزله الميقات» أو وراء الميقات 
إليناء أو إلى مكة: 

وقد نصّ على هذا في مواضع : 

فقال في رواية ابن منصور: لا يدخلها أحد إلا بإحرام . 

وقال في رواية ابن إبراهيم: وقد سل عن رجل أراد أن يدخل 
مكّة بتجارة: أيجوز أن يدخلها بغير إحرام؟ قال: لا يدخل مكّة إلا 
ا ويطوف» ويسعى ويحلق» ثم يحل . 

وقال في رواية ابن القاسم وسندي : قد رُخُصّ للحطابين والرعاء 
ونحو هؤلاء» وقد رجع ابن عمر من بعض الطريق» فدخلها بغير إحرام» 
6 كذا في «ت» و«م»» ولعلّ المراد: الميقات» والله أعلم . 
(۲) في «ت» و«م»: «آخر الثالث والثلاثون»» وفي هامش «ت»: «أول المجلد 

السادس) . 
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فقيل له: إِنّهم يقولون ابن عمر لم يكن بلغ الميقات» فمن أجل ذلك 
دخل بغير إحرام» فقال: الميقات وغيره سواء. 

وَإِنّما رجع لاضطراب النّاس والفتنة» فدخل كما هو. 

وكان ابن عباس يشدّد في ذلك» فقيل له: فلت يل دخلها يوم 
الفتح بغير إحرام» فقال: ذلك من أجل الحرب . 

وهذا يدخل مع فعل ابن عمر . 

فقد نص على ما ذكرنا. 

وهو قول مالك . 

وقال أبو حنيفة : إن كان وراء الميقات إلينا لم يجز دخولّها بغير 
إحرام لقتال أو غيره» وإن كان من أهل الميقات» أو كان من وراء الميقات 
إلى مكة» لم يلزمه دخولها بإحرام . 

وللشافعي قولان: 

أحدهما: مثل قولنا. 

والثّاني : يجوز دخولها بغير إحرام إذا لم يكنْ مُريداً للنسك . 

وقد أومأ أحمد إلى مثل هذا في رواية الأثرم وَالمَرُودِيٌ : لا يعجبني 
أن يدخل مكّة تاجر ولا غيره إلا بإحرام تعظيماً للحرم» وقد دخلها ابن 
عمر بغير إحرام. 

وظاهر هذا: أنه على طريق الاختيار» والمذهب على ما حكينا. 


۱۹٩ 


والدّلالة عليه : ما روى أبو شريح الكَعْبِينٌ : أنَّ ال بيا قال يوم فتح 
E aE‏ ار ما له مدن اومن 
ولا لأحَدٍ بَعِيء وإنّما أجلت لي سَاعةٌ من تهار». 

فلا يخلو إمًا أن يكون أراد به القتال» أو دخولها بغير إحرام» فلمًا 
اتفق الجميع على جواز القتال فيها متى عرض مثل ذلك الحال» علمنا 
أنَّ اتتخصيصّ وقع لدخولها بغير إحرام . 

فإن قيل : إِنّما أراد به القتال» ولهذا دخلها بأهبة الحرب وعُدّتها؛ 
لاه كان لا يأمن الغدر والتّكث . 

قيل له : قد بيّتّا جواز القتال فيها لغيره متى عرض مثل تلك الحال» 
[فعلمنا أنَّ التخصيص وقع لدخولها بغير إحرام. 

وقد روى بعض من نصر هذه المسألة : عن خصّيف» عن سعيد 
ابن جبير قال: قال رسول الله کي : «لا يُُجَاوِرٌ أحد الميقات إلا وهو 
محرمٌ» إلا مَنْ كان اع دون الميقات»)2 . 

وروى أبو حفص في كتابه بإسناده عن مجاهد وطاوس قالا: 
نالل وشوك لله قاقد a‏ شيعا كد إلا aa‏ 

وأفعال التي ية تقتضي الوجوب . 


ولأنّ كلّ من لا يتكرّر دخوله إلى مكّة إذا دخلها لغير قتال» وهو 


)۱( رواه البخاري 1°60( ومسلم (5ه76١).‏ 
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من آهل فرض الحج» لزمه الإحرام . 

دليله : لو دخلها مريداً للنسك . 

وفيه احتراز من دخولها لقتال» ومن يتكوّر دخوله كالحطّابةٍ 
والرعاء» ومن العبدٍ والصبيٌ والمجنون. 

فإن قيل : إذا كان مريداً للنسك فإِنَّ الميقات موضع للنسك» وهو 
الإحرام» فلم يجز أن يتجاوز بغير فعله» وليس كذلك هاهنا؛ لأنه غير 
مريد للنسك»› > فلم یت يتعيّن عليه فعل الإحرام فيه. 

قيل له: إذا أراد دخولها فقد أراد السك في محله» فيجب أن 


ولأنَّ كلّ معنى إذا فعله المريدٌ للنسك أوجب دماء جاز أن يوجبه 
إذا لم يرده. 

دليله : قتل صيد الحرم . 

ولأنّه لو نذر المشي إلى بيت الله» أو نذر دخولٌ مكة» لزمه أن 
يدخلها بأحد النسكين» فلولا أن إحرامه نسك يختص بدخولهاء لم يُوجَبْ 
غا ا 

ولأنها ت تخ اعا وا وج ت ال عل فال اله 
والتحثل من الإحرام بهاء واختصاصها بالهدايا. 

واحتجّ المخالف بما روى ابن عباس : أنَّ الأقرع بن حابس قال: 
يا رسول الله! الحجّ في كلّ سنة» أو مرّة واحدة؟ قال : لبَلُ» مَرَة وَاحِدَة 


۹۸ 


وما راد فيد تطُوّعٌ)(00 1 

وروي أنَّ سُراقةَ بن مالك قال: يا رسول الله! أعمرتنا هذه لعامناء 
آم للأبد؟ فقال: «بل للأبد» . 

فدل على أنَّ الح والعغمرة بعد أدائهما مرّة تطوّعٌ» وإذا كان تطوٌعاً 
لم يلزمه . 

والجواب : أنَا لا نوجب عليه حجّة أخرى» بل نقول: إذا أراد 
دخولها لا يدخلها إلا محرماًء ومتى دخلها على هذه الصفة كان تطوعاً» 
كما نقول: إذا أراد أن يصلّيَ يتطهرُ ويكبّر ويقرأء ومتى فعل ذلك كان 
متطوّعاً» ولهذا نقول: لا فرق بين أن يدخلها بحج» أو عمرة. 

ولأنَّ الخبرٌ تضمّن ما وجب بإيجاب الله تعالى» وكلامنا فيما وجب 
من جهة المكلّف» ولهذا لم يدخل النذر تحته 

واحتجّ بما روي عن النَِيّ بيا : أله قال : «هَذْهِ المَوّاقيت لأهلهاء 
ولل آتِ عَلَيهًا مِنْ غير أهلِهًا من أراد حجّة أو عمرة)0©. 

فظاهر هذا : أنَّ من مر على الميقاتِ غير مريد للحج والعُمرةِ لم 
يلزمه الإحرام بحال. 


والجواب : أنَّ الخبرَ قصدَ به بيان حدٌ المواقيت اني يجب الإحرام 


(۱) رواه أبو داود (۱۷۲۱)» وابن ماجه (758/5). 
(1) تقدم تخريجه. 


۱۹۹ 


منهاء ولم يُقصد به بيان من أراد الجواز عليها؛ هل يلزمه الإحرام» 
آم لا؟ 

وقوله: «ممَّنْ أراد حجاء أو عمرة» ؛ معناه: أنه يلزمه الإحرام بكل 
حال» ومن لا يريد النسك تارة يلزمه الإحرام [إذا)“ أراد دخول مكّةء 
وتارة لا يلزمه إذا أراد مجاوزة الميقات إلى [. . . . ](" وما قبله. 

ففائدة التخصيص لمن أراد السك يرجع إلى هذا. 

ولان فول ن اراد حا أن عمرة» اه م اراد مان 
الحجّ والغمرة» وقد يُسمّى مكان العبادة باسمهاء كقوله تعالى: #وصَلوتٌ 
ومسلجد #[الحج: ٠‏ الاية . 

فإن قيل : هذا مجاز. 

قيل له: قوله: «مَنْ راد الحجّ والععمرة» يقتضي شرط إرادتهاء 
وذلك غير معتبر باتفاق» فكل منا ترك الظاهر من وجه. 

واحتيج بما رُوِيَ عن ابن عمر: أنه دخلها بغير إحرام . 

والجواب : أنَّ هذا محمول على أنه دخلها بغير إحرام من الميقات» 
وهو أنه يجوز أن يكون قصد”” ما قبل الحرم» فلكًا حصل هناك قصد 


(۱) مابين معكوفتين ليس في «ت». 
(١‏ كلمة غير واضحة في ١م)‏ وات». 


(۳( فى «(ت) : «ما قصد) . 


oh Yo 


مكة» فأحرم من ذلك الموضع . 

وعلى أنه يقابله ما رواه الأثرم وغيره بإسناده عن عطاء» عن ابن 
عباس قال : لا يدخل مكة تاجرٌ ولا طالب حاجة إلا وهو محرم. 

واحتج بأنّه دخل موضع السك غير مريد للنسك» فلم يلزمه 
الإحرام» كما لو تکرّر دخوله بان“ يكونَ”" حطاباًء أو دخلها لقتال. 

والجواب : أت لو كلّمنا هؤلاء الدخول إليها بإحرام مع تكيّر ذلك 
منهم لأدّى إلى مشقة عظيمةء وأن يبقوا على إحرامهم أبداً؛ لاهم يدخلون 
وييخرجون في كل يوم» ولا ستضر”" أهلٌ مكّة أيضا؛ لأنَّ مصالحهم 
متعلّقة بهم » فصاروا مخصوصين بذلك . 

وأمًا دخولها لقتال [. . . .]. 

واحتجٌ بأنَّ القربة المفعولة لحرمة المكان لا تجب بالشرع . 

دليله : تحية المسجد. 

والجواب : أله باطل بتفرقة لحم الهدي في الحرم . 

على اا ول إل دخول مكة يوجب الإحرام» بل نقول: 
لا يدخلها إلا محرماً أيّ إحرام كان» كما نقول : لا نصلّي إلا بطهارة أي 


(۱)( في (م2): «فإن» . 

0( 2 «ت» و«م) : «يكن» . 

)۳( في «(ت» وام : اليستضرً) . 

() بياض في «ت» و«م» بمقدار ثلاث کلمات . 


۲۰١ 


طهارة كانت» فلو تطهّرٌ قبل الوقت للنفل» ثم دخل الوقت» جاز أن 
يصلي الفرض بتلك الطهارة . 

على أنَّ تحية المسجد لم تجب؛ لأنَها لا تختص بمسجد بعينه» 
فتلحق المشقة في إيجابهاء فيجري حكمها مجرى الحطّابة» وهذا 
بخلافه . 

ولأنّ تحية المسجد لا تجب إذا أراد الفريضة» والإحرامٌُ من الميقاتِ 
يجب إذا أرا[د] الحج. 

واحتجٌ بأنّه لو كان دخول مكّة يوجب الإحرام» لوجب أن 
لا ينوب عنها الإحرام بحجّة الإسلام» كما لو نذر حجُة» لم تنب عنها 
حجّة الإسلام . 

والجواب: أا لا نقول: إن دخول مكة يوجب الإحرام» بل نقول: 
لا يدخلها إلا محرماً أيّ إحرام كان» كما نقول: لا نصلي إلا بطهارة 
أيّ طهارة كانت» فلو تطهّرَ للنفل جاز أن يصلي به الفرض» كذلك 
هاهنا . 

وذكر بعضهم هذا الاستدلال بعبارة أخرى» فقال: لو كان واجباً 
لكان [على] من دخلها بحجَّة الإسلام وعمرته أن يقضيه؛ لأنَّ الدّخولَ 
إلى الحرم قد خلا عن الإحرام لسنته» وإِنّما دخلها لواجب سابق. 

والجواب عنه: ما تقدّم» وهنو آنا لآ نشول إن :2 خولها بوجت 
الإحرام» بل نقول: لا يدخلها إلا محرما أيّ إحرام» كما لا يصلي إلا 


۰۲ 


متطهراً أيّ طهارة كانت . 

واا ابو فة فالا لال عة وان مح كان مرل الميقات أو ورا 
الميقات إلى مكة : أنّه لا يجوز له دخولها بغير إحرام -: ما تقدّم من 
حديث شريح» وهو عامٌ» وحديث ابن عبّاس» والقياس على من مكان 
منزله وراء الميقات إلينا بالعبارة الي تقدمت» وهو: أنَّ من لا يتكوّر 
دخوله» فإذا دخلها لغير قتال» وهو من أهل فرض الحج» لم يجز له 
دخولها بغير إحرام . 

دليله : ما ذكرنا. 

فإن قيل : المعنى في الأصل : أنَّه يجتاز بالميقات» فلهذا لزمه 
الإحرامء وهذا لا يجتاز به. 

قيل له : قريته ميقاته» ولهذا لا يجوز أن يتجاوزها إذا أراد الإحرام 
إلا محرماً. 

وعلى أنَّ الإحرامٌ لتعظيم الحرم دون الميقات؛ لأنّه إذا اجتاز 
بالميقات لدخول قرية في الحل لم يجب عليه الإحرام» فإذا كان دون 
الميقات» فأراد أن يدخل الحرم» استّحبٌ له أن يحرم» فدلٌ على ته 
لحرمة الحرم وتعظيمه وتشريفه» فإذا وجب على من كان منزلة وراء 
الميقات إليناء وجب على من كان منزلة وراء الميقات إلى مكة . 


# ¥ ¥ 
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1 
إذا جاوز الميقات غير محرم لزمه إحرام على وجه القضاءء 
فإن أدّى به حجّة الإسلام في سنته سقط عنهء وإن أخّره إلى 


ع8 


e‏ آذ 


السنة الثانية لم تجزأه حجّة الإسلام عنه» ولزمه حجّة» أو عمرة: 

أومأ إليه أحمد في رواية حرب في من قدم [مكّة]”» من بلد بعيد 
تاجراًء فدخل مكّة بغير إحرام: يرجع إلى الميقات. فيل بعمرة إن 
كان في غير أيّام الح وإن كان في آيّام الح أهلّ بحجّة. 

وظاهر هذا: أنه اوح عله القضياة؛ لأنّه أمره بالرجوع والإحرام 
بحج أو عمرة على نحو ما كان يلزمه إذا دخلها. 

وقال في رواية أبي طالب في من دخل مكة بغير إحرام» وهو يريد 
الحم : فإن كان عليه وقت رجع إلى الميقاتٍ فأهلّ منه» ولا شىءَ عليه . 

وبهذا قال أبو حنيفة . 

وقال مالك» والشّافعي على القول الذي قال: إِنَّ الإحرامٌ من 
الميقات واجب : لا يلزمه شىء إذا تجاوزه ودخل . 

دليلنا : أنه إذا أراد دخولها لزمه أن يحرم» فإذا لم يفعلٌ فقد ترك 
إحراما لزمه» فعليه أن يأتي به» كما لو قال : لله على إحرام» وقد تركه؛ 


)21 ما بين معكوفتين ليس في «(ت» . 


۰٤ 


فاته يلزمه الإتيان به . 

فإن قيل : المعنى في الأصل : أنَّ الوجوب لا يسقط بحجّة الإسلام . 

قيل : ليس إذا سقط الوجوب بفعل واجب آخر ما يدل على سقوط 
الوجوب» كما أن الطّهارة واجبة لصلاة الفرض» فلو توضأ لصلاة جنازة» 
سقط بذلك ما وجب عليه» ولم يدل على أنَّ الطّهارة لم تكنْ وجبت . 

ولان إحرام واجبٌء فجاز أن يلزمه فعله بعد مضي وقته» كإحرام 
حجّة الإسلام. 

واحتجّ المخالف بأنّها قربة مفعولة لحرمة المكان» فوجب أن 
لاأ قفي كت المدجد. 

والجواب : أنَّ تحيّة المسجد ليست واجبة» فلم يجب قضاؤهاء 
والإحرام في مسألتنا واجب» فإذا لم يفعله لم يسقط وجوبه. 

واحتج بأنهُ دخل على صفة لو حم من سنته لم يستقرَ عليه القضاء» 
كذلك وإن لم يحجّ من سنته . 

أصله : من يتكرّر دخوله إلى مكة . 

والجواب : أنه يبطل بمن دخل مكّة مُهلاً بحجّة» ثم أفسدها. 

ولأنّه إذا حح بعد فَعَلَ المأمورَ به وإذا لم يح فقد ترك المأمور 
به» وليس إذا لم يلزمه القضاء من أذدّى الفعل وجب أن لا يلزم من [لم] 

ولأنَّ من يتكرّر دخوله لا يلزمهم الإحرام؛ لأنَّ مصالحهم متعلقة 
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بدخول مكة» وكذلك مصالح أهل مكّة [متعلّقة] بهم» ففي إيجاب 
الإحرام عليهم إلحاقٌ مشقة» وهذا المعنى لا يوجد في غيرهم؛ لأنَّ 
الإحرام يلزمهم من الميقات . 

واحتيج بأنَّ كلَّ من لا يستقرٌ عليه القضاء بدخول الحرم محلاً إذا 
كان ممّن يتكبّر عليه دخوله» كذلك إذا كان من غيرهم . 

دليله : إذا حجّ من سنته . 

والجواب : أنه إذا حبجّ من سنته فقد فعل ما اقتضاه الأمرء وإذا أخّر 
الحجّ فلم يفعل ما يقتضيه الأمرء وفرق بين الأمرين وإيجاب القضاء 

واحتج بأنَّ 9 لا يجب عليه ل بدليل أنَّه لو ورد 
ليدخل» وأقام في مکانه» أو انصرف إلى بلدهء لم يجب عليه الإحرام؛ 
فثبت أنه يلزمه إذا أراد الذّخول» فصار كالظّهارة لصلاة التّافلة . 

والجواب أ وجوب الإحرام يتعلّق بإرادة الثُخول؛ فإذا تم 
الول ونيب عل كها أن الحول في الإحرام يتعلّق بالإرادق فإذا 
دخل وجب عليه بالدّخولٍ حى إذا أفسد وجب عليه القضاء . 

واحتججٌ بأنه لو وجب القضاء بترك الإحرام لأدّى إلى إيجاب الإحرام 
إلى غير نهاية؛ لاه كلما حضر الميقات لزمه إحرام» فوقع ما يفعله عن 
الحالٍ دون الماضي» وهذا كما لو نذر أن يصوم أبداء ثم أفطرء لم يلزمه 


ا 


القضاء؛ لان كل يوم مشغول بما وجب فيه من القضاء . 

والجواب: أنَّ هذا غير صحيح؛ لأنَّ عندنا إذا عاد إلى الميقاتِ في 
سنة أخرى» فأحرم» والّذي يجب لحرمة الميقات أن لا“ يجاوزه إلى 
مكّة محرماء وليس عليه أن يأتي بإحرام للميقات» وإذا حضره أحرم بما 
عليه» لم يلزمْه معنى آخر لمجاوزته الميقات» وهذا كما لو أحرم فيه 
بحجّة الإسلام . 

ومثل هذا ما نقوله جميعاً في الإحرام: أنه يوجب الحم عندنا 
وعندهم» ولو أحرم بحجّة الإسلام أو المنذورة صمَّ» ولا يُقال: قد 
لزمه بالدخول إحرامٌ» وحجَّةٌ الإسلام لازمة بالشرع» فيؤدّي إلى إيجاب 
ما لا نهاية. 

وقد قيل : إِنَّ له سبيلاً إلى القضاءِ من غير ما ذكروه» وهو أن يأتي 
بإحرام من مكة» فيسقط عن نفسه موجب ما لزمه» وهذا لا يخرج على 
أصلنا؛ لأنَّ أحمد قال في رواية حرب: يرجع إلى الميقاتِ» فيحرم 
بحجّة» أو عمرة. 

واحتجٌ بأنَّ هذا أمر مؤقّت» فسقط بفوات الوقت» والقضاءً يجب 
بأمر آخرء فموجبه يحتاج إلى دليل . 


والهواتة أن إا افا أن هجاون الات وجي راطا اش 


)۱( في «ت» و«م): «لم) . 


فهو كمن قال: لله عليَ الح في هذه السنة؛ لأنَّ الإيجاب”2 تعلق بسبب 
من جهته» وقد اتفقنا على أنَّ النذرَ المؤفّت لا يسقط بفوات الوقت» 
كذلك هذا. 

علن أن القضاء عندنا يجيه الام السابق» 

با ا ني 
۳ ا 
Os || 0 2 8‏ 1 
إذا أحرمَ بحجتين» أو عمرتين» لزمه إحرام واحد: 


نص عليه في رواية أبي طالب وابن منصور في من أهلّ بحجّتين: 
لا تلزمه إلا حجّة. 

وهو قول مالك والشّافعي. 

وقال أبو حنيفة : يلزمه الإحرامان» ثم يرفض إحد[ا]هماء ويمضي 
في الأخرى» فإذا فرغ من هذه قضى الأخرى . 

وقال داود: يقع إحرامه باطلاء ولا ينعقد بواحد منهما. 

فالدلالة على صكة الإحرام في الجملة ما روي عن التب كله : 
أنه قال : «إِتَمَا الأعمالٌ بالات وإِنَّمَا لامرىء ما نوّى». 


ولو خلينا والظاهر لقلنا: يصح إحرامه بهما؛ ناوا لكن قام 


)غ0( في الت» وللم»2: «بالإيجاب» . 


(۲) تقدم تخريجه. 


دليل الإجماع على إسقاط أحدهماء فبقي”" ما عداه على موجب الظاهر . 

ولأنَّ الزمانَ يصلح للإحرام بحجّة واحدة؛ فإذا أحرم بحجتين 
وجب" أن يصح بما يصلح له الزمان» ويبطل فيما لا يصلح» كما لو 
عقد الإمام الهدنة زيادة على المدَّة صم فيما يصح» وكذلك لو باع ملكه 
وملك غيره» وكذلك إذا أحرم بالحجّ في غير أشهره لم يصح عندهم 
بالحجّ» ويصحٌ بالعغمرة. 

واحتجّ المخالف بقوله ل : ١مَنْ‏ عَمِلَ عَملاً ليسَ عليه أمرنا فَهُوَ 
رڏا» وهو منهيٌ عن الإحرام بحجتين . 

والجؤات» أنه حول على فر ماتا : 

وإن قاسوا على الإحرام بالصلاتين» فالمعنى فيه ما نذكره فيما بعدٌ» 
وهو اعتبار التعيين. ۰ 

والدّلالة على أنه ينعقد بأحدهما : أنَهما عبادتان لا يصح المضيٌ 
فيهما بوجه» فلم يصح الإحرام بهما. 

دليله : الصلاتان. 

ولا يلزم عليه إذا أحرم بالحج والعُمرة في يوم عرفة بالكوفة أن 
يصمّ إحرامه بهماء وإن لم يمكن المضييٌ فيهما؛ لأنَهِما يمكن المضيٌ 


(۱) فى «ت» و«م) : «(ففى» . 
(0) في «ت»: «ويجب»» وموضعها غير واضح في ١م26‏ . 


۰۹ 


فيهما بوجه. وهو إذا كان بمكة» وإن لم يكن المضيٌ فيهما في هذه 
الحال. 

وإن شئت قلت : عبادتان لا يصحٌ المضي فيهماء ولا في شيء من 
أفعالهما بوجه» أشبه الصلاتين . 

ولا يلزم عليه إذا أحرم الكوفي بالحج والعُمرة في يوم عرفة؛ فان 
يصح إحرامه بهما؛ لأنّه يمكن المضيئٌ في أكثر أفعالهما؛ لاله يطوف. 
ويسعى » ويحلق أو يقصّرء وذلك من أفعال الحج والعُمرة. 

فإن قيل : المعنى في الصلاتين : أنه لمّا لم يصحّ الجمع بينهما إذا 
كانا من جنسين» لم يصح إذا كانا من جنس واحد» وليس كذلك هاهنا؛ 
أنه لكا صحّ الجمع بينهما إذا كانا من جنسين» وهو الح والعُمرة: 
صح إذا كانا من جنس واحد؛ لأنّه لو أحرم بصلاتين لم ينعقد بواحدة 
منهماء ولو أحرم بحجتين لزمه أحدهما“» فدلَ على الفرق بينهما. 

قيل له: إتما لم يصح الإحرام بأحد الصلاتين» ووقع باطلاً فيهماء 
وان اتفق ق الجنسان» أو اختلفها]؛ لأنَّ من شرط صكة الصّلاة تعبين اله 
لهاء فلو قلنا: تنعقد إحدى الصلاتين ؛ لانعقدت بلا تعيين» وهذا 
لا يجوزء وليس كذلك الحجٌ؛ فإنّه ليس من شرطه تعيين اليه فجاز”) 
أن ينعقد بحجة واحدة» ويبطل في الأخرى؛ لأنَّ الوقت يصلح لأحدهما. 


)١(‏ أي: أحد الإحرامين. 
)۲( في «(ت» و«م): «لجاز» . 
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فإن قيل : إذا نوى صلاة فريضة ونافلة» كان يجب أن ينعقد الإحرام 
بصلاة الثّافلة التي لا تفتقر إلى التعيين . 

قيل له : كذلك نقول: تحصل له نافلة. 

وجواب آخر عن أصل السؤال: وهو أنه ليس أنَّه إذا صحّ في 
إحديهما يجب أن يصحّ فيهماء کمن نوی صومين في يوم رمضان» صح 
لأحدهما عندهم» ولم يصمّ للآخر» وإذا نذر أن يحج في عام واحد 
حجتين» وجبت إحداهماء ولم تجب الأخرى. 

وعلى أنه ليس إذا لم يتناف الإحرام بهما في صحّة أحدهماء يجب 
أن لا يتنافى [في] صحتهما معا ألا ترى أنَّ المضيّ فيهما لا يتنافى في 
صكّة أحدهماء ويتنافى في صحَّة المضيّ فيهما؟ 

وأا الحج والعُمرة فيأتي الكلام عليهما. 

وقياس آخرء وهو: أنَّ الإحرام فعلٌ من أفعال الحجٌ» فلا يجوز أن 

أصله : الوقوف» والطّواف» والسعيء والرّمي. 

ولأنَّ الحجّةَ الّانية لو كانت منعقدة لم تنفسحٌ إلا بسبب طارى”" بعد 
الانعقاد» كالفساد والفوات» ولم يحدث سبب يوجب الفسخ» فدلٌ على 
أنها لا تقد 

فإن قيل : أخذه في الصّواف الذي لا يصلح لهما يوجب الفسخ 
قبل الطّواف في موجب الإحرام» وفعل ما يقتضيه الإحرام ويوجبه» 


۲11 


لا يوجب فسخه. 

واحتجّ المخالف بأنا اتفقنا على جواز الجمع بين إحرام الحجٌ 
والعمرة» والمعنى فيه : وجوب التّلبية بهما مع النيّة» وهو ممّن يصح منه 
الإحرام» وهذا المعنى موجود في إحرام الحجّتين أو العمرتين. 

والجواب: أنه إِنّما صحّ الجمع بين إحرام الحج والعُمرة؛ لاله 
لا يمكنه المضيٌ فيهماء فوجب أن لا يلزماه بإحرام واحد» كالصلاتين. 

فإن قيل : تعذّر المضيٌ فيهما لا يمنع لزومه» ألا ترى أنه لو أحرم 
بالكوفة يوم عرفة لزمه الإحرام» وإن لم يمكنه المضئيٌ فيه؟ وكذلك لو 
أحرم» وهو محصرء وكذلك إذا أحرم بشيء مجهول انعقد إحرامه 
للحج» ولا يمكنه المضيٌ فيه» وكذلك إذا أحرم الماسح على الخفين 
بالصلاة» فمضى وقت المسح لم يمكنه المضيٌ فيهاا"» ۰ 

قيل له : : قد يستفيد بالإحرام في تلك المواضع فائدة» وهو أنه 
فاته الح تحلّل بعُمرةء وإذا أحرم بشيء مجهول عيّنه في الَاني» وشن 
فيه» وإذا أحرم بالصّلاة الماسح حصل له بعض أفعال العبادة» وهذا 
معدوم في مسألتنا؛ فإِته لا يستفيد بالحجّة الثّانِية شيعاً. 

واحتجح 3 الحجّ يلزم بالدّخولٍ كلزومه بالنذرء ثم النذر تلزم به 
خحجنان وار كذلك الدّعول؟ لان كل واخل مهما سين للوجوت. 

والجواب: أنَّ الرّادَ والرّاحلة سبب للوجوب» ولا يجب به 


للق في «(ت» و«م»: «فيهما». 


إلا حجّة واحدة. 

وعلى أنَّ الشرلوآع لا يجب اعتباره بالنذر» ألا ترى أله يصح أن ينذر 
صلوات كثيرة» ولا يصح أن يشرع في صلوات كثيرة. 

وعلى أنَّ النذرَ هو التزام في المة» وهي تتسع لوجوب حج» 
وعمرة» وليس كذلك الإحرام؛ فَإنَه لا يصح إلا فيما يصلح له الوقت» 
والوقت لا يصلح لحجتين› فلم يصح الشروع فيهما [. . . .]22 أن ينذر 
حجتين في سنة واحدة» فتلزمه إحداهما؛ لأنَّ الوقت لا يتسع لهما. 
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يضيفٌ الح إلى العُمرة» ولا يضيفٌ العمرة إلى الحج 
فإن فعل لم تنعقد العمرة على ظاهر كلام أحمد في مواضع : 

فقال في رواية المَرُوذْيٌ في من قدم يوم عرفة معتمرأًء فخاف أن 
يفوته الحج: إن طاف أدخل الحجّ على العمرة» ويكون قارناً. قيل له : 
فيدخل العمرة على الحج؟ قال: لا. 

وكذلك نقل حنبل عنه : إذا أهلَّ بعمرة» أضاف إليها الحجّ» وإذا 
أهلّ بالحجّ لم يضف إليه عمرة. 

وكذلك نقل الأثرم عنه: إذا أهلّ بعمرة أضاف إليها الحجّ؛ 


. كلمة غير واضحة فى «(ت» وام‎ )١( 


1۳ 


ولا بأس. إِنّما الشأن في الذي يهل بالحجٌ يضيف إليه عمرة» ثم قال 
على : لو كنت بدأت بالعمرة. 

وكذلك نقل حرب عنه» وقد سأله عن من أهلّ بالحجمّ» فأراد أن 
يضم إليها عمرة» فكرهه. 

وكذلك نقل أبو الحارث عنه قال: إذا أحرم بعمرة» فلا بأسَ أن 
يضيف العمرة إلى الحجّ» فإن فعل فقد أتى وهو قارن. 

وبه قال مالك . 

وللشافعي قولان: 

أحدهما: مثل قولنا. 

والثّاني : مثل قول أبي حنيفة ومالك . 

دليلنا: ما احتجّ به أحمد» ورواه الأثرم في «مسائله» بإسناده عن 
عبد الرحمن بن أبي نصرء عن أبيه قال: خرجت أريد الح فقلت: 
أمرٌ بالمدينة» ثم خرجت» فأدركت عليّاً في الطريق» وهو يهل بعمرة 
وحجّة. فقلت له: يا أبا الحسن! إتّما خرجت من الكوفة؛ لأقتدي بك» 
وقد سبقتني فأهللت بالحجٌ» أفأستطيع أن أدخل معك فيما أنت فيه؟ 
قال: لاء إِنّما ذلك لو كنت أهللت بعمرة0©. 

فإن قيل : نحمل قوله على الكراهة» ونحن نكره ذلك . 
)١(‏ ورواه الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (9/ 57)» والبيهقي في «السنن 

.)۳٤۸ /5( الكبرى»‎ 


۲۱4 


قيل له : النهئٌ يدل على فساد المنهي عنه» فوجب أن تكون العمرة 
فاسدة. 

وأيضاً فإنَّ القارنَ يفعل ما يفعله المفرد على أصلناء فإذا كان 
محرماً بالحج لم يستفد بإضافة العمرة إليه فائدة» وقد صارت هذه 
الأعمال مُستحقّة عليه بالحجٌ» ولا يجوز إسقاط عبادة أخرى بهاء 
ولا يجوز استحقاقها بعقد مستأنف عليها . 

اا وان المنافع المستأجرة لا يجوز عقد الإجارة عليها؛ لأنّها 
صارت مستحقة بالعقد الأرّل» ولا يجوز استحقاقها بعقد مستأنف» 
كذلك هاهنا . 

فإن قيل : لا نسلَّم لك هذا الأصل ؛ لأنَّ القارنَ عندنا يفعل ما يفعله 
المفرد بكلّ واحد منهما. 

قيل له : قد دلّلنا على هذا الأصل فيما تقدّم» وهذه المسألة مبنية 
عليه. 

فإن قيل : فهذا لا يوجب أن لا يصح الجمع بينهما؛ لأنَّه لا يستفيد 

قيل له: إذا عقد عليهما دفعة واحدة فقد صارت أعمال الح التي 
مثلها في العمرة مستحقة بالحجّ والعمرة» وليس كذلك إذا عقد الححّ 
مفرداً؛ فإنَّ عمله قد صار مستحقاً به» فلا يصح عقد العمرة عليه» كما 
قلنا في الإجارة . 
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وأيضاً فان الحجّ آكد من العُمرة؛ لأنه مف على وجوبه» والعمرة 
مختلفٌ في وجوبها. 

ولأنّ كلّ ما في العمرة ذ ففي الحجّ مثله» ويختص بأشياء زائدة» 
فلم يجز إدخال الضعيف على القوي». كما لا يجوز إدخال الفراش بملك 
اليمين على الفراش بالنكاح ؛ لأنَّ الفراش بالنكاح أقوى؛ لأنَه يتعلّق به 
الظهار, واللعان» والإيلاء» وغير ذلك مما لا يتعلّق بالفراش بملك 
ا ۰ 

واحتجّ المخالف بأنَّه لما جاز الجمع بينهماء كذلك إذا تقدّم 
أحدهماء وتأخَّر الآخرء كما لو أحرم بعمرة» ثم أدخل عليها الحجّة . 

والجواب : أنه إنما جاز الجمع بينهما؛ لأنَه تصير أفعال الحجّ 
والعغمرة مستحقة بالإحرام» وليس كذلك إذا عقد الحجّ مفرداً؛ لأنَّ عمله 
فلار فا ةن فا كما قلنا في الإجارة . 

وأمًا إدخال الحجّ على العمرة فإِنَّما جاز؛ لأنّه إدخال القوي على 
الضعيف» وفي إدخال العمرة على الحج إدخال الضعيف على القوي» 
وهذا يجوز» كما يجوز إدخال فراش النكاح على فراش ملك اليمين» 
ولا يجوز إدخال فراش ملك اليمين على فراش النكاح . 

واحتجّ بأنّ كل شيئين صم الجمع بينهما في عقد واحدء جاز 
إدخال كل واحد منهما على الآخر» كالأختين» وعكسه نكاح الأختين. 

والجواب عنه: ما تقدّم» وهو: أنه إِنّما جاز الجمع بينهما؛ لأنَّه 


۲1١ 


تصير أفعالهما مستحقة بالإحرام» وليس كذلك في إدخال العمرة على 
إل عمل اعد ونه رسيا بده ليطا عق الفمرة عل 
ولا يشبه هذا نكاح الأختين؛ لأنَهُ إذا عقد على إحديهما منفردة [صمّ] ؛ 
لذن لاوجت استكقاق ما كان مفيتحنا عك مستا وهاها وجب 
استحقاق ما كان مستحقاً بعقد مستأنف» فهو كما لو استأجر داراً» لم 
يجز أن يعقد عليها عقداً مستأنفاً في مدّة الإجارة» ويجوز أن يعقد على 
غيرها عقداً مستأنفاً للمعنى الذي ذكرنا . 

واحتٌ بأنَّ الإحرام بالحجج والعمرة لا يتنافيان بدلالة جواز الإحرام 
بهما معآء وليس في إدخال العمرة على الحج أكثر من كونه منهياً عنه» 
وهذا لا يمنع لزومه بدلالة الإحرام من الميقات؛ لأنَّه منهي عنه ويلزمه . 

والجواب: أنَّ فيه ما هو أكثر من هذاء وهو استحقاق ما كان 
مستحقاً بعقد مستأنف. وذلك غير جائز . 

¥ ¥ 4 
- ا 

إذا أفسد الحجّ لم يخرج منه بالإفساد» بل يلزمه المضي 
في فاسده : 

نص عليه في رواية عبدالله» وابن منصورء وأبي الحارث : 

فقال في رواية عبدالله : إذا وطوء » وهو محرم» ثم أصاب صيداًء 
عليه الجزاءء الإحرام قائم يُوْمَرُ أن يتم حجّهء ولا يحلق» ولا يصيد. 


1۷ 


وفي رواية ابن منصور: إذا جامع» ثم أصاب صيداًء أو حلق» 
فالإحرام قائم» كلما أصاب من ذلك فعليه كقّارة. 

وفي رواية أبي الحارث: إذا وطوء امرأته وهما محرمان» فسد 
حجّهء يتم هذاء والإحرام قائدٌ» وعليه الحج من قابل» فقيل له: أيهما 
حجّة الفريضة التي أفسدهاء أو الي قضى؟ قال : لا أدري 

وبهذا قال جماعة الفقهاء . 

وحکي عن داود: أنه قال: يخرج منه بالإفساد. 

دليلنا: قوله تعالى: * وَآِمُا َل وَالمُبْرَه©لالبقرة: »]۱۹١‏ ولم يفوُقٌ 
بين الفاسد والصّحيح . 

وأيضاً روى أبو بكر النّجَّاد في «سننه» قال : ثنا زكريا قال: ثنا 
أحمد بن سعيد قال : ثنا ابن وهب قال: أخبرني ابن لهيعة» عن يزيد 
ابن أبي حبيب» عن عبد الرحمن بن حَرْملة الأسلميٌ؛ عن سعيد بن 
المسيب : أن رجلاً من حذام جامع امرأته وهما محرمان» فسأل الرّجل 
ای ی فقال لهما: «[أآتَمًا حجّكّماء ثم ارجمّاء وعليكُمًا حجّةٌ أخرى 
[من] قابل» حتَّى إذا كما في المكان الذي أصبتها فأخرمَاء وتَقََفَاء 
ولا تؤاكل واد كما ضا به حب ثم ایکا مَناسكَكمَاء وأهديا»2 . 


وهذا أمرء والأمر يق يقتضي الوجوب . 


)١(‏ ورواه أبو داود في «المراسيل» »)٠٤١(‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» 
)١15/65(‏ عن يزيد بن نعيم» به. 
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ولأنه إجماع الصحابة. 

رو النجاد قال : حدّثنا القَعتَبِييٌ» عن مالك : أنه بلغه: أنَّ عمر 
ابن الخطّاب وعليٌ بن أبي طالب وأبا هريرة 4# سلوا عن رجل أصاب 
آهله» وهو محرم بالحج» فقالوا: ينفذان لوجههما حتى بيا حجّهماء 
ثم عليهما الحجّ من قابلء والهدي“. 

وروی بإسناده عن ابن عبّاس في رجل أصاب امرأته» وهو محرم: 
يمضيان لوجههماء ثم يحجّان من قابل» ويحرمان من حيث أحرماء 
ويتفرقان» ويهديان جزوراً. 

ولأنّه معنى يجب به قضاء الح ولم يخرج منه» کالفواتِ . 

واحتجّ المخالف بما روي عن اللي بل أنه قال: «كلٌ عَمَل ليس 
عليه أمئناً فهر ر . ا 

والحج الفاسد ليس عليه أمره. 

والجواب: أنَّ الذي ليس عليه أمره هو الوطء» وهو مردودء فأمًا 
الحج فهو مأمور به. 

واحتج بأنَّ هذه عبادة» فخرج منهةا] بالفساد؛ كالصّوم وسائر 
العبادات . َ 


)۱( رواه الإمام مالك في «الموطأ» "18١ /١(‏ ). 


۹ 


أخرجت نفسي من هذه العبادة» فلهذا خرج منها بالإفساد» والحج لما 
لم يخرج منه بالقول» لم يخرج منه بالإفساد. 
نيبز يبا ينا 
د 

إذا أفسد حه بالوطءء وعادا للقضاء؛ فإِنَّهما يتفرّقان: 

نصنّ عليه في رواية الأثرم في الرجل يصيب امرأته» وهما محرمان: 
يتفرقان إذا أعادا الحم في النزول والمحمل والفسطاط. وما أشبه ذلك . 

وكذلك نقل ابن منصور عنه في الذي يصيب أهله مُّهلاً بالحجٌ : 
يحجان من قابل» ويتفرقان» وأرجو أن يجزئهما هدي واحد. 


فقد أطلق القول بالتفرّق» قال شيخنا أبو عبدالله : يحتمل وجهين : 


وقال مالك والشافعي : يتفرقان. 

واختلف أصحاب الشّافعي: هل ذلك واجب» أم مستحب؟ على 
ونو 

وقال أبو حنيفة : لا يتفرقان في الجملة. 

والدّلالة على التفرق في الجملة: ما تقدّم من الحديث الذي رواه 
النّجَّاد وذكر فيه : «حلّى إذا كسما في المَكانِ الذي صما فيه» فأخرمَاء 


۲۰١ 


وتفرقاء ولا يُواكلٌ واحدٌّ منكمًا صاحبّة) . 

وهذا أمرٌّ فهو على الوجوب . 

لله إجماع الصّحابة؛ روي ذلك عن عم وعليٌ وابن عباس : 

فروى النّجّاد بإسناده عن مجاه د: وقد سل عن الرجلٍ يأتي 
يمضيان بحجّهماء والله أعلم بحجّهماء ثم يرجعان حلالاً كل واحد 
منهما بصاحبه» حنَّى إذا كان من قابل حجّاء وأهدياء وتفيقا من حيث 
أصابا حتى ينقضى حجّهما(©. 

وروى مالك عن علي : فإذا هلا بالحجّ من قابل تفرقا حنّى يقضيا 

ج 1 

وروی التّجّاد بإسناده عن الزُُهريٌ عن عبيدالله قال : سئل ابن 
عبّاس عن رجل أصاب امرأته» وهو محرم» قال : عليها الحجّ من قابل» 

ولأنّه إذا كان قد جامعها مرّة لم يُوْمِنْ إذا بلغ ذلك الموضع أن 
يذكره. فتتوق نفسه إليه» فيواقعهاء وتفسد الححّة الكَانيِةء فيجب أن 


)١(‏ ورواه ابن أبي شيبة في «المصنف» »)١17081(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» 
(05107/0). 


(۲) رواه الإمام مالك في «الموطأ» (۱/ .)۳۸١‏ 


۲۲١ 


يق بينهما؛ لتُوْمنَ هذه الحال» كما يمنع من القبلة والطّيب؛ ليأمن 
انواقغة الورظة:, 

فإن قيل : ففي الابتداء لا يأمن أن يجامعهاء فيفسد حجهماء ومع 
هذا لا يُؤْمّرانَ بالافتراق» وكذلك إذا لبس القميص مرّة» ثم نزعهء فإنَه 
لا يأمن أن يلبسه ثانيآء ومع هذا لا يُفرّق بينه وبين قميصه وسائر ثيابه . 

ولأنّه إذا جامع في موضع» وأفسد الحج» فالقضاء بالحذر 
والإشفاق أولى. 

ولأته إذا بلغ ذلك الموضع يستغفر الله ويحذر أن يعود إليه» 
فيفسد حجه» فيمسك عنه» فلا يقم عليه . 

قيل له : أما قولك : (إنَه في الابتداء لا يأمن أن يجامعها) فلا يصح ؛ 
أنه ليس هناك داع إليه» وهاهنا داع» وهو ذكره عند بلوغه الموضع . 

وأا لبسه القميص فغير ممنوع من دواعي اللبس؛ لأته لا يُمتع 
من النظر إليه في الوقتٍ الذي تتوق نفسه إلى لبسه» وفي الزوجة مزع 
من الدواعي . 

وقوله : إِنَّه في الحبّة الانية شد حذراً من الأولى» فهذا يوجب 
جوارٌ الطيب في القضاءٍ والقبلة؛ أنه يتحدّر من الوطء. 

واحتج المخالف بأنّه لو وجب الافتراق في القضاء لوجب في 
الابتداءء ألا ترى أنّه لما وجب الامتناع من الجماع في القضاء وجب 
في الابتداء؟ 


۲۲۲ 


والجواب عنه: ما تقدّم؛ وهو: أنَّ الأداءَ ليس فيه داع» وفي 
اا | 

واحتج بأته لا يُفِرَ رق بينهما في الابتداء فلم يفرق بينهما في القضاء 
قياساً على رمضان إذا جامع فيه امرأته» وأفسد الصّومء ثم أراد القضاء؛ 
فاه لا فرق بينهما. 

يذذ ميك هذ ة أن قر واو تعن ناذه اا 

والجواب: أنَّ الحجّ أبلغ في منع الدواعي من الصّوم بدليل المنع 
من الطيب والقبلة» والصّوم بخلافه. 
* فصل : 

ويفترفات تن الموضع الذي وطئها فيه. 

وهو قول الشافعي . 

وقال مالك : يتفرقان من حيث يحرمان . 

دليلنا: ما تقدّم من حديث التَجّاد» وذكر فيه : «حتّى إذا كنتُمًا في 
المَكان الذي أصبّمَا فيه فَأَحْرِمَاء وتَفَقَاه» فأوجب التفريقَ في المكانِ 
الذى اضاها فية: 

ولأنَّ المعنى الذي لاجلا مر بالتفرق : : أنّه0© لا يأمن | إذا بلغ ذلك 
الموضع أن يذكره» فتتوق نفسه إلى مثل ذلك». وهذا المعنى لا يُوجد 


)1( في «(ت» وم : «(لانه) . 


۳ 


واحتجّ المخالف بما رُوِيَ عن عليٌ وابن عباس : اهما قالا: 
يفترقان من حيث يحرمان. 
والجواب: أنَّ عمر قد خالفهماء وقال: يفترقان من حيث أصابها. 
واحتج بأنَّ الذي لأجله أُمِرَ بالافتراق هو خوف الإفساد ثانية» 
وليس آخر الإحرام بأولى في“ الاحتياط من أوَّله . 
والجواب : أنَّ أوّل الإحرام لا يُوجّد فيه ما يدعو إلى فساده» وإِنّما 
يوجد في آخره» فلهذا فرّقنا بين الابتداء والانتهاء . 
HF HF *‏ 
FIS - 1ev‏ 
إذا وَطِىء قبل الوقوف فسدَ حجّه» وعليه بدنة : 
قال في رواية حنبل ويعقوب بن بختان في الرَّجلٍ يقع على امرأته. 
وهو محرم: عليه بدنة» والحج من قابل . 
وبهذا قال مالك والشّافعي. 
وقال أبو حنيفة : شاة. 
دليلنا: إجماع الصّحابة . 
روي ذلك عن عمر وعليٌّ وابن عباس : 


فروى أبو بكر النّجَّاد بإسناده عن مجاهد عن عمر بن الخطّاب 


)۱( في «(ت» و«م) : «من» . 


قال: يقضيان حجّهماء والله أعلم بحجّهماء وعليهما الحج من قابل» 
ويفترقان من حيث وقع عليهاء وينحرُ عنه وعنها جزورا . 

وروی بإسناده عن الحكم بن عتّيبة» عن عليٌ قال: يفترقان» 
ولا يجتمعان إلا وهما حلالان» وينحز؛ کل واحد منهما جزوراء وعليهما 
الحجّ من قابل» يُحرمان بمثل ما كانا أحرما به في أوَّل مرّة» وإذا مرًا 
بالمكان الذي أصابها فيه تفرّقاء فلم يجتمعا إلا وهما حلالان. 

وروی بإسناده عن سعيد بن جبیر» عن ابن عباس عن رجل أصاب 
امرآته» وهو محرم فقال: يمضيان لوجههماء ثم يَحجَّان من قابل» 
ويحرمان من حيث أحرماء ويفترقان» ويهديان جزورا . 

والقيامن + أنه وطءٌ صادف إحراماً بالحج تامّآء فأوجب البدنة . 

دليله : لو وطۍ بعد الوقوف وقبل الرّمي . 

ولا يلزم عليه وطء دون الفرج؛ لأنَّ ذلك ليس بوطء في الحقيقة . 

ولا يلزم عليه إذا وطىء بعد رمي جمرة العقبة وقبل الطّواف؛ لأنَّه 
لم يصادف إحراماً تاماً. 

ولا يلزم عليه إذا وطىء في العمرة: أنه تجب شاة؛ لقولنا: في 
الحجٌ. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


(۲) ورواه ابن أبي شيبة في «المصنف» .)٠١٠۸۲(‏ 


Yo 


والجماع قبل الوقوف يوجب القضاء . 

قيل: لا فرق بينهما على أصلنا في أنَّ الجمع يوجب القضاء. 

وقياس آخر» وهو: أنَّ ما يجب بمواقعة محظورات الإحرام 
لا خف قبل رجرب ريده بدلا الفدية ابرا جلى وان 
وقتل الصيد» ونحو ذلك . 

وإن شئت قلت اأكزها ]3 افكله ا وب کا 
فإذا فعله قبل الوقوف وجب به تلك الكمّارة» كالطيب واللباس . 

فإن قبل : فعل تلك الأشياء لا يتعلّق الفساد بهاء والوطء يتعلّق 
الفساد به» فجاز أن يختلف قبل الوقوف وبعده. 

قيل : كونه موجباً للفساد يدل على تأكده» وإيجاب الشاة يدل على 
تخفيفه» وهذا لا يجوز. 

ولأنَّ سلامَةٌ في الصّلاة من ركعتين يتعلّق به الفساد إذا كان على 
وجه العمد» وتركه دعاء القنوت والتشهد الأوّل لا يفسد عندهم. ثم هما 
سواء في الجبرانٍ. 

واحتٌ المخالف بما روي عن ال يك : أنه قال للذي جامع امرأته 
قبل الوقوف : «عَلَيكُمَا الهَدْيُ» وَاذْهَبَاء وَاقْضيَا ما عَلَيكُمًا؛ . 

وظاهره يقتضي أنَّ عليهما أدنى ما يقع عليه اسم الهدي . 

والجواب : أنه محمول على البدنة بدليل ما ذكرنا. 

واحتج بأنّه معن يوجب قضاء الإحرام» فلا يوجب بدنة قياساً على 


۲۲٢ 


الفوات والتحلّل بالإحصار. 

والجواب: أنَّ الفوات والإحصار يحصل من غير تفريط في العادة؛ 
لأنَه يقع خطأ؛ لأنَّ الإنسانَ لا يقصد تفويت الح على نفسه» فحُفْفَ 
الأمر“ فيه» فلم تجب به الكمّارة العظمى» والوطءٌ أمرٌ محظور» ويقع 
غو ی :تحاط ر هانب الكدازة ا 

وجواب آخرء وهو: أنَّ الفدية بالجماع أغلظ حكماً من الفواتِ» 
ألا ترى أنَّ فساد صوم رمضان بالجماع عب القضاءً وعتق رقبة» 
واقزاقه رة ال إلى بعد ارال بويعب اققا ق لكات كناخ 
بالوطء يوجب القضاء وبدنة» وفواته يوجب القضاء» ولا ويوجب بدنة . 

واحتيجٌ بأنَّ إيجاب البدنة في هذا الموضع يوجب تغليظين] في 
فعل واحد» وهو القضاء والبدنة» ولا سبيل إلى ذلك . 

والجواب : أنَّ الوطء في رمضان يجب به القضاء والكفارة العظمى» 
رهما فان 

* ¥ # 
E - 1e۸‏ 
إذا وطى“ بعد الوقوف بعرفة» وقبل التحثّلٍء فسدّ حه : 


نص عليه في رواية الأثرم وأبي الحارث والمَرُوذيٌ : 


)١(‏ في «ت» و«م»: «الإحرام». 


YY 


فقال في رواية الأثرم: والذي يصيب أهلهُ قبل أن يرمي الجمرة 


فخ فان 

وكذلك نقل أبو الحارث في الذي يطأء ولم يرم الجمرة: أفسد 
حجّه» وإن وطوء بعد رمي الجمرة» فك انرا دا فيحرم 
بعمرة» فتكون أربعة أميال مكان أربعة أميال» وعليه دم . 

وكذلك نقل المَرُودِييُ في من وطىء قبل رمي الجمرة: فسد حجّه. 
وعليه الحج من قابل» فإن رمى وحلق وذبح» ووطۍ قبل أن يزور 
البيت» [قعليه دم ويعتمرُ؛ يخرج إلى التنعيم ؛ لأنَّه من منى إلى مكة 
أربعة أميال» ومن التنعيم أربعة أميال. 

فقد بيّن أن المسافة من التنعيم مثل المسافة من منى إلى مكة ؛ 
لأن فلي رل للطواف بالإحرام الأوّل. 

وبهذا قال مالك والشافعي. 

وقال أبو حنيفة : عليه بدنة» وحجّه تام . 

دليلنا : أنه وطء صادف إحراما تامأء فأفسده. 

دليله : إذا وطى؛ قبل الوقوف. 

ولا يلزم عليه إذا وطى» بعد الرّمي؛ لأنَّ الوطءَ لم يصادف إحراماً 

ولأنَّ الوطءَ من محظورات الإحرام» فوجب أن يستوي حكمه قبل 
الوقوف وبعده» كسائر المحظورات . 


۲۸ 


ولأنَّ الحجّ عبادة يجوز أن يطرأ عليها الفساد» فجاز ورود الفساد 
عليها إلى أن يحل منها 

دليله : الصّوم والصّلاة. 

فإن قيل: الح آكد من الصّلاة؛ لأنَّ مواقعة الأفعال المحظورة 
لا توجب الخروج من الإحرام» وتوجب الخروج من الصّلاة والصّوم» 
فإذا كان كذلك» ليوف أن يره الفساد عليها إلى أن يحل منهاء 
ولا“ يرد على الح . 

قيل له EA NEE‏ وجب عليه الإمساك بقيّةَ نهاره» 
ولم يدل على أنَّ الفساد لا يرد عليه إلى أن يحل منه . 

على أنه إذا دل هذا على تأكيد الح دل على تأكيد القضاء؛ لأنَّ 
E‏ 

فإن قيل : لا يُوْمَنْ ورود الفساد على الصّوم والصّلاة إلا بعد استيفاء 
أفعالهما والخروج منهماء وقد يُوْمَنُ ورود الفساد على الحم قبل استيفاء 
ةيد وله أ ا قبل الطّواف وبعد الحلق لم يفسدْ حجه. 

قيل له: لأنَّه بالحلق يتحلّل مما قد مضى من الأفعالٍ» كما أَنَدِم 
بالتسليم يخرج من الصّلاة» وبالإفطار يخرج من الصّوم . 

فإن قيل: لو كان كذلك» لارتفع تحريم الوطء» كما يرتفع 
بالخروج من الصّلاة . 


)۱( في «(ت» و(م»: «فلا» . 


۲۹ 
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قيل له: إنما لم يرتفع ؛ لانه قد بقي من الإحرام بقيّه لم يتحلل 
منهاء فلهذا بقي شيء من محظوراته . 

واحتج المخالف بما رُويَ عن الت كلل : نه قال : مَنْ وَقَفَ بِعَرَفة 


ص 
2 


فَقَدْ تم ج200 . 

وورود الفساد عليه بالجماع يَمنع تمامة. 

والجواب : أنه لا خلافَ أنّه لم يتمّ؛ لاله قد بقي عليه ركنٌ من 
أركان الحججٌ» وهو الطّوافء فعْلِمَ أنَّ المراد به: قد قارب التمام» كما 
قال الى کل : «إذا رقع الأجل اام اة قد کت صَلاية)07؛ 
يعني : قاز ت التمام . 

واحتج بأنّهِ لو جامع بعد سقوط فرض الوقوف» فوجب أن 
لا يفسد حجّه» كما لو جامع بعد رمي جمرة العقبة والحلق. 


ولأنّه قد أمن فوات الحج» فوجب أن يأمه0» فساده. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) قال الثوري: جاءنا عبد الرحمن ‏ يعني : ابن زياد بن أنعم الإفريقي راويه - 
بستة أحاديث يرفعها إلى النبي كل ولم أسمع أحداً من أهل العلم يرفعهاء 
فذكر منها هذا الحديث . انظر : «تهذيب التهذيب» لابن حجر (5/ .)٠١۹‏ 

(۳) فى «ت»: «قارب». 


€3 فى (ت): «الجمرة» . 
(4) فى «(ت»: «لا يأمن»»› وموضعها غير واضح في «م)» ولكن إثبات «لا) = 
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۳۹ 


دليله : ما ذكرنا. 

والجواب : أنَّ الأمنَّ من الفوات لا يوجب الأمنَ من الفساد بدلالة 
العمرة تأمنٌ فواتهاء ولا تأمن فسادها. 

فإن قيل : زمان الفوات يطلق على ما يجوز أن يفوت بحال» 
والكمرة ل وت يال لآنها السك دوق 

قيل له: إذا كانت العمرة لا فوات فيها بحال» والح يفوت في 
حالة» ولا يفوت في أخرى» فالأمنُ من الفواتِ في العمرة آكد من 
الفواتٍ في الحجمٌ» وكذلك إذا صلَّى ركعتين من صلاة الجمعة فقد أمن 
فواتهاء ومع هذا يلحقها الفساد» وكذلك من نوى قبل الرّوال الصّيام 
فقد أمن فوات الصّومء ولا يأمن فساده. 

ثم المعنى في الأصل : أنَّ الوطءَ صادف إحراماً تحلّل منه"» وليس 
كذلك هاهنا؛ لأنّه صادف إحراماً تاماً. 

يبيّن صكة هذا : أن التَلبيةَ مستحّةٌ» وبعد المي قد انقطعت . 

واحتجٌ بأنَّ ما بعد الوقوف من أفعال الح لو تركها لم يبطلْ حجّه 
ألا ترى أنَّ الحاجّ إذا مات بعد الوقوف لم يبطلْ حجّهء ولم يجب استيفاؤه 
وقضاؤه» ففعلها بعد الجماع لا يكون أسوأ حالاً من تركها رأساً. 


= في هذا الموضع لا يترك للجواب الذي جاء بعد ذلك وجهاء والله أعلم . 
غ0( فى (ت» و«م): «توفّتُ2. 
(۲( فى «ت») ولم»): «منها) . 


۲۳۱ 


والجواب : أنَّ التركَ أخففٌ من الإفساد بدليل : أنه لو ترك صوم 
رمضان» فلم ينوه لم تلزمه كمّارة» ولو تركه بوطء أو أكل» لزمته كمّارة» 
وكان الفرق بينهما حصول الفساد في أحدهما دون الآخرء كذلك هاهنا. 
E‏ لأنَّ بعضها يسقط بفواته» 
وهو الرّمي» وبعضها لا يسقط» لكن وَنَةٌ على التراخي» وهو الطّواف. 
فلهذا لم يكن تركه مبطل» فأما هاهنا فعلَّبُهُ: أنَّ الفساد صادف إحراماً 


ى 


كاملا . 

واحتج بأنَّ الضّوافَ ركن من أركان الحجٌ» وجمرة العقبة من 
توابعه» ثم انه تفقوا أنَّ بقاء الطّواف لا يوجب فساد الح إذا حصل الجماع 
قبله وبعد الرّمي» فبقاءً الرّمي أحرى . 

وات بقاءً الطّواف لم يوجب الفساد؛ لا التحثّل من 
العبادة» وقد سبق الفساد بالرمي والجلاق» وليس كذلك الرّمي؛ لأنّه 
لم يسبقه تحلّلٌ فلهذا إذا طرأ الفساد أفسد. 

واحتج بِإِنَّ الفساد معنى يجب به القضاء» فلم يصح وجوده بعد 

[والجواب: أنَّ وجوده بعد الوقوف] كوجوده قبله» فيتعلق به 
الفساد في الموضعين جميعاً. 


)١(‏ فى «ت»: «لأن». 


ضرف 


1 

إذا وطىء بعد الرّمي» وقبل طواف الإفاضة» مضى في بقية بقبّة 
الحجٌ في الإحرام الذي أفسده» ويحرم بعد ذلك من التّنعيم ؛ 
ليقضيّ الطواف والسعيّ بإحرام صحيح : 

وقد أطلق أحمد القول في رواية الجماعة في ما تقدّم : أنه يحرم 
بعمرة» ولم يقل : يمضي في بقيّة إحرامه . 

وقوله: يحرم بعمرة؛ معناه: يحرم؛ ليفعل أفعال العمرة؛ الذي 
هو“ الطواف والسعي . 

وفد نْقَلَ عنه ما يدل على أنه يمضي في ما بقي؛ لأنه قال في رواية 
الفضل بن زياد في من واقع قبل الزيارة: يعتمر من التنعيم بعد انقضاء 
أيّام التُشريق . 

فقد أمره بتأخير الإحرام بعد أيّام الُشريق» وليس هذا إلا لاشتغاله 
ببقيّة أفعال الحججٌ؛ لأنَّ القضاءً إِنّما يكون تمام ما بقي عليه . 

وقال - أيضا- في رواية محمّد بن أبي حرب فيمن نسي طواف الزيارة ' 
حنَّى رجع إلى بلده: يدخل معتمراًء فيطوف بعمرة» ثم يطوف طواف 
الزيارة . 


وهو قول مالك خلافا لأبي حنيفة والشّافعي في قولهما: يأتي بما 


(۱) كذافى «ت» و«م) . 


A 


بقي عليه من غير إحرام . 
دليلنا: ما روى النْجّاد بإسناده عن عكرمة» عن ابن عباس : أنه قال 
وقوله : يعتمر ؟ معئأه : يحرم بإحرام عمرة. 
ولأنَّهُ ركن من أركان الحججٌ» فكان من شرطه”" الإتيانُ به في إحرام 
دليله : الوقوف. 
لأنّه لا سبيلَ إلى ذلك؛ لأنّه لو افتقر إلى إحرام قبله» لافتقر النّاني إلى 
ثالث إلى ما لا نهاية له. 
فإن قيل : الوقوف يؤتى به في إحرام تام» وهذا يأتي به بعد التحلّل 
من إحرامه . 
قيل له: الإحرام باق ما لم يطف» وإنما تحلّل من بعض المحظورات . 
والدّلالة على أنَّه يجب عليه دم بهذا الوطء» فلولا أنَّ الإحرامً باق 
لم يلزمه بدليل : أنه لو وطئء بعد الطّواف لم يلزمه . 
فإن قيل : إِنّما لزمه الدم؛ لأنَّ حكم الإحرام باق كالحيض إذا 


)١(‏ فى «ت»: «شرط). 
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۳٤ 


قيل : لو كان كذلك» لوجب إذا وطئ قبل الطّواف: أن يلزمه 
الدم؛ لأنَّ حكم الإحرام باق» وهو الرّمي والبيتوتة» ولمّا لم يلزه هناك 
ولزمه هاهناء علمنا أنَّ هاهنا إحرام باق . 

ولأنه قد بقي عليه ركن من أركان الحجمٌ» وأركانة تفعل في الإحرام» 
كلوقو ا 

ويفارق هذا الحيض إذا انقطع؛ لأتّه قد زال الحيض» ولهذا لو 
وطوء لم يلزمه الكمّارة على القولٍ القديم . 

وذهب المخالف إلى هذا السؤال» وقد أجبنا عنه» وذهب إلى أنه 
طوافٌ» فلم يفتقن إلى إحرام . 

دليله : طواف الوداع . 

وجري امبر يكرت لفقو 

ذهب إل أن با ديف التعلره اف به الرّمي 

e e 
۰ عليه بدليل إيجاب الدم عليه‎ 

ل ل ل 

والجواب : أنه غير ممتنع » كما لم يمتنع الخروح منها بتحدّلين . 

وذهب إلى أنَّ الإحرامٌ التام يقف فساده على وطء تام» وهو الوطء 
في الفرج» إقيجب أن يفتقر الفساد بالوطءٍ التام إلى إحرام تام» وإذا 
رمي الح لاسر هنا لل :توزام ن يضاق نه اباد 


Yo 


والجواب : أنا لا نسلّم هذا على الصّحيح من الروايتين» بل نقول : 
إن لتم ينعن بارا ع رطم درن ارج : 

ولو سلمناه فغي ر ممتنع أن لا يتعلق الفساد إلا بوطءٍ تام» 
ولا يتعلّق بوطء غير تام» كما قالوا في إيجاب البدنة: تجب بوطء تام» 
ولا تجب بما دون الفرج . 

وعلى أنَّ المعنى الذي لأجله لم يفسد إلا بالوطء التام» وهو: قوة7» 
الوطء التام» وهذا يقتضي أن يُفسد الإحرامً الناقص ؛ لأنَّ ما أفسد التامً 
أولى أن يُفسِدَ الناقص . ٠‏ 

وعلى أنه غير ممتنع أن يتعلّق به الفسادُ في الإحرام الناقص» كما 
تعلّق في الإحرام التامٌ بدليل ا اهران لمحي 557 
بالوطء في الإحرام الفاسد. 

وعلى أنا نقول بموجب هذاء أنه يفتقر إلى إحرام تام؛ لأنَّ ما بقي 
من الأفعال بالإحرام له تام» ولم يتحلّل عنه» إِنَّما التحلّل لما فرغ منه . 

فإن قيل : ما ذهبتم إليه يفضي إلى أن تجب عليه زيادة على ما بقي 
عليه ؛ لأنَهُ لو كان قد سعى عقيب طواف القدوم؛ لسقط عنه السّعيء 
وعلى قولكم إذا أحرم يلزمه طواف وسعي» وهذا زيادة على الواجب . 

قيل : إِنّما لزمه ذلك ؛ لأنَهُ قد لزمه أن يبتدى” إحراماً تاماًء والإحرامٌ 


(۱) في «ت» و«م» : «وغير) . 
(۲( فى «ت» و«م) : «لقوة) . 


طرف 


التامٌ لا يتضمّن أقلّ من طواف وسعي» وهو إحرام العمرة» فلو أسقطنا 
عنه السّعي كان فيه تبغيض للإحرام في بعض أفعاله . 
¥+ عد ذه 
E‏ 
باح له بعد التحثّل الأول كل شيء إلا النساءء فلا يجوز 
له الوطءٌ في الفرجء ولا القبلةٌ» ولا اللمسنٌ بشهوة» ولا عقدٌ 
النكاح» زياع نا عدا ذلك من الطيب» وقتل الصيدء 


وغير ذلك : 

وهو ظاهر كلام أصحابناء فقال الخرقيٌ: حل له كل شيء إلا 
الا 

وقال أبو بكر: د قت وف ول قرت الساء حي طرف 


ا e‏ 
الجمرة قبل أن يزور البيت» فقال: ليس عليه شيءٌ» قد حل له كل شيء 
إلا التساءء وقد قضى المناسك» وعطاءً يرخص فيه . 

وظاهر هذا الل وة ة مباح » وإنما يحرم الوطء ف في الفرجء 
زا اغتلاك الاه اا وحمل العلل الأول : 

فروِيَ عنه : برمي الجمرة. 

وروي عنه : بالرّمي والجلاق. 


يضف 


وقال أبو حنيفة : يباح له كل شيء إلا النساء؛ في الفرج ودون الفرج 
والقبلة: 

وقال الشافعي : يحل له اللباس وترجيل الشعر والحلق وتقليم 
الأظفار قولاً واحداًء فأمًا عقد النكاح واللمس والوطء في ما دون الفرج 
والاصطيادء فعلى قولين : 

أحدهما: يحلٌ. 

والثاني : لا يحلٌ. 

واختلف أصحابه في الطيب على طريقين : 

منهم من قال : على قولين. 

ومنهم من قال: يحل قولاً واحداً. 

دليلنا: ما روى أحمد في «المسند» بإسناده عن ابن عباس قال : قال 
رسول الله كَل : «إذَا رمي الجمرة ققد حل لك كل شيء إلا التساء . 

فقال وجل : والطبنك؟ فال ار عاس أا آنا ققد .رايت 
رسول الله كَل يُضمَّخ رأسّهُ بالمسكِ. أفطيبٌ ذاك أم لا؟!. 

وروى أبو بكر بإسناده عن عائشة قالت: طبّبت رسول الله اة قبل 


إحرامه» وطيّبته بمنى قبل أن يزور البيت” . 


۴۸ 


ولان الاصطياد والطيب ليس من جنس ما يفسد الحجٌّء ولا من 
توابعه» فلا تقف استباحتُهُ على التحلّل الثَّاني» كاللبس . 

ولا تلزم عليه القبلةُ؛ لأنّها من توابع ما يفسد الحجّ» وهو الوطء. 

وكلٌ حالةٍ تحلّلَ المحرم في اللبس» تحدّل في الصيدٍ والطيب. 

دليله : عه الطوافك: 

وأا القبلة واللمس لشهوة» فلا تحلٌ؛ لما تقدّم من حديث ابن 
عباس : «إذا رينم الجمرة فقذ حَلَّ لكمْ كل شيء إلا النساء . 

وروى - أيضا - أحمد في «المسند» بإسناده عن عائشة عن النَِّيَ يلل 
«إذَا رمم وحَلقتم فَقَدْ حل لكم اليب والَيابُ وكلٌّ شيء إلا النساء»0©. 

ولأنّه استمتاع بالساءِ» فوجب أن تة قف استباحة على التحثل 

أصله : الجماع في الفرج . 

ولأنّها حالة تمنع الحاجّ من الوطء في الفرج» فمنعته من القبلة 
واللمس» كقبل الرمي 

واحتج المخالف بقوله تعالى : افوأ اليد وام حرم [المائدة: 104 . 

والجواب : أنَّ [هذا من] إطلاق المحرم [على] من حظر عليه جميع 
انحر راتوا ل تمل د التحلن ارا 


(۱) تقدم تخريجه. 


۳۹ 


a‏ تدلال؟ 

واحتج بما رُويَ عن عمر: أنه خطب فقال : إذا ذبحتم فقد حل 
لكم كل شيء إلا التساء والطيب» ولم ينكر ذلك أحد. 

والجواب: أنهم لم ينكروه؛ لأنهم لم يعرفوا خبر ابن عبّاس 
وعائشة . 

وقد روي عن ابن عمر: أنه ذكر هذا عن عمر» ثم ذكرٌ حديث 
اة وقال "دسي رسول اله غه اح أن توعد هاعر سه عمن. 

والجواب : أنَّه لو كان كذلك» لحرم في الاعتكاف» كما تحرم 
دواعي الجماع . 

# ¥ ¥ 
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جماع الناسي يعسدل الإحرام : 

نص عليه في رواية أبي طالب وصالح وحنبل : 

فقال في رواية أبي طالب : ثلاثةٌ في الحجٌ العمدُ والنسيان والخطأ 
سواء : إذا جامع أهله» وإذا قتل الصيد» والشعر إذا حلقه. 

وقال في رواية صالح وحنبل : من زعم أنَّ الخطأ والنسيانَ مرفوعان 
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عنه» يلزمه لو وط أهلَهُ ناسياء وهو محرم» أن لا يكون عليه شيء» 
وإذا قتل صيدا!" ناسياً لا يكون عليه شيء. 

وبهذا قال أبو حنيفة ومالك . 

وللشافعي قولان: 

قال في الجديد: لا يفسد» ولا شيء عليه . 

وقال في القديم مثل قولنا. 

دليلنا: أنَّ الوطء سبب يجب به قضاء الحجٌ» فاستوى فيه العمد 
والخطأ. 

دليله : فوات الحج. 

فإن قيل : الفوات ترك ركن مأمور به» فلهذا استوى حكم العامد 
والنّاسيء كترك الرُكوع والسّجود والقيام والقعود في أداء الصَّلاةء وترك 
النبة في الصّلاة» وليس كذلك الجماع؛ لاه فعل منهيٌ عنه في العبادق 
فيختلف حكم العامد والساهي» كالأكل في الصّوم. 

قيل له: هذا باطل بالحلق» وقتل الصيد» والأكل والجماع في 
الصّلاةء والمشي فيهاء والحدث؛ فاته منهي عنه» ويستوي عمده 
وخطوة 

وعلّة الأصل تبطل بخطأ عرفة . 


)۱( في ات2: (صيد) . 


وقياس آخر» وهو: أنَّه وطءٌ في موضع مخصوص في إحرام تام 
فأفسده. 

دليله : وطء العامد. 

ولأنها عبادة يفسدها الوطء» فأفسدها سهواًء كالصّلاة. 

ولأله معنى يوجب الهدي» فاستوى عمده وسهوه» كترك الإحرام 
من الميقاتِ . 

واحتجّ المخالف بما روي عن الت ي : أنَّه قال : رفع عن أَمَنِي 
الخطاء ون 

فعم ولم يخصي. 

والجواب عنه : ما تقدَّم في مسألة المحرم إذا تطيّب ناسياً. 

واحتج بأنّها عبادة يفسدها الوطء عمداًء فلم يفسدها سهوف 
كالصّيام . 


والجواب : أا لا نسلّم الأصل؛ لأنَّ الصّومَ يفسد بوطء النّاسي» 
مع أنَّ هذا يبطل بالصّلاة؛ فإن جماع النَّاسي فيها يفسدها؛ عمداً 
وسهواً. 


واحتج بأنّها عبادة تجب بإفسادها كقّارة» فوجب أن يكون في 
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محظوراتها ما يختلف حكمٌ عمده وسهوه قياساً على الصَّوم؛ منه 
ما يختلف حكم عمده وسهوه» وهو الأكل. 

والجواب: أنا نقول بموجبه على إحدى الرّوايتين في الطيبٍ 
واللباس يختلف حكم عمده وسهوه. 

وعلى الرّواية الأخرى لا يختلف في باب الحج» ويختلف في باب 
الصّوم» وكأن المعنى فيه : أنَّ الصَّيامَ ليس عليه أمارة تدلٌ [على] كونه 
صائماء فلهذا جاز أن يُعذّر في النسيانٍ» والمحرم عليه أمارة تدك على 
كونه محرماء وهو التجرّد والثّلبية وأعمال النسك» فلم يُعذْر. 

فإن قيل : هذا يبطل بالطّهارة, وليس عليها أمارة» ومع هذا يستوي 
عمدها وسهوها في الفساد. 

قيل له : إِنّما تعتبر الأمارة في حال التليّس بالعبادة [. . . .]0©. 

وعلى أنَّ الوم اختلف فيه العمد والخطأ في ما يختصٌ محظوراته» 
كالأكل» فأمًا الجماع فلا يختصنٌ الحج . 

وعلى أنَّ هذا لا يصح على أصل المخالف ؛ لأنَّ عنده أن جميع 
محظورات الصّيام يختلف حكم عمدها وسهوهاء فلا يصح قوله: فجاز 
أن يكون في محظوراتها ما يختلف» وجميعها تختلف . 

واحتجٌ بأنَّ الوطءً القصدُ منه الاستمتاع دون الإتلاف» 


للق بياض في «(ت» وهم . 
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فاختلف عمده وسهوه. 

دليله : اللباس والطيب. 

والجواب : أنَّ في ذلك روايتين : 

إحديهما ‏ وهي الصّحيحة -: أنه يستوي عمده وسهوه. 

فعلى هذا: لا فرق بينهما. 

والثانية ““يفوٌق بينهما أن الوط أغلظ بدليل أنه يرتفق به شخصان: 
رال رااان ر د تخ وا والوطءٌ في ملك الغير أشدٌ من 
الطيب واللباس في ملك الغير» والإباحة لا تجري في جنسه. 

ولأنَّ الوطءً في الصّوم ا خيطلر رانت 
الصّوم لا يوجب الكقارة» فدلٌ على تأكيده. 

فإن قاسوا على الاستمتاع في ما دون الفرج» فالمعنى فيه: أنَّ 
عمده لا يفسده» فخطأه لا يفسد» وليس كذلك هذا؛ لأنَّ عمده يؤثّر في 
الحج» كذلك خطؤه» كقتل الصيد. 

وإن قالوا: لو ألزمناه القضاء لم يُوْمَنْ مثل ذلك في القضاء . 

فالجواب : أنه يبطل بالفواتِ» ومجاوزة الميقات» وبإيجاب الكقارة 
في قتل الصيد» وبالوطء في الصّلاة ناسياًء وبالحدث في الظّهارة 
انا 


٤ 
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إذا وطىء دون الفرج» فأنزل» أو قبّل» أو لمس» فأنزل» 
فسد حجُهُ في إحدى الرّوايتين : 

نصّ عليها في رواية المَرُوذْيٌ وأبي طالب وابن إبراهيم: 

فقال في رواية المَرُوذِيٌ في المحرم يُقبّل امرأته: عليه دم» فإن 
الول اتن سك 

وقال في رواية أبي طالب في محرم أتى أهله في ما دون الفرج : 
فسد حجّه ؛ لاه قد قضى حاجته . 

وقال - أيضاً ‏ في رواية ابن إبراهيم في محرم وطىء دون الفرج» 
فأتزل :“فيد جه فإن لم ينزل فعليه بدنة. 

وبهذا قال مالك. 

وفيه رواية أخرى : لا يفسد حجه. 

رواها الميموني وابن منصور: 0 

قال(" في رواية الميموني: إذا باشر حنّى يُمني» فالحسنْ وعطاء 
يقولان: حجُّه فاسد. وأرجو أن يكون هذا أهون» ويكون جائزاً» وابن 
عباس جعل عليه بدنة . 

وقال في رواية ابن منصور: وذُكرَ له قول سفيان في المحرم يجامع 


)١(‏ في «ت» و«م»: «وقال». 


في غير الفرج» وينزل: يقولون: عليه بدنة» وقد تم حجه» والمرأة عليها 
ما على الرّجِل إذا كانت تشتهي» فأنزلت ال ا هة : جيك . 

ونقل عنه في موضع آخر: وذْكرَ له قول سفيان: إذا قل فأمنى 
فبدنةٌ» وإن أمذى فبقرة» وإن لم يُمن ولم“ يُمِذٍ فشاة. قال أحمد: 
أرجو أن تجزىوء شاة. 

وبهذا قال أبو حنيفة والشّافعي. 

وجه الأولى : قوله تعالى: فل رفت ولا سو ولا حِدَالَ فى 
لْحَيّ © [البقرة: 1417] . 

فقد نهى عن الرَفثِ» والنهئ يدل على فساد المنهي عنه» فهو عامٌ 
في جميع الرّفث» والوطءٌ دون الفرج والقبلة من الرّفث . 

ولأنَّ كل عبادة أفسدها الوطءٌ» أفسدها الإنزالٌ عن مباشرة . 

دليله : الصّوم . 

فإن قيل: الصّوم أوسع من باب الفساد» ألا ترى أنَّه يفسد بالإنزالٍ 
عن النظرء والأكل والشرب» والحج لا يفسده إلا الوطء فقط 

قيل : هذا اختلاف في غير المباشرة» [أما في المباشرة]؛ فإتهما 
سواءء الدّلالة عليه : المباشرة ذ ا 


يب صكّة هذا: أا قسنا ضمان صيد الحرم في 2 حى المُحلّ على 


)۱( في «ت» و«م»: «وإن لم» . 
(١‏ كذا في «م» و(ت»). 
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المحرم خلافاً لداود» وقلنا: صيدٌ ممنوع من إتلافه لحق الله تعالى؛ 
ين دراه كالصيدٍ الممنوع منه لحرمة الإحرام . 

فقال : حرمة الإحرام آكدٌ بدلالة أنّها تمنع الطيب واللباس والجماع» 
وحرمة الحرم لا تمنعه. 

فقلنا: هذا اختلاف في غير الصيدء فأمًا في الصيدٍ فهما متساويان 
في المنع من تنفيره» ومثله كذلك . ظ 

فإن قيل : إذا أفسدنا الصّوم» فلم تسقط مزية الجماع ؛ فإِنَّ الجماع 
ساوى غيره مع الكمّارة العظمى . 

قيل له: لا تسقط مزية الجماع ؛ لأنَّ الجماع في الفرج يوجب الفساد 
والكمّارة العظمى من غير إنزال» وفي مسألتنا ل ل رال 

ولأنَّ المقصود من الجماع الإنزال» وهو أبلغ من الإيلاج من غير 
إنزال» وقد وعد ذلك بالمباشرة دون الفرج» فيجب أن يفسد حجه . 

فإن قيل : هذا باطل به إذا كر النظر» فأنزل قد وجد المقصود» 
ومع هذا فلا يفسد حجه. 

قيل له: لا يمتنع أن يوجد المقصود مع المباشرة» فتفسد العبادة» 
ويوجد مع النظر» فلا تفسدء كما قلتم في الصّوم : لو نظر فأنزل» لم 
فس صومه» ولو قبل فأنزل» فسدء وكما قلنا نحن : إذا فكّر فأنزل» لم 
يفسد صومه. ولو قبل فأنزل» فسدء كذلك هاهنا. 

ولأنها مباشرة نرت في إيجاب الدم في إحرام لم يتحلّل منه» 
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فأثرت في إفساد الحج. 

دليله : الوطء في الفرج . 

ولا تلزم عليه المباشرة بعد رمي الجمرة وقبل الطّواف؛ لأنّها 
حصلت في إحرام قد تحلّل منه. 

فإن قيل : الوطء متبوع» فلهذا أفسدء [وآما دون الفرج تابع» 
فلا تبطل . 

قل : لا يمتنع أن يكون تابعاً ويفسد» كما أفسد الصّوم» وإن كان 
تأبعاً. 

واحتجّ المخالف بأنَّ هذا استمتاعٌ لا يجب به الحدٌ بحال» فلم 
يفسد» كالمباشرة إذا تجّدت عن الإنزال. 

والجواب: أنه لا يمتنع أن لا يُوجب”" الحدّ ويُفْسِدَء كما آفسدت“ 
الصومً» وإن لم توجب الحدّ. 

وكذلك وطء زوجته أو أمته لا يوجب الحد» ويفسد» وكذلك 
الفوات يفسد الحج» وإن لم يوجب الحدّ. 

واحتجٌ بأنّ كل عبادة حرمت بالوطء وغيره» كان للوطء مزية على 
غيره» فلو أفسدنا الحجّ بغير الوطءء لم يكن له مزية؛ لأنَّ الكمّارةَ 
الى قيعت يهاه تومي البائةء تبقل العامة 


. أي: الوطء في ما دون الفرج‎ )١( 
أي: المباشرة.‎ )۲( 
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والجواب : أنَا نقول بموجبه» وأنَّ للوطءِ مزية؛ لأن الوطءً في 
الفرج يوجب القضاء والبدنة؛ أنزل أو لم ينزل» وفي ما دون الفرج إذا لم 
ينه إلية إنزال لا يتيك جه ولاتكب الندنة» وإنما تحب كاذ 
* فصل : 

إذا قلنا: لا يفسد على الرٌواية الثّانية» ففيه بدنة. 

وقال الشافعي : فيه شاة. 

دليلنا : نها مباشرة تؤثَّر في فساد الصّوم» فأوجبت الكمّارة العظمى . 

دليله : الوطء في الفرج . 

واحتجّ المخالف بِأنَّه استمتاع لا يوجب فساد الحجّ» فلا يوجب 
البدنة» كالطيب واللباس. 

والسرركد اه E‏ يوجب البدنة» ولا يفسده؛ 
لأنَّ إلحاقَة بالوطء أشبهُ من إلحاقه بالطيب بدليل أنَّ الاعتكاف والصّوم 
لا يمنع الطيب واللباس» ويمنع القبلة لشهوة. 


¥ عد د 
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فإن قبل › أو لمس» أو وطيء دون الفرج › فلم بُشزل» 
وجبت عليه الفدية : 


وفى مقدارها روايتان : 
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إعلناهما كا 

نص عليه في رواية بكر بن محمّد» عن أبيه» عنه في الرّجلٍ يقبض 
على فرج امرأته : فليهريق دماً» شاة تجزئه . 

وكذلك نقل صالح في الذي ييل لشهوة: أكثر الاس يقول: فيه دم . 

وهو اختيار الخرقي . 

وفيها رواية أخرى: يلزمه بدنة. 

نص عليها في رواية إسحاق بن إبراهيم في محرم وطىء دون 
الفرج» فأنزل: فسد حجّه» فإن لم ينزلٌ فعليه بدنة . 

وقال الشافعي : عليه شاة. 

والدّلالة على وجوب البدنة : أنه استمتاع بمباشرة» فأوجبت البدنة . 

دليله : الوطء. 

وإن شئت قلت : استمتاع بالنْساءِ أشبه إذا استمتع بالفرج . 

واحتجّ المخالف بأنَّ هذا استمتاعٌ لم يُضامّه إنزال» فلم يوجب 
الدم . 

دليله : إذا كان من فوق حائل» أو كان لزحمة. 

والجواب : أنَّ ذلك ليس باستمتاع» ولهذا لا يوجب الدم أصلاً» 
وليس كذلك هذا؛ لأنّه استمتاع بالتساءِ يوجب الدم» فأوجب البدنة . 

واحتج بأنَّ القبلةً من دواعي الجماع» فهي كالطيب . 


الحا 


والخواتة» انكتازة القيلة أك لأنه لا حرتقن وقدية الطيت 
فيها تخيير. 

0 القبلة أغلظ حكماء وأبلغ من الاستمتاع» وأدعى إلى الحدث» 
ولهذا تنقض الطهرء ويُمتع منها الصائمٌ بخلاف الطيب . 
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فإن كوّر النظرَء فأنزل» وجبت عليه بدنةٌ» وإن أمذى فعليه 
شاة في أصح الروايات : 

نقلها حنبل» فقال: إذا أمنى من نظر» وكان لشهوة» فعليه بدنة» 
وإن أمذى فعليه شاة. 

وهو اختيار الخرقي . 

وفيه رواية أخرى : تجب شاة في المني. 

قال في رواية ابن إبراهيم: إذا كرّر النظر» فأنزل» عليه دم . 

وفيه رواية ثالثة: عليه شاة بمجرّد النظر؛ أنزل أو لم ينزل. 

قال في رواية الأثرم في محرم جرّد امرأته» بن كته 
التجريد : عليه شاة. 

وقال الشّافعي : لا شيء عليه ؛ أنزل» أو لم ينزل. 

دليلنا: ما روى أبو بكر النَّجَاد بإسناده عن مجاهد» عن ابن عبّاس 


"ه١‎ 


في محرم نظرَ إلى امرأته حى أمنى قال : عليه شاة. 

ورواه بلفظ آخر قال: جاء رجل إلى ابن عبّاس» فقال: فعل الله 
بهذه» وفعل! إِنَها تطيّبت» وأتتني» وكلّمتني» وحدثتني حنَّى سبقتني 
الشهوة» فقال ابن عبّاس: انحر بدنة» وتم حجك . 

ولاف ك مالف 

ولأنَّ النظرَ من دواعي الجماع» فجاز أن يتر في إيجاب الدم» 
كالقيلة والظيت: 

ولاه إنزال بسبب محظور أشبه لو أنزل عن قُبلةِ. 

واحتج المخالف بأنّه إنزال عن غير مباشرة أشبه إذا أنزل عن احتلام . 

والجواب : أنَّ ذلك إنزال بسبب مباح» وهذا بسبب محظور» فهو 
كالإنزالٍ عن قبلة . 

¥ ¥ د 
١‏ ما 

إذا كوّر النظرء فأنزل» لم يفسد حجّه» وعليه بدنة : 

نص عليه في رواية حنبل» وذكره الخرقي في «مختصره» . 

وقال في رواية ابن إبراهيم : إذا كرّر النظرء فأنزل» عليه دم . 

وقال في رواية الأثرم في محرم جرّد امرأته» ولم يكن منه غير 
التجريد : عليه شاة. 


YoY 


وظاهر هذا: أنه أوجب الشاة بمجرّد النظرء وإن لم ينضم إليه 
إنزال» ويمكن أن يُحمّل هذا على أنه لمسها في حال التجريد» فأوجب 
ذلك لأجل الملامسة . 

وقال الشافعي : لا فدية عليه . 

دليلنا : أنه إنزال بسبب محظور في الحجٌ فأوجب الفدية. 

دليله : لو قبّل فأنزل. 

ولأنه أحد نوعي الاستمتاع› فجاز أن يؤثر في الفدية . 

دليله : المباشرة . 

واحتجّ المخالف بأنّه إنزال من غير مباشرة» فلم يوجب بدنة» 
كالاحتلام والفكر. 

والجواب : أنَّ ذلك الإنزال لا يأثم بهء وهذا يأثم بسببه» فهو 
كالقبلة . 

# ¥ ¥ 
I 

إذا وطىء امرأة في دبرهاء أو عمل عمل قوم لوط» أو وطىء 
بهيمة» فسد حجهء وعليه البدنة : 

وهو قول مالك والشّافعي. 

وقال أبو حنيفة : لا يفسد حجه بالإيلاج . 


Yor 


دليلنا : 9 وطء في الفرج»› قافا 

دليله : الوطء فى القبل . 

[وآلأنّه يجب الغسل بالإيلاج فيه» فأفسد الحجٌ» كالقبل. 

ولأنَّ هذا الوطءَ أغلظ من وطء المرأة فى القبل؛ لأنّه لا يجوز أن 
يستباح بحال» ويجوز استباحة الوطء في قبل المرأة» فإذا جاز أن يفسد 
الحجّ بالوطء في قبّلهاء فالوطءٌ في الدبر أولى . 
وتذل عله ا ناك اف كانت ادود إن شا اله 

وإذا ثبت هذا الأصل قلنا: فرج يجب الحدٌ بالإيلاج فيه» ففسد 
الحج بالإيلاج فيه . 

دليله : القبل . 

واحتج المخالف بألهُ وطء في موضع لا يتعلّق به وجوب المهر 
بحال» فوجب أن لا يتعلّق به قساد الحجٌ. 

دليله : الوطء في ما دون الفرج . 

والجواب : أل هذا غير مسلّم في دبر المرأة ؛ لآلا يوب الجهرع 
وحكمة حكم القبل إلا في خمسة أحكام: الإحصان"» والإحلال» 
والفيئة" فى الإيلاء» والعنّة» ويعتبر إذن البكر. 


)١(‏ فى «ت»: «الإحصار». 
(۲) فى ١ت»:‏ «والعنة». 


"6 


وأا فى دبر البهيمة واللواط ؛ إن للا لحت المهر بحال» وليس 
إذا لم يتعلّق به الضمان لم يتعلق به الفساد» ألا ترى أنَّ وطءَ جارية 
مملوكه لا يجب ضمانه» ويتعلق به فساد العبادات؟ 

وعلى أنَّ هذا الوطء» وإن لم يكنْ مضموناًء فهو أغلظ مما يستباح 
بالعوض» ويُحكم على متلف بضمانه» ألا ترى أنَّه إذا قال: والله لا آكل 
لما فأكل لحم ميتة أو خنزير» خت قو به كما يحنث إذا أكل 
لحم المذكّى» وإن كان لا يستباح إلا عند الضرورة. 

واحتيج باه وطء لا يتعلّق به الإحصان» فلا يتعلّق به الفساد. 

أصله : ماذكرنا. 

والجواب : أنَّ الفساد آكدٌ وأعدٌ من الإحصان» ألا ترى أنَّه إذا 
وط ء جاريته» أو زناء أو وط ء امرأة نكاحاً فاسداً أو شبهة ؛ فاته يتعلّق 
به الإفساد» وَل يتعلن به الاحضاة: 

ثم المعنى في الأصل : أنه لاو حت الغسل» وهذا فرج يجب 
الغسل بالإيلاج فيه» فهو كالقبّل . 

¥ # # 
۷ ا 
إذا وطىء فى العمرة أفسدهاء وعليه القضاء وشاة: 
نص عليه في رواية أبي طالب» فقال : تجزئه شاة. 


Yoo 


وهو قول أبي حنيفة . 

وقال الشّافعي : عليه بدنة. 

دليلنا : نها عبادة يجب بإفسادها الكمّارة العظمى» فلم تجب تلك 
الكمّارة بإفساد جميع نوعهاء كالصّوم لا تجب الكقّارة بإفساد القضاء 
والنذر وغيره. 

ولآن ره ال ة أنقصٌ من حرمة الحجٌ بدلالة نقصان أركانهاء 
قان حرمة الإحرام يمنع من كمال e)‏ 

وأصله : الوطء بعد التحلل . 

فإن قيل : ليس هناك إحرام. 

قيل له: قد دللنا عليه في ما تقدّم . 

ولأنّه وطء صادف العُمرة» فلم تجب لأجلها بدنة» كالئّاسي . 

فإن قيل: ذلك الوطء لا يفسد العُمرةء فلهذا لم يوجبُ بدنة. 

قيل له : يفسدها عندنا. 

ولأنَّهُ إحرام تضمّن طوافاً وسعياء فإذا أفسده» وجب به شاة. 

دليله : إذا وطرء بعد التحلّل الأوّل . 

فإن قيل : ذلك لم يصادف إحراماً؛ لأنَّ التحلّل قد سبق . 

قبل : الفخان عمد هرق نالرات فأمًا من الوطء فلاء 
بدليل بقاء تحريمه» وبدليل بقاء ركنين من أركان الحج» وهو الطّواف 
والسّعي» ولا نجد عبادة نتحلّلُ منهاء وقد بقي من أركانها. 


۲٥ل‎ 


واحتجّ العاف اد اله قاف تحن اه الكنا 8 وت 
أن تكون تلك الكمّارة العظمى» كالحجٌ والصّوم . 

والجواب عن الحجٌ: أن حرمة العمرة تنقص بدلالة نقصان أركانهاء 
وأنها تبح تجتمع معه في إحرامه» وتدخل أفعالها في أفعاله» وإذا نقصت عن 
الحجّ في هذه الأحكام» نقصت في باب الكقارة . 

وأا الضّوم فهو دليلنا؛ لأنَّ الكفّارة العظمى لما وجبت بإفساده؛ 
اختصٌ من بين نوعه بهاء ولكًا وجبت الكمّارة العظمى بالوطء ذ في الحجء 
وجب أن تختصّ من بين نوع الإحرام به» ونقلبه فنقول: فلا تجب الكقارة 
العظمى بإفساد ما هو أنقص منه» كالصّوم . 


# نا # 


E 

إذا وطىء القارن» فأفسد حجّه وعمرتَه» لم يسقط عنه دم 
القرانِ بالإفساد» وكذلك المتمتع : 

نص عليه في التّمتّع الفاسد: أنه لا يسقط عنه الدم» فقال في رواية 
ابن منصور: ودر له قول سفيان في رجل أهلٌّ بعمرة في أشهر الحجٌ» 
ثم جامم أهلهُ قبل أن يطوف بالبيت» ثم أقام إلى الحجٌ: يحج. وعليه دم 
لعمرته» وليس عليه دم للمتعة؛ لأنّه أفسدهاء فقال أحمد: عليه دم 
المتعة» ودمٌ لما أفسد من العمرة. 

فقد نصّ على أنَّ دم التّمتّع لا يسقط بالفساد» وفي القرانٍ آ 


YoY 


وهو قول الشّافعي. 

وقال أبو حنيفة : يسقط دم القرانٍ والتّمنّع . 

وقد أومأ أحمد إلى هذا في رواية المَرُودِْيٌ : وقد سل عن متمبّع 
دخل مكّة» فوط قبل أن يطوف بالبيتِ» فقال: لا تقل متمتّعء لكن 
قل : معتمر» يرجع إلى الميقاتِ الذي أهلّ منهء فيحرم بعمرة» وعليه دم 
وإن كان الوقت ضيّقاً أهلّ بالحج» وإذا فرغ منه أهلّ بالعمرة من الموضع 
لذي أهلّ بها. ١‏ 

فلم يوجب عليه دم التمتع . 

دليلنا: أنَّ كلّ ما وجب الإتيان به في القرانٍ الصّحيح» 
الإتيان به في القرانِ الفاسدء كالطّوافب. 

وإن شئت قلت : كل ما وجب الإتيان به في الّمتّع الصّحيح» 
وجب الإتيان به في الفاسد» كالطّواف . 

واحتجّ المخالف بأنّه لم يجمع بين الإحرامين على وجه القربة» 
فلم يلزمه دم» كالمكيّ إذا جامع . 

والجواب: أنَّ المكىّ لم يسقط الدم عنه عندنا؛ لاله لم يجمع بين 
الإحرامين على وجه القربة» ألا ترى أله لو تمنّع ولم يطأء فلا دم عليه؟ 
وإِنّما يسقط الدم عنه ؛ لما ذكرنا في ما تقدّم من نص الآآية» ولاه لم يترفّه 
بإسقاط أحد السّفرين. 


)١(‏ في «ت» و«م»: «أوجب». 


0۸ 


* فصل : 

فإذا قلنا: إِنَّ متعته قد فسدت» وسقط عنه الدم على ظاهر رواية 
المَرُوذي» فأهلٌ بعمرة أخرى ينوي قضاءهاء فهل يكون متمتعا؟ 

فإن أنشأ سفرا تة تقصّر في مثله الصلاة» ثم عادء وأهلّ بهاء ومضى 
فيهاء وحجّ من عامه ذلك» كان متمّعاً. 

وإن لم ينشىة سفراء لم يكنْ متمّعا؛ سواء جاوز الميقات» أو لم 
يجاوزه. 

وهذا لامر يا ا وقد سأله من يکكون“ 
متمبّعا؟ قال : إذا أنشأ سف را تة تقصّر فيه الصّلاة» فهو متمّع . 

ونقل إسحاق عنه رواية أخرى تقتضي أنه إذا بلغ الميقات» واعتمر» 
وحجّ من عامه ذلك» كان متميّعاً؛ سواء أكان قدرُهُ سفراً تقصّر فيه 
الصّلاة» أم لاء فقال إسحاق: سألته عن رجل تمع من مكّةء قال: 
لا تكون متعة حتّى يخرج إلى ميقاته . 

وقال أبو حنيفة: إن رجع إلى أهلهء ثم عاد فأهلّ بها. وحم من 
عامه» فهو م: متمبّع» وإن لم يرجع إلى أهله» لم يكن متمتعاً. 

وقال أبو يوسف ومحمّد: إن جاوز وقتآ من المواقيت» ثم اعتمرء 
وحجّ من عامه» كان متمتعاً؛ رجع إلى أهلهء آم لم يرجع . 

دليلنا على أنه لا اعتبار بالميقات : أنه لما أفسد العمرة حصل السّفر 


)١(‏ في «ت» و«م»: «من أن يكون». 


۲0۹ 


لغير المتمتّع » ألا ترى أنه لو اعتمر بعد ذلك من التنعيم» وحجّ من عامه 
ذلك لم يكنْ متمتعا؟ ۰ 

فإذا ثبت ذلك قلنا : لمًا تعلق بذلك السّفر حكم» وهو بطلان التّمتّ 
لم يبطل ذلك الحكم بمجاوزته الميقات» كما قلنا في من دخل مكة بعمرة 
من بلده في أشهر الحجٌ» ولم يفسدها: لكا تعلق بذلك السفر حكم» وهو 
صحّة التمتع ؛ لأنّه لو مضى في عمرته» وحجّ من عامه ذلك» كان 
متمتعاًء لم تبطلْ ذلك الحكم مجاوزةٌ الميقات» كذلك هاهنا. 

فإن قيل : ترك السّفر في مسألتنا تعلق به صكة التّمتّع وفي المسألة 
التي رددتم إليها يتعلق به بطلان التّمتّع» فكيف يجوز قياس أحدهما على 
الآخر؟ 

قيل له: إذا اشترك الفرع والأصل في الحكم. جاز قياس أحدهما 
على الآخرء وقد بِيّنَا اشتراكهما في ذلك» وهو أنَّ سفره يتعلق به حکم» 
فلم يبطل ذلك الحكم بمجاوزة الميقات قياساً على ما ذكرنا . 

واحتجّ المخالف بأته حصل في موضع لأهله النّمتّعُ(© أشبه إذا 
ساف ما فص ف اللا 1 

والجواب: أنا لا نسلّم هذا؛ لاله متى لم يكنْ بينه وبين مكّة مسافة 
تقصّر فيها الصّلاةء فأحرم بعمرة» لم يكنْ متميّعاً يجب عليه دم التّمتّع . 

على أنَّ هذا يوجب أن يكون من دخل من بلده إلى مكة في أشهر 


الحا 


2 
ا 


الحجّ» وفرغ منهاء ثم جاور بعض المواقيت: أن يبطل تمتعه» كما لو 
رجع إلى بلده» وفي اتفاقهم على آنه لا يبطل تمع دليل على أنَّ مجاوزته 
إلى الميقاتِ» لا“ تجري مجرى رجوعه إلى بلده . 

واحتجّ إذا جاوز الميقات كان حكمُه“ حكم سائر الآفاق بدليل 
أله لا يجوز له دخول مكّة إلا بإحرام» كما لا يجوز لسائر أهل الآفاق» 
واتفقوا أنه يصح منهم النَّمتّع كذلك هاهنا. 

والجواب : أنَّ أهل الآفاق إذا تعلق بسفرهم حكم» وهو بطلان 
التّمتّع» أو صحته» فان ذلك الحكم لا يبطل إلا بحصول الرجوع إلى 
بلده . 

وأمًا اعتبار أبي حنيفة بالرجوع إلى أهله. فقد تقدم الكلام معه في 
المتمتع إذا فرغ من عمرته» ثم سافر ما ثقصّر فيه الصّلاة» وهل يسقط 
عنه دم المت آم لا؟ فعندنا: لا يسقط» وعندهم : يسقط بإلمامه بأهله» 
ومضى الكلام فيه . 
* فصل : 

ويلزم القارن دم واحد لأجل الفساد. 

نصنّ عليه في رواية ابن منصورء وقد سأله عن القارن إذا أفسد حجّه 
بإصابة أهله : ما عليه من الهدي؟ قال: عليه هدي واحد. 


)١(‏ فى «(ت» وم : «ولا»). 
(١‏ فى «(ت» والم) : (فحكمه). 
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ونقل عنه في موضع آخر في قارن طاف بالبيتِ» وسعى بين الصفا 
والمروة» ثم جامع قبل أن يأتي منى : فإن كان نوی بطوافه أن يَحِلَّ من 
حجّه وعمرته» فقد حل إذا هو قصّر أو حلق» وله أن يحل منهما إذا لم 
يسقء ولا بد أن يهل بالحج من عامه» وليس عليه شيء إذا وط بعد 
الل 

وهذا بناء على أصلنا أنَّ له فسخ الح إلى العمرة؛ سواء كان 
انا أو مفرداً. 

وقال أبو حنيفة : إن وطىء قبل طواف العمرة أفسدهاء وعليه شاتان؛ 
إحديهما لإفساد العمرة» والثانية لإفساد الحجج. 

وإن وطىء بعد طواف العمرة لم تفسذٌ عمرته» وفسد حجه» وعليه 
دم واحد. 

وقد يتخرّج مثلٌ هذا على مذهبنا على الرّواية التي [توجب أن] 
يأتي القارن بطوافين وسعيين. 

والدّلالة على أنَّه يلزم دم واحد للفساد: أنّه متنسّكٌ يجتزىة 
بجلاق واحد» فلم يلزمه بالوطء إلا كمّارة واحدة» كالمفرد. 

واحتج المخالف بأنّهما عبادتان» لو أفرد كل واحدة منهما بالوطء» 
لزمه كمّارتان» فإذا جمعهماء ووطىء فيهماء لزمه كفارتان» كالصائم إذا 
كان محرماً بعمرة . 

والجواب : أنَّ كفارة صوم رمضان وكفارة العمرة كفارتان مختلفتان» 


1۲ 


فلم تتداخلاء وليس كذلك كمّارة الح وكمّارة العُمرة؛ ااام ق 
واحد» فإذا اجتمعا جاز أن يتداخلاء كما يقول في حرمة الحرم وحرمة 
الإحرام. 

واحتحٌ بأنَّ وطأهُ صادفّ ما يسقط به الحج والعُمرة» فوجب أن 
يلزمه دمان» كالمتمتّع إذا وطىء في العمرة» ثم في الحج . 

ارات أن عاك لانن منفردان» وهاهنا الإحرامان مجتمعان» 
فتداخلت كمّارتهماء كما إذا اجتمعّت] حرمة الحرمة والإحرام» والكلام 
في هذه المسألة مستوفى في قتل الصيد. 

¥ نا هك 
1 

لا يجوز تفريق الهدي ‏ عن المتعةء والقرانِء وما كان في 
معناه من الهدي الواجب بترك الإحرام من الميقاتِ - على غير 
فقراء الحرم» وكذلك الإطعام في جزاء الصيدء ويجوز ذلك في 
فديةالأذى» وما كان في معناه من اللباس» والطيب» ودم 
الإحصار» والإطعام عن دم الإحصار إذا وُجِدَ سببُ ذلك في الحل : 

وقد نصّ على ذلك في رواية الأثرم في محرم أصاب صيداً في غير 
مكّة: فجزاء الصيد بمكة» وعليٌ إِنّما ذبح عن حسين”“ على بعض 


)۱( في («م : «وإنما ذبح عن جنسين» . 


YY 


المياه؛ لأنه كان في فدية الأذى . 

وقال - أيضاً - في رواية ابن منصور : کل شيء يصيب بمكة» 
فكفارته بمكة» وما کان معناه حديث علي » فعلى ما صنع علي . 

وقال ‏ أيضاً - في رواية أبي الحارث : وما كان من دم واجب وجزاء 
الصيدء فلا يُدْبح إلا بمكة» وها كان كارف اوقد EE‏ 
أو لبس ثوباً» أو غيره من الفدية» فحيث”'“ حلق أو لبس”" افتدى . 

وقال ‏ أيضاً- في رواية المَرُوذْيٌ : إذا مات» ولم يصم» يطعم عنه 
بمكة موضع وجب عليه . 

وقال في رواية الميموني: إن أعطى العام جعله في أهلٍ مكّة 


ت 


خاصة. 

وقال في رواية الميمونى فى القارن يحصره العدو: فإن كان معه 
هدي نحره مكانة» وحلّء ولیس عليه شیءَ أكثر مر .هذا : 

فقد نصّ على التفصيل الذي ذكرنا. 

وقال أبو حنيفة ومالك : يجوز تفريق لحم الهدي على غير فقراء 
الحرم» وكذلك الإطعام في الجزاء والفدية . 

وقال الشافعي : لا يجوز ذلك إلا في دم الإحصارء والإطعام عن 


)١(‏ فى «ت»: (بحيث). 
)۲( في «ت» و«م) : «لمس». 


٤ 


دليلنا على أبي حنيفة ومالك: قوله تعالى: هده بل 
الْكَعَبَةَ €[المائدة: ٠ .]4٥‏ 

وظاهر الآية يقتضي أنه إذا وصل الهدي حيّآ إلى الكعبة أجزأهء إلا 
أن الدَلِيلَ دل على وجوب إيقاع فعل فيه ولا يجوز أن يكون المرادٌ 
بذلك النّحرّ فحسب؛ لأنّه ليس في التحر أكثر من تلويث الحرم بالدم» 
وتنجيسه» وذلك موضع شريف لا مر بتنجيسه مقصوداً فتبت أله أراد 
بذلك الأمرَ بالتفرقة» إلا أن التفرقة قد تتضكن النّحر ؛ لأنَهها لا تحصل 
إلا بعده» واقتضت الآية وجوب الأمرين معاً. 

وأيضاً رُويَ عن ابن عباس : أنه قال : الهدي والإطعام بمكة 
والصّوم حيث شاء. 

ولا يُعرّف له مخالف» وعندنا وعندهم أنَّ قول الصحابي مقدم 
على القياس . 

والقياس: أنَّ التفرقة إحدى مقصودي الهديء فجاز أن يختصصّ 
بالحرم» كالنّحرٍ. 

ولا يلزم عليه هدي المحصر؛ لأنَّه قد يختصٌّ الحرم» وهو إذا كان 
الحصر في الحرم» وكذلك فدية الأذى تختصٌ بالحرم إذا كان الحلق 
ا 

فإن قيل : تفرقة اللحم غير مقصودة عندنا وعندكم ؛ أنه لو سُرِقَ 
بعد الذّبح لم يجب بدله» ولو سُرِقَ قبل الذّبح وجب بدله. 


DL 


قيل له : نريد بقولنا: (مقصودة): أنها واجبة عليه مع القدرة عليهاء 
ولا خلاف أَنَّه واجب عليه مع القدرة عليه» كالذّبح . 

ولأنّه لو حال الحول على النصاب» ووجبت الرّكاة فيه» ثم سُرِقَ 
قبل المطالبة بهاء سقطت الرّكاة عند أبي حنيفة» ولم يدل ذلك على أن 
تفرقتها ليس بمقصودة . 

ولأنَّ الضمان إنّما سقط ؛ لأنَّ الشيءَ تلف بغير تفريط فيه» وهذا 
لا يدلٌ على أنه غير مقصود» كما أنَّ من نذر أضحية ونحوهاء فسرق 
لحمهاء لم يضمن» وإن كانت التفرقة مقصودة. 

فإن قيل : سوق الهدي وتقليده مقصود» ولا يختصنٌ الحرم . 

قيل له: ذاك غير مقصود» وإِنّما تَقلّدُ لئلا تختلطء وتساق؛ لتنح 
في محلها. 

فإن قيل : الذّبح عبادة بدنيةٌ» وعبادات الأبدان يجوز أن تختصّ 
بمكان» وتفرقة اللحم من حقوق الأموال» وذاك لا يختصٌّ بمكان. 

قيل له : عبادات”" الأبدان منها ما يختصٌّ بمکان» ومنها ما لا يختصٌ» 
يجب أن يكون في عبادات الأموال كذلك؛ لأنّها أحد نوعي القَرَب . 

فإن قيل : الذّبح لما اختصّ بزمان لم يختصّ تفريق اللحم بهء 
كذلك ما اختصّ منه بمكان لا یختصٌ تفريق اللحم به. 


قيل له : لا يمتنع الإخلالٌ بالرّمَانِ دون المكان» كطواف الزيارة 


)١(‏ في «م» وات»: «فعبادات». 


۲٦ 


يختصٌّ عند المخالف بزمان ‏ وهو أيِّامِ التشريق ‏ ومكان» والإخلال 
بالمكان يمنع الصحّة» والإخلال بالرّمانِ لا يمنع الصحّة . 

وقياس آخر» وهو: أنَّ كل ما تعلّق بالإحرام» ولم يكن من شرطه 
اح براه ولعو ينه نوا ا م ا ا جه 
به» كالطواف والرّمي. 

ولا يدخل عليه الإحرام؛ لأنّ من شرطه الجمع بين الحل 
والحرم فيه . 

ولا تدخل عليه فدية الأذى؛ لأنّه يختصٌ بعضها بالحرم؛ لأنّه 
يجوز ذبحة في موضع سببه» وتفرقة لحمه أيضاً. 

فإن قيل : التفرقة ليست بعض الهدي» بل الذّبح نسك» والتفرقة 
نسك آخرء وأحدهما يختصٌ الحرم» والآخر لا يختصٌ» كالوقوف 
بعرفة» والوقوف بالمزدلفة» ولهذا نقول: لو ذبح الهدي. ثم سرق 
اللحمء أ 

قيل له : ا ك واد وجب ف شر 

أحدهما : الذّبح . 

والآخر: التفرقة . 

بدليل أنه لو ذبح» ولم يفرّق» وأتلف اللحمّء لم يجزئه» ولم يقع 
ذلك البح موقعة. 

وليس إذا سرق الحم فأجزأه» دل على أنَّ التفرقة غير متعلقة 


۷ 


جزأه 7 


ل 000 ولم يدل ذلك على 
رّكاة غير متعلقة به. 

وأيضاً فإ الحقوق الي تتعلّق بالقرب على ضربين : 

ضرب في المالٍ. 

وضرب على البدن. 

وما يتعلّق على البدن فيه ما يختصٌّ بموضع دون موضع» كالطّوافٍ 
والسّعي وذبح الهدي» فيجب أن يكون في المالٍ ما يختصٌ بموضع دون 
موضع . 

وإذا ثبت هذا ثبت اختصاصٌ الهدي بالحرم؛ لأن 

فإن قيل: نقول بموجبه» وهو: إذا قال: لله عليّ أن 
بهذه الدراهم على مساكين الحرم إن شفى الله مريضي؛ فإ 


يتصدق بها . 


نَأ 


دا لا فق 


قيل له : ليس عن أبي حنيفة في ذلك رواية» ومحمّد يقول: يجب» 
وأبو يوسف يقول: يجوز أن يفرقها على مساكين الجلٌّ» والقول عندهم 
قول أبي يوسف في ما لم يكنْ عن أبي حنيفة فيه رواية . 

وقد نصّ أحمد على اختصاص ذلك بفقراء الحرم في رواية ابن 
إبراهيم في رجل جعل دراهم يتصدّق بها هديا إلى البيتِ: يبعث بها 
إلى مكة» يتصدّق بها على فقرائها ومساكينها . 


A 


وكذلك نقل المَرُوذيٌُ في من أهدى إلن ات دراه : : يبيعث 
بها إلى مكة» يتصدّق بها على مساكينها . 

فإن قيل : الحقٌ الذي يتعلّق بالبدن منه ما يختصنٌ بزمان» وليس 
كذلك في حقوق الأموال. 

فل له فيهنا ما يتفن ومان "ومن ر اة الفط فان لأ يجوز 
تقديمها على رمضان . 

فإن قيل : لا كان في ما يتعلّق على البدنِ ما يختصٌ بموضع دون 
موضع» كالطُواف والسّعي والدّبح» لم يختلف”" الواجب منه والتطوّع, 
فلو كان في المالٍ ما يختصٌ بموضع دون موضع» لوجب أن لا يختلفَ 
الواجب منه والتطؤّع» ولمًا وافقنا في هدي التطوّع: أنه لا تختصّ 
فرقة" لحمه بموضع» ويجوز في الحرم وغيره» كذلك الواجب. 

قيل له: هدي التطوّع لكا لم يختصّ أحد موجبيه بالحرم» وهو 
اللحره ل ا 
- وهو النّحر -الحرم» اختصّ بقيته 

واحتحٌ المخالف بقوله تعالى i‏ ين #[المائدة: 48] . 

ولم يخصنّ مکاناً دون مكان. 


. فى «ت» و«م): «دراهما»‎ )١( 
. في «ت» و«م) : (يختص؛‎ (۲) 


(۳) فی م و(ات) : (بفرقة» . 


۲۹ 


والجواب اع غل رك تا : هديا بلع 
الْكَعبَةَ €[المائدة: .]٥‏ 

وقد ثبت أنَّ وصول الهدي إلى الحرم واجب» وإيقاع فعل فيه 
أيضاًء كذلك يجب أن يكون الإطعام في حكمه . 

فإن قيل: هذا عطف على قوله : #هَبَرَآء َدْلُ ۰€ فتقديره : أو كفارة 
طعام» ولا يكون عطفاً على قوله : هدا بلع الكَتبَةٍ 4؛ لأنَّ بلوغ الكعبة 
صفة» والعطف يكون على الموصوف دون الصفة . 

قيل له : بلوغه الكعبة صفة للموصوف الذي هو المثل» فالإطعام 

واحتج بقوله تعالى : يديه ينميا أَوْصَدَقَة اوس #[البقرة: 193]؛ 
وهذا عامٌ. 

وكذلك قول الي ية لكعب بن عجرة: «تَصَدَّقْ على سن ة مسا 
بثلاثة آصع مِنْ طعَام200©: ولم يُفصّل . 

والجواب : أنَّ هذا وارد في فدية الأذى» وعندنا لا تختصٌّ الحرم . 

واحتج بأنّها كقّارة» فلا تختصٌ مساكين الحرم قياساً على كمّارة 
الهدة» 

ولأنّه حقٌّ يتعلق بالمالٍ يجب إخراجه إلى المساكين» فوجب أن 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


"7 


لا يختصّ به" مساكين الحرم قياساً على النُدُور والكفارات . 

والجواب : أنَّ المعنى في الأصل : أله لا يختصٌ بعضه بالحرم» فلم 
يختصّ جميعه» وليس كذلك في مسألتنا؛ الويف مورحم 
وهو الذَّبح» فوجب أن يختصّ تمامه به. 

دليله : الصّواف والرّمي . 

واحتج بأته أحدٌ ما يقع به التكفير» فلم يختصّ الحرم» كالصّوم . 

والجواب : أنَّ الصّومٌ لا منفعة لمساكين الحرم فيه» فلم يختصّ 
ارم ولهم مبفعة في ا ا ٠‏ 

فإن قيل : فالذّبح لا منفعة لهم فيه» ويختصٌّ الحرم» وكذلك 
الطواف والسعي والرمي 

قيل له: أما الذّبح فلهم فيه منفعة» وهو وصول اللحم إليهم غضاً 
طرياً» فأما الصّومء او عا 

وأا الطّواف والسّعي والرّمي فلا ت تختصٌ الحرم » وما تتش 
بقعة منه» والتفرقةٌ تتعلّقَ بجميع الحرم» ألا ترى أنَّ أيّ موضع من الحرم 
فرق فيه أجزأه» إذا كان كذلك» لم يدخل الطّواف ولط 
الأصل؛ لأت قلنا: (لا منفعة لهم فيه» فلم يختصصّ الحرم)» ونريد به: 
لا يختصّ جميع الحرم. 

فإن قيل : اليس قد سويت بين الصّوم في كقّارة اليمين والظهار وبين 


)1١(‏ في «ت» و«م): (بها». 


۲۷۱ 


الإطعام في أنَّ جميع ذلك لا يختصٌ الحرم» وإن كان الصّوم لا منفعة 
لهم فيه» والإطعام لهم فيه منفعة؟ 

قيل له: لما اء وهو : أنَّ تلك الكفارات لا يختصنٌ بعضها بالحرم» 
فلم يختصّ جميعهاء وهذه يختص بعضها بالحرم» فاختصّ جميعها. 

واحتج بأته يجوز أن يصرف إلى المجتازين في الحرم» وإن لم 
يكونوا مقيمين فيه . 

والجواب : أنَّ الاعتبار بكون المساكين فيه؛ سواء كانوا من آهلهء 
أو من غيره» كما أنَّ الصيدَ محرم فيه؛ سواء كان من صيد الحرم» أو من 
غيره لكنّه حصل فيه ؛ فإنَّ الحرمة تبت ت له بكونه فيه . 

واحتج بأنّ كل موضع يجوز أن يجب الهدي فيه» يجوز أن يُفرّق 
فيه الهدي» کالحرم . 

والجواب: أنَّ الحرم موضع للذبح» فلهذا كان موضعاً لتفرقته فيه . 

واحتج بأنه هدي تجوز تفرقة لحمه في الحرم» فجاز في غير الحرم . 

أصله : دم الإحصارء وفدية الأذى. 

والجواب: أنه يجوز ذبح ذلك في غير الحرم» فلهذا جاز[ت] 

فإن قيل : لا نسلّم لك هذا. 

قيل : نحن نبني ذلك على أصلنا. 

وإن شئت قلت : حال الحصر حال عذر» فجائرٌ ترك الحرم معهاء 


- 


¥۲ 


كما ترك بقيّة المناسك . 

وإن شئت قلت : لمًا كان الحلٌّ موضع مَحلّه» كان موضع نحر. 
* فصل : 

والدّلالة على أنَّ فدية الأذى ‏ وما في معناها“ من اللباس 
والطيب - لا يختصٌ ذبح الهدي فيها بالحرم» ولا تفرقة الإطعام عن دم 
الفدية بالحرم : ما تقدّم من قوله تعالى: يديه يَنْصِيَامٍ أَوَصَدََةِ أو 
لي €[البقرة: 195]» وهذا عامٌ. 

. فإن قيل : فقد قال تعالى : اوم € والنْسك لا يكون [إلا] في 
الحرم» كذلك الإطعام . 

قيل له : السك لا يختصنٌ عندنا الحرم» وقد نا أنه يجوز دة 
في الحل . 

وليسِت] تسمیتة نسكاً مما يوجب تخصيصه بالحرم» ألا ترى إلى 
قول اللي يي يوم الأضحى : «إنَّأوَّلَ نسكتا في يومِمًا هَذَا الصَّلاة» ثمّ 
الب . 
فسمّى الصّلاة وذبح الأضحية نسكاء ولا يختضّان الحرم؟ 


وما تقدَّم من قول النَبِيّ كل لكعب بن عجرة : ؛تصلوق على تة كه 


)1( في الت2: «منافعها»)» وموضعها غير واضح في (م) . 
)۲( رواه البخاري (4۳۳)» ومسلم ))١951(‏ من حديث البراء بن عازب و . 


Y۳ 


مَسَاكينَ بثلاثة آصع مِنْ طَعَام»» ولم يُفصّل . 

وأيضاً ما ا ورواه الأثرم بإسناده عن أبي أسماء 
مولى عبدالله بن جعفر : أنه أخبره: أنَهَ كان مع عبدالله بن جعفر» [فإخرج 
معه من المدينة» فمرٌوا على حسين بن علي» وهو مريض» فأقام عليه 
عبدالله بن جعفر حى إذا خاف الفو[/ات خرج» وبعث إلى علي بن أبي 
طالب وأسماءً ابنة عمَيس» وهما بالمدينة» فقدما عليه» ثم إل حسيناً 
أشار إلى رأسهء فأمر علي بن أبي طالب برأسه فخُلق» [ثه نسك] عنه 
بالسّقيا فنحر عنه بعيرا؟". 

فحصل هذا مذهب لعليٌّ وللحسين ولعبدالله بن جعفر وأسماء. ج 
وهؤلاء أربعة من الصَّحابة» ولا يُعرف خلافهم. 

فإن قيل : فابن عبّاس يخالف» وهو قوله: الهدي والإطعام بمكة» 


والصّيام حيث شاء . 
قيل له : هذا لا يخالف ما روينا عنهم ؛ لأنَّهِ يُحمّل قول ابن عباس 
على غير فدية الأذى . 


وكل موضع يجوز فيه إخراج دم الإحصارء والإطعامٌ عن دم 
الإحصارء يجوز إخراج فدية الأذى. 


دليله : الحرم . 
لق فى (ت») و«م): «لما) . 
(۲) ورواه الإمام مالك في «الموطأ» /١(‏ ۳۸۸). 


۷٤ 


ولأنَّ الحلَ"» محل الحلق بدليل المحصر من سنته أن يحلق في 
الحلٌ» وكذلك لو أخّر المحرم الجلاق حى خرج من الحرم أمِرَ الحا 
فيه» ولم يكلف الرجوع إليه» وإذا كان محلاً له [كان محلاً] لكفارته.. 

دليله : الحرم . 

واحتحٌ المخالف بِأنَّ هذا الدم متعلّق بالإحرام» فاختصّ الحرم» 
كسائر الذماء: 

والجواب : أته يبطل بدم الإحصار. 

فإن قيل : فنقول: يتعلّق بالإحرام؛ لا يجوز ذبحه في غير الحرم . 

قيل : لا نسلّم لك هذاء بل يجوز ذبحه في غير الحرم . 

على آنا قد ينا الفرق بينه وبين سائر الدماء» وهو: أن الل ليس 
بمحلٌ لفعل تلك الأشياء التي توجب الدم» فلهذا لم يكن الحلَّ محلاً 
لكفارته» وليس كذلك في الحلق؛ لأنَّ الح" له محل فكان محلاً 
لكفارته» كالحرم . 

وأجود ما يقال في هذا: أنَّ الحلّ قد أجري مجرى الحرم في باب 
الحلاق بدليل أنَّ المحصر عندنا وعند الشافعي [يحلق] كما لو كان في 
الحرم» فيجب أن يكون محلاً لفديته . 


)1( في «(ت» و«م) : «الحلق) . 
)۲( فى ات» والم»: «الحل». 
)۳( في «(ت» و«م» : «الحلق)» . 


Vo 


إذا ذبحَ الهدي» ثم سُرِقَ لم يلزمه غيرٌة» وسقط عنه 
الواجب: 

نصّ عليه في رواية ابن منصور: ودر له قول سفيان في رجل نحر» 
فلم يطعم منه حتّی سُرِق : لا أرى عليه بأسآء إذا نحره فقد فرغ . قال 
أحمد: جيد. 

وبهذا قال أبو حنيفة . 

وقال الشّافعي : لا يسقط عنه الواجب حبَّى يذبح آخرء أو يدفعه 
إلى المساكين . 

ليلكا آنه لا تعلق عق الا بسي لان عليه أن تف 
به» وضاز كانه قال : لله على أن أتصدق بهذا اللحم» أو هذا الثوب» 
فهلك بغير فعله: أنه لا يضمن 

ولا يلزم عليه إذا تلف قبل الذَّبح أنه يه يضمن ؛ لاه ما تعيّن» ألا ترى 
أنَّ له بيعه عندنا؟ وإِنَّما تعلق حقهم به. 

فإن قيل : المعنى في الأصل : أنَّ الح تعلق بعينه» لا على سبيل 
البدل عن ما في ذمته» فسقط بتلفه» وليس كذلك في مسألتنا؛ لأنَّ الحقَّ 
تعلق بعينه على سبيل البدل عن ما في ذمته» فإذا لم يوصله إلى مستحقّه 
كان ما في ذمته باقياً علیه» كما لو اشترى ثوباً بدين له على رجل» فتلف 
الثوب قبل القبض : أنَّ له أن يطالبه بما في ذمّته . 


۲۷ 


قيل له: لا نسل لك الفرع : أن الحقّ تعلق بعينه على سبيل البدل» 
بل نقول: تعيّن ما كان في ذمته» وتعلق الحق بعينه» وإذا تلف بغير فعله 
لم يضمن اعتباراً بما قدمنا . 

يبن صكّة هذا : أنه لو وجب في ذمته صلاة» فصلاهاء لا نقول : 
إن هذه بدل عن ما ثبت في ذمته» لكن نقول : هي الصّلاة الواجبة» 
وكذلك إذا وجبت عنه كمّارة يمين» فهو مخيّرٌ بين العتتي والإطعام 
والكسوة» فأيّهما أخرج قيل : هذا هو الواجب.. 

وأمّا الثوب المشترى إذا تلف قبل القبض [فقد] انفسخ العقدء 
وصار كأنّه لم يكنْء فيبقى الدّين في ذمة البائع كما كان. 

ولأنَّ الدَّبحَ قد سقط فرضه عنه» فإذا هلك اللحم تعدّرت الصدقة» 
ولا معنى لإيجاب الدَّبح ؛ لأنّهما فرضان مختلفان؛ أحدهما على البدن» 
والآخر في المالء فإذا أدّى فرض البدن لم تلزمه الإعادة بتعذّر فرض 
المال. 

واحتجّ المخالف بِأنَّه معبّر عن ما في ذمته» فإذا لم يسلمْ سقط 
التعبير» وعاد الحق إلى الذَّمَةَ كما [لو] كان له في ذمة رجل دين اشترى 
به ثوبً» وتلف في يد البائع قبل التسليم . 

والجواب عنه: ما تقدّم. 


وعلى أَنَهُ لا فرق بينهما؛ لاه لما ذبح الهدي» فقد تصرّف فيه بعد 


)۱( في «ت» : «في) . 


VY 


تعيينه بأمر الله تعالى» فصار كما لو باع ثوباً بدين عليه» فأمره صاحب 
الدين بقطعه» ثم تلف قبل قبضه» لم يعد الدين. 
واحتج بأنه لم يوصله إلى مستحقه» فوجب أن لا يسقط عنه فرضه» 
كما لو أكلهء أو أتلفه. 
(العرامة 1 لدو معي او انقفوي ی 
أن يضمن ألا ترى أنه لو قال: لله عليَ أن أتصدق بهذا اللحم» ثم 
أكله ضمن» ولو تلف بغير فعله لم يضمن؟ 
# #6 ¥ 
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إذا فسد الحجّ لزمه القضاء من أبعد الموضعين؛ إِما 
الميقات الشرعي» أو الموضع الذي أحرم منه. 
وكذلك إذا أفسد العمرة لزمه القضاء من أبعد الموضعين : 
نصّ عليه في رواية أبي طالب في الرَّجِلٍ يواقع امرأته. وهما 
معتمران: فسدت عمرتهماء وعليهما قضاؤها من حيث أهلا بالعمرة؛ 
ولا يجزئهما إلا من حيث أهلاء الحُرماث قصاص . 
وقال - أيضاً - في رواية ابن منصور: إذا أفسدا حجهما بجماع 
يُهلان من حيث كانا أهلا من مواقيتيهما. 


لق في «ت» و(م) : «لا يضمن». 


VA 


وقال ‏ أيضاً - في رواية ابن مشيش : إذا أفسد الرّجل حجه بوطء 
فعليه الح من قابل من حين أوجب الإحرام . قيل له : فإن كان من اهل 
بغداد» وقد أوجب الإحرام على نفسه» ولم يكن له من قابل زادٌ 
ولا زاخلة؟ [قال]: فخله م وكد: 

ا في السجن» 
ثم خُلَّيَ عنه: هل يحرم من هاهنا؟ يعني : من بغدادء ال ا 
المواقيتِ أحبٌ إلىّ. 

فظاهر هذا : أنه لم يلزمه القضاء من أبعد الموضوعين ؛ لأنَّ التحلّل 
من الحج لم يكنْ بإفساد. 

وبهذا قال الشّافعي. 

وقال أبو حنيفة : يلزمه القضاءً السفافة» والعضرة فو ادن 
الحل . 

وقال مالك : يلزمه الميقات في الح والعمرة جميعاً 

دليلنا : أنَّ كل مسافة لزمه قطعها بالإحرام في الأداءء لزمه قطعها 
بالإحرام في القضاء . ْ 

دل النسافة من الجفات إن ك 

وکل ما" لزمه المضيٌ فيه بإحرام» فإذا أفسده لزمه قضاؤه. 

حجّة التطوع . ١‏ 


(۱) فى «ت» والم): «ما إذا) . 


۷۹ 


فإن قيل : المعنى في الأصل : أنه لزمه بالإفساد ما لو أراد الإحرام 
ابتداء لزمّت» كذلك القضاءء وما زاد على ذلك لا يلزمه في الابتداءء 
فلم يلزمه في القضاء . 

قيل : لو كان هذا صحيحا لوجب إذا أحرم من الميقات» ثم أفسدء 
وأقام بمكة: أن يجزئه الإحرام بالقضاء ء من مكة؛ لأنّه لو أراد الإحرام 
ابتداء لم يلزمه الخروج إلى الميقاتِ» وأجزأه الإحرام من مكةء ولا 
قالوا: يلزمه الإحرام من الميقاتٍ, دلَّ على أنَّ القضاءً معتبر بالأداءء 
فيلزمه الإحرام من الموضع الذي أحرم . 

وقياس آخرء وهو: أنَّ الشروع في الحح والعُمرة سبب لوجوبه. 
فجاز أن يتعيّن به موضع الإيجاب . 

أصله : النذر؛ فإِنَهُ لو نذر حجّة من ذُوَيرَة أهله» لم يجزٌ له أن يحرم 
بها من الميقاتِ» ولزمه ذلك من دويرة أهله . 

وقد قال أحمد في رواية ابن منصور: إذا نذر أن يحج ماشياًء ولم 
ينو من أين يمشي يكون ذلك من حيث حلف . 

ورأيت بعضهم لا يسلم ذلك ويقول: إذا أوجب حجّة من ذويرة 
أهله» جاز أن يحرم بها في الميقاتٍ اعتباراً بالفرض . 

وإن لم يسلم هذاء فإنه يلزمه الحج ماشياً من دُوَيرَة أهلهء وإن لم 
يجب بأصل الشرع» وهذا مسلّم بالإجماع . 

ولا يلزم على هذا إذا أحرم بعد مجاوزة الميقات : أنه لا يتعيّن 


لمكا 


موضع الإحرام؛ لأنَّ التعليلَ للجواز» فلا ينتقض بغير مسألة . 

فإن قيل : فرق بين النذر والدّخول» وذلك أنَّ الدحَولَ يجب به 
أدنى ما يصح أن يُتقرّبُ به من ذلك النوع» ولهذا لا يجب بالإحرام إلا 
عمرة» ولا يجب بالتكبيرة إلا ركعتين. 

قيل له : حكم الدّخول فيها من دُوَيرَة أهله يجري مجرى النذر 
المُقيّد بذلك ؛ لألّه يلزمه المضينٌ فيه على الوجه الذي دخل فيه» كما 
يلزمه ذلك بالنذر. 

واحتجّ المخالف بما رُويَ عن عائشة قالت: خرجنا مع 
رسول الله ي في حجَّة الوداع» وأحللنا بعمرة» فقدمت مكة وأنا حائض› 
فشكوت ذلك إلى رسول الله وك فقال لي : «اتقضي رأْسَكِء وامْشّطي» 
وأهلي بالحجٌ» ودعي العمرة»» فلمًا قضيث الحم أرسلني رسول الله كَل 
مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم» فاعتمرت» وقال: «هَلْهِ 
مَكَانَ عمرتك)2 . 


ار 


ومعلوم أنَّ عائشة أحرمت من ذي الحليفةء وقد أمرها أن تقضى 

والجواب : أن عائشة أدخلت الحجّ على عمرتهاء فصارت قارنة» 
ولم ترفض العمرةء وإِنّما أمرها أن ترفض أفعال العمرة» وأن تأتي بأفعال 
الحجٌ» والعُمرة التي أتت بها بعد ذلك لم تكنْ قضاء. 


۲۸1 


وقد ذكرنا ذلك في ما سلف» ودلّلنا عليه بقول الي ل : «طَوَافكِ 
بالبَتِ وَسَّعيّكِ بَينَ الما والمروة يَكفيك لحجك وَعمرتك»» فأثبت 
حجاً وعمرة. 

وروى جابر: أنَّ الى بلك قال لها: «الآنَ أحللتِ مِنْ حجّكِ 
وعمرتِكِ)0©. 

واحتج بأته قضاء عبادة» فوجب أن يجوز الإحرام بها من كل 
موضع يجوز الإحرام لأدائها . 

أصله : الصّلاة . 

والجواب : أنَّ الصّلاة لا تتعيّن بموضع في حال الأداء» كذلك 
في حال القضاءء والحج يتعيّن الإحرام به بموضع حال الأداء» جاز أن 


يتعيّن حال القضاء”": كالتذر . 

واحتج بأنّه موضع يصلح لابتداء إحرامه» فصلح لقضاء ما أفسد 
منه من غير دم . 

دليله : المكان الّذى ي أحرم منه» وكما لو أحرم من الموضع الأبعد. 


والجواب : أنه يبطل به إذا أحرم من الميقاتِ» وأفسد» ثم توطن 
بمكة؛ فاته لا يجزئه الإحرام لقا يك وإن كان يصلح لابتداء 


)1١(‏ تقدم تخريجه. 
(۲) في «ت» و«م»: «الأداء». 


AY 


إحرامه بحجّة مطلقة. ولا يصلح لقضاء حجّة١"‏ أفسدها أوجبها من دويرة 


3 


أهله . 
القضاء . 


أصله : إذا أحرم في شوّال» ثم أفسده. 

والجواب :أن حال المكان آكد من حال الزّمان» ألا ترى أن مجاوزة 
ميقات”" الرّمان لا يوجب الدم» ومجاوزة ميقات المكان توجب الدم؟ 
فبان الفرق بينهما . 

## ¥ * 
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ومن فاته الحجّ بعذر من مرض» أو عدوء أو ضلّ في 
الطريتي» أو أخطأ العددء أو أبطأ سيره بغير عذر مثل التّواني 
والتشاغل بما لا يعنيه » انقطع إحرام الحجّ» وتحوّل إحرام عمرة: 

وقد أومأ إليه أحمد في رواية أبي طالب» وقال: إذا فاته الح 
تحلّل بِالعُمرةٍ. 

وذكره أبو بكر في كتاب «الخلاف» . 
(1) في ات) و«م»: (وحجّةا. 
(۲( في (ت» و(م»: «الميقات» . 


YAT 


وهو ظاهر كلام الخرقي؛ لأنَّه قال: ومن لم يقف بعرفة حى طلع 
الفجر من يوم البّحر تحلل بعمرة. 

وهذا على أصلنا غير متمتع في فسخ الحج إلى العمرة» وعلى هذا 
بنى أبو بكر المسألة» وبهذا قال أبو يوسف . 

وقال أبو حنيفة ومالك والشّافعي : إحرام الحج باق» ويتحلّل منه 
بعمل عمرة» وهو اختيار شيخنا أبي عبدالله . 

وقد أومأ إليه أحمد في رواية ابن القاسم في الذي يفوته الحجٌ : 
يفرغ من عمله ؛ يعني : عمل الحج. 

ويفيد هذا: أنه إذا فاته الح وأحرم بحجّة أخرى» لم يرفضهاء 
ومضى فيهاء وإن أحرم بعمرة أخرى رفضها؛ لأنَّ من كان محرماً بعمرة» 
فأضاف إليها حجّة» لم يرفضهاء ومضى فيهاء وكان قارنآء وإن أحرم 
بر رفضهاء لان هن كان محرا بحيرة“قاضاف إلهاعمرة أخرىع 
رفض الثّانية» ولم ينعقد إحرامه بها. 

وعلى قولهم : إذا أحرم بحجّة أخرى» لم يصح إحرامه بالثانية 
ورفضها؛ لأنَّ من كان محرماً بحجَّةء فأحرم بأخرىء لم يصحّ» ورفض 

والدّلالة على أنَّ إحرام الحجٌ قد انقطع : ما روى أبو بكر التَجّاد 
قال: ثنا موسى بن إسحاق قال : ثنا عبدالله بن محمّد قال : ثنا علي بن 
هاشم » عن ابن أبي ليلى» عن عطاء: أنَّ نبي الله كل قال: ١مَنْ‏ لم يدرك 


A۸4 


فعليه دم ويجعلها عُمِرةً وعليه الحج منْ قابل»٠.‏ 

فوجه الدّلالة: أنه قال : ا وعندهم ليست عمرة . 

ولأنه إجماع الصّحابة؛ روي ذلك عن عمر وابن عمر وابن عباس 
وزيد بن ثابت . 

وروی أبو بكر النّجّاد بإسناده: أنَّ أبا أيوب بن زيد خرج حاجا حنَّى 
إذا كان ِالنَازِيَةٍ أضلٌّ رواحله» فطلبهنَ» فقدم وقد فاته الحجٌء فسأل 
عمر» فأمره أن يجعلها عمرة» ويحج من عام المقبل» وعليه ما استيسر 
من الهدي”" . 

وروی بإسناده في لفظ آخر عن سليمان بن يسار» عن هبار بن 
الأسود: أنه أهلّ بالحجٌ» فقدم على عمر لله يوم التحر» وقد أخطأ 
العددء فقال: أهلّ بعمرة» وطف بالبيت» وبالصفا والمروة» وقصّرْ أو 
احلق» وحجّ من قابل» وأهرق دما" . 

وقد روى بإسناده عن الأسودء عن عمر وزيد قالا في رجل يفوته 
الحج: يهل بالعُمرة» وعليه أن يحجّ من قابل . 

وبإسناده عن نافع » عن ابن عمر [أنَّه] كان يقول: من لم يقففْ بعرفة 
إلا بعد طلوع الفجر فقد فاته الحجّ» وليجعلها عمرة» وليحج قابلاً» 


.)17586( ورواه ابن أبى شيبة فى «المصنف»‎ )1١( 
عن سليمان بن يسار.‎ »)۳۸۳ /١( (؟) ورواه الإمام مالك في «الموطأ»‎ 
.)787 /١( ورواه الإمام مالك في «الموطأ»‎ )۳( 


۸ 


وليهد إن وجد هدياًء وإلا فليصم ثلاثة أيّام في الحج» وسبعة إذا رجع . 

وبإسناده عن عطاء» عن ابن عبّاس [في] من فاته الحج قال: يهل 
بعمرة» وليس عليه الحج. 

فوجه الدّلالة: أن بعضهم يقول: يجعلها عمرة» وبعضهم يقول: 
ُهل بعمرة» وبعضهم يقول: يحل بعمرة» وعندهم أنه يهل بالحج» 
ويحل به. 

فإن قيل : فيحمل قول الس ي : «يجعلهًا عُمرةًهء وقول الصّحابة : 
يحل بعمرة؛ معناه: بأفعال عمرة. 

قيل له : هذا خلاف الحقيقة» فلو كان المراد ما قلت لقال: يحل 
بأفعال عمرة» ولقال: يجعلها أفعال عمرة. 

فإن قيل: فقد رُويَ عن عمر في لفظ آخر رواه البخاريٌ عن سليمان 
ابن يسار : أن أبا أيوب الأنصاري خرج حاجا حنَّى إذا كان بالنَازِيّة من 
طريق مكّة أضلّ رواحلهء ثم إِنَّه قدم على عمر يوم النّحرء فذكر ذلك 
له» فقال: اصنع كما يصنع المعتمر» [ثم] قد حللت» فإذا أدركت قابل 
فاحجُجَ» وأهدٍ ما استيسرٌ من الهدي©. | 

فلو كان بالفعل!" معتمراً لم يقل : اصنع كما يصنع المعتمر. 


عزاه إليه . 
)۲( في لت) و«م» : «بالقول» . 


۲۸٦ 


قبل له : قوله: (اصنع كما يصنع المعتمر) لا يمنع كونه معتمراء كما 
قال لني يكل لعائشة لكا حاضت: «افعلي ما يَفعلُ الحاج غير أن لا تطوفي 
بالبيتِ»» فلم يدل هذا على أنَها لم تكن حاجَةء كذلك هاهنا. 

ان ابا مداد ات شو ميل عير وان 
يكون مؤدياً بإحرام العمرة. 

دليله : إذا أحرم بعمرة مبتدأة. 

فإن قيل : لو كان كذلك لوجب إذا بقي محرماً إلى قابل» وطاف 
وسعى في أشهر الحم : أن يكون متمتعاً» كما لو أحرم بعمرة مبتدأة. 

قيل له: إتّما لم يكن متمتّعا؛ لأنّه لم يجمع بين إحرام العمرة 
وإحرام الحج وأفعالهما في سنة واحدة» ولهذا نقول: لو أحرم بالعمرة 
في رمضان» وطاف لها في شوّال» وحج من سنته» لم يكنْ متمتعاً؛ لعدم 
المعنى الذي ذكرناء فأولى أن لا يكون متمتّعاً إذا وُجِدَ ذلك في سنتين . 

وأيضاً لو كان إحرام الحم باقياً بعد الفوات» لجاز بقاؤه عليه» وأداء 
أفعال الحجّ به في السنة القابلة» كما لو أحرم بعد مضيٌ الوقت» ولمّا لم 
نقل هذا دلَّ على أنه قد انقطع . 

فإن قيل : امتناع جواز أداء أفعال الحجّ به في السنة القابلة لا يمنع 
بقاء إحرام الحجٌ» ألا ترى أنه لو لم يفته الحججٌء وأدرك عرفة» ومضى 
وقته» كان إحرام الحججٌ باقياً إلى أن يطوف [طواف] الزّيارة ومعلوم أنه 


(۱) تقدم تخريجه. 


YAY 


لا يمكنه أداء أفعال الحججّ في السنة القابلة . 

قيل له : إِنّما لم يج هناك؛ لأنَّه إحرام قد أسقط فرض الحج» 
وهو الوقوف» ولهذا لم يسقط به فرضاً ثانيًء وهذا بخلافه. 

وأيضاً لو أحرم بعمرة لم يصحّء فلو كان إحرام الحج باقياً لصح 
كما لو أحرم بها قبل الفوات» ويصير قارناً. 

ولأنَّ الإحرام إِمّا أن يكون إحراماً يؤدّي به عمرة» أو إحراماً يؤدّي 
به حجّة فأمًا إحرامٌ يؤدّي به عمل عمرة فلا. 

فإن قيل : الطواف الذي يتحلّل به عند الفوات هو الذي أوجبه إحرام 
الحج» وليس هو عمل عمرة. 

قيل له : لو كان كذلك» لجاز فعله قبل الوقوف بعرفة؛ لأنَّ طواف 
الزّيارة لا يثبت حكمه قبل الوقوف . 

ولأنَّ بقاء طواف الزّيارة لا يمنع الطيب واللبس والحلق» والذي 
يفوته الحج ممنوع من ذلك كلّهء فدلٌ على أنه ليس هو الصّواف الذي 
أوجبه إحرام الحج . 

واحتجّ المخالف على بقاء إحرام الح بأنَّ القارنَ”" إذا فاته الحح 
يمضي في عمرته» ويتحلّل مع ذلك من الحج بالطّواف والسّعيء فلو 
كان إحرامه للحججٌ قد انقطع بالفواتِ» وصار إحرام عمرة حقيقية» لما جاز 


)۱( في «(ت» : ليصح) . 
(۲) فى «ت»: «العارف». 


YAAK 


له المضييٌ فيها؛ لأنَّ من كان محرماً بعمرة» فأضاف إليها أخرى» لم ينعقد 
إحرامه بالنَانِيةَ» [. . . .]7 فلمًا اتفقنا على جواز”" المضيٌ في الإحرامين» 
دل على أنَّ إحرام الحجٌ باق» وأنَّ ما يتحلّل به من الحجٌ عمل عمرة . 

والجواب : أنه إنّما جاز المضي فيهما؛ لأنَّ إحرامه في الابتداء 
صحّ على وجه يمكنه المضيٌ فيه فلهذا لم يُوْمّرْ برفضهاء وليس كذلك 
إذا أحرم بعمرتين» أو بعمرة وعمرة بعدها؛ لأته لا يمكنه المضيٌ فيهماء 
فلهذا لم ينعقذ بالتانية» ونظير هذا من سبقه الحدث بعدما دخل في 
صلاته» بنى عليها عندهم وعندنا على إحدى الرٌوايتين› ولو قارن الحدث 
ابتداءَ الصّلاة لم تنعقدٌ» وكان الفرق بينهما أنه في إحدى الموضعين انعقد 
على وجه الصحّة. وآفي] الآخر على وجه الفساد. 

لاو ب أنه إِنّما مع من إدخال عمرة على عمرة إذا كان 
يلزمه المضيئٌ في كل واحدة منهماء وعمرة القرانٍ لا تلزمه أفعالها؛ لأنَها 
داخلة في أفعال الحج . 

رات :41 ار قور اند بوكر طلز راسم إن ابل مواقت 
وسعى في أشهر الح ثم حجّ من عامه ذلك: أنه لا يكون متميّعاً» فلو 
كان إحرامه تحوّل إحرام عمرة» لوجب أن يكون متمتعاًء كمن أحرم بعمرة 
في غير أشهر الحججّء وطاف وسعى لها في أشهر الحجّ» أن يكون متمتعاً. 


)١(‏ بياض في «م» بمقدار كلمة. 


(۲) في «ت»: «جواب». 
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والجواب عنه : ما تقدّم . 

واحتج بأنَّ الي ية قد كان أمر أصحابه بالفسخ» ومعناه: أن 
يجعلوا إحرامهم بالحجج عمرة» ثم نسح ذلك بقوله تعالى : #وَأَيَمُوا 
أل وَالْعمَرة يو [البقرة : 15]. 

فلو قلنا: إِنَّ إحرامه بالحيجٌ يتحول بالفواتٍ إحرام عمرة» لكان فيه 
فسخ الحح» وقد بِيّنَا أن ذلك منسوخ . 

والجواب : أنَّ فسخ الح إلى العمرة باق لم يُنسَخء وقد دلّلنا على 
ذلك في ما تقدَّم بما فيه كفاية . 

وقوله تعالى : وأيموا للج ولعب € [البقرة : 5] قصَّدَ به بيان 
التمام في ما يرجع إلى الإحرام من الميقاتِ» أو من ذُوَيرَة أهله» وقد بنا 
ذلك في ما تقدّم . ْ 

ولأنّه محمول على الأمر بالتمام على وجه لا يدخل عليه الفسادء 
والفسخ عندنا ليس بإفساد له. 

واحتجٌ بأنَّ إحرامه بفوات الح ولو صار إحرام عمرة» لوجب 
أن يلزمه الخروج إلى التنعيم قبل الطّواف» ومتى لم يخرج إليه لزمه دم . 

وقد قال أحمد في رواية الأثرم في من قدم حاجاً فطاف وسعى» 
ثم مرض» فجيل بينه وبين الحج حنّى مضت أيّامه : يحل بعمرة. قيل 
له : يُجدّد إهلالاً للعمرة» أم يجزئه الإهلال الأوّل؟ فقال: يجزئه الإهلال 
الأوّل. 


4۰ 


والجواب : أنه إنّما يجب الدم إذا أدخل النقصّ في إحرامه بترك 
ما يجب عليه بالإحرام من الوقتِ» وهو لم يجبٌ عليه الإحرام إلا على 
هذه الصفة» فلم يدخل النقص في إحرامه بترك الوقت» فلهذا لم یلزمه دم . 

ولهذا نقول: يجوز فسخ الحم إلى العمرة» ولا يلزمه دم لترك 
الإحرام بها من التنعيم ؛ للمعنى الذي ذكرنا. 

واحتججٌ بأنّه ليس في فوات الح إلا تعدّر المضيّ في الحجٌ» وتعدّدُ 
المضي فيه لا يوجب أن يصير إحرامه إحرام عمرة . 

الدّليل عليه : المحصر. 

اتات ا الب لزنه بعل افر الع فليذا 
لم يصر محرما بهاء وهذا يلزمه» فوجب أن يكون مؤدّياً بإحرام العمرقء 
كما لو أحرم بعمرة مبتدأة. 

واحتجٌ بأنَّها لو انتقلت عمرة لأجزأته عن عمرة الإسلام» فلمًا لم 
تجزئه عنها وجب أن لا تكون عمرة. 

والجواب : أنه نما تجزئه عن عمرة الإسلام ؛ لأنها قد وجبت عليه 
بالشرع» فلم تسقط إحداهما الأخرى» كما لو نذر عمرة؛ فإِنَّها لا تسقط 
ق الا 

ويبيّن صكّة هذا : أنَّ غير الفائت لا يلزمه أن يأتي بأفعال العمرة 


وعمرة الإسلام. 


۲۹۱ 


I - VF 

ويلزمه مع العمرة القضاء والهديٰ في صح الرّوايتين : 

نقلها ابن القاسم والميموني . 

وهو قول مالك والشّافعي. 

ونقل أبو طالب عنه: يلزمه الهدي» ولا يلزمه القضاء . 

وقال أبو حنيفة : يلزمه القضاءء ولا يلزمه الهدي . 

والدّلالة على وجوب القضاء: ما تقدَّم من حديث عطاء» عن 
الى ي قال : «مَنْ لم يدرك فعليه دم وا عمرة وعليه الحح 
من قابل» . 

ولأنَنا روينا عن عمر وابن عمر: أن عليه القضاء والهدي . 

فإن قيل : فقد خالف ابن عبّاس» وقال: لا قضاء. 

قيل: [. . . .]20. 

ولأنّه لم يكملْ أفعال حجّه بتفريط كان منه» فوجب أن يكون عليه 
القضاء» كما لو أفسد. 

ولا يلزم عليه فسخ الحجٌ إلى العمرة؛ أنه لو كان محرماً بحجّة 
تطوٌع» ثم فسخ الحجّ» كان عليه قضاء الحجٌ؛ لألَه إنّما يجوز له فسخ 
الحج إلى العمرة؛ ليستفيد به فضيلة النَمّم » ولا يحصل هذا إلا بالحح. 


(۱) بياض في «ت» و«م) . 
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وقد أومأ أحمد إلى هذا في رواية ابن منصورء فقال في القارن : 
له أن يَحلَّ إذا لم يست الهدي» ولا بد له أن يهل بالحجّ من عامه. 
O‏ ا ا 
يا رسول الله! مرّة» أو أكثر؟ قال: ١بَلْ‏ مَرَة وَمَا زاد تطوٌعٌ)20©. 
وظاهره: أنه لا يجب عليه أكثر من مرّة واحدة» وإذا أوجبنا عليه 
القضاءء فقد أوجبنا عليه أكثر من ذلك . 
e‏ 
حتج بأنّه لم يوجد من جهته فعل يفسد الإحرام» e‏ 
م 
والجواب: أنَّ في ذلك - أيضا روايتين» نقل أبو طالب : عليه القضاء . 
فعلى هذا: لا فرق بينهما. 
[ولآأنَ المحصر لم يوجدٌ من جهته تفريط» وليس كذلك هاهنا؛ 
لأنّه لم يكمل أفعال حجه بتفريط كان منه» فهو كالمفسدٍ. 
* فصل : 
والدّلالة على أنَّ عليه الهدي: ما تقدّم من حديث عطاء» عن 
لني بي قال : «مَنْ لم يدرك فعليه دم . 


وهذا أمر فاقتضى الوجوب . 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


4۳ 


ولألَّه إجماع الصّحابة؛ قد روينا ذلك عن عمر وابن عمر وابن عباس 
وزيد بن ثابت» كلهم يوجب عليه الهدي 

فإن قيل: يحمل هذا على الاستحباب . 

قيل : ظاهر الأمر يقتضي الوجوب . 

على ا بالهدي والقضاء أمراً واحداًء وقد ثبت وجوب 
القضاءء كذلك الهدي . 

والقياس : أنَّ الفوات سبب يجب به قضاء الح فوجب أن يجب 
به الهدي . 

ذليلة: :اقتاد 


ولا يلزم عليه فسخ الح إلى العمرة؛ لألّهُ يجب به هدي» وهو 
هدي التّمتّع . 

فإن قيل : المعنى في الأصل : أله واقع المحظور في الإحرامء ولزمه 
لك المتحظون» و قفدتل نه 
بالطّواف» فلم يلزمه للتحلّل دم» كالمفرد إذا لم يفته. 

قيل له: المحصر لم يواقع المحظور في الإحرام» ويلزمه دم 
للتحلّل» وأمًا المفرد إذا لم يفته» فالمعنى فيه : أنه أكمل الشىك» فلهذا 
لم يلزمه الدم» وهاهنا لم يكمله» فهو كالمحصر. 

وقياس آخر» وهو: أله تحلّل من نسكه قبل الفراغ منه» فكان عليه 
الهدي . 


۲4٤ 


دليله : المحصر. 

ولا يلزم عليه فسخ الح إلى العمرة؛ لأا قد بِيّنَا أنه يجب به 
هديٌ» وهو هدي التّمتّع . 

فإن قيل: المحصر حجه لنا؛ لأته لو كان فوات الحججّ يوجب دماًء 
لوجب أن يلزم المحصر دمان؛ أحدهما لإحلاله بغير طواف» والآخر 
للفوات؛ لأنَّ المحصر فائث الحج» فلمًا اتفقوا أنّه يجب عليه دم واحد 
للإحلال بغير طواف فقطء عَلم أنَّ فوات الح لا يوجب دماً. 

فيل له [ جحل ركه ارات ره دان عدي عدن دوز 
إحرامه» وهدي لما يلحقه من الفواتِ . 

وإن کان قد قد تحلّل منه قبل فواته» فلا يجب هدي الفوات؛ لأنّه 
تحلّل من إحرام قبل أن يلحقه الفوات . 

واحتيج المخالف بأنَّه لم يواقع المحظور في إحرامه» وقد تحلّل 
منه بالصّوافٍِء فلا يلزمه للتحذّل دم 

دليله : من لم يفته. 

والجواب عنه: ما تقدّم» وهو أنه يبطل بالمحصر؛ لم يواقع 
محظورأء ولو يلزمه الدم . 

والمعنى في غير الفائت أنه أكمل أفعال نسكه» وهذا بخلافه. 

واحتيجٌ أنه لو كان فوات الحججٌ يوجب دمآء لوجب أن يلزم المحصر 
دمان؛ أحدهما لإحلاله بغير طواف» والآخر للفوات؛ لأنَّ المحضر 


14° 


فائث الحج» فلمًا وجب عليه عليه دم واحد للإحلال بغير طواف» علم 
أن فوات الح لا يوجب دماً. 

والجواب عنه : ما تقدّم من أنَّ المحصر إذا فاته الحجّ لزمه دمان؛ 
أحدهما للإحصار» والآخر للفوات. 

واحتج بأنّها عبادة تجب بإفسادها الكمّارة» فلا تجب بفواتها قياساً 
على الصّوم . 

والجواب : أنَّ كمّارةَ الحجّ عند المخالف آكدٌ من كمّارة الصّوم؛ 
لأنّها تتكيّر بتكرّر الوطء» وتجب مع العذر» وهو النسيان» وكمّارة الصّوم 
لا تتكرّرء ولا تجب إلا بضرب من المأثم . 
* فصل : 

ويلزمه إخراج الدم في السنة الثّانية. 

نصّ عليه في رواية ابن القاسم في الذي يفوته الحجٌ: يفرغ من 
عمله» فإن كان ساق هدياً نحره» وإذا كان قابلا“ فعليه دم للفوات» 
ولا يجزئه الذي كان معه؛ لاله قد وجب عليه أن ينحره حين ساقه» 
وعليه دم غيره ينحره [من] قابل . 

وكذلك تقل أبو طالب هف :قال لا بتر إلا [من] قابل:: 


ونقل عنه أيضاً: إذا وطئء فأفسد» فإذا حجّ [من] قابل أهدى . 


)١(‏ أي: حج من قابل. 


»1 


فقد أطلق القول: أنه يجب في السنة الثّانية» ويجب أن يكون بعد 
الشحلن مق اقفن كما قلا فق :دم الم بكرن في يرم الحرم 
التحلّل من الحجٌ. 

واختلف أصحاب الشافعي ؛ فمنهم من قال: فيه قولان» ومنهم 
من قال وجهان: 

أحدهما: يجب بالتحلّل من الفوات» كما يجب على المحصر 
بالتحلّل» وعلى المفسدٍ بالإفساد. 

والثاني : يجب في السنة إذا أحرم في القضاء . 

وإليه ذهب المَرْوَزِيُ في «الشرح»» وقال: وهو بمنزلة المتمنّع إذا 
تحلّل من العمرة» وأحرم بالحجٌ . 

فالدّلالة على أنه يكون في السنة الثانية : ما تقدَّم في حديث عمر : 
أنه قال للفائت اح من قال ترافرق ذها. وكذلك عن ابن عمر» فأوجبا 
الدم في السنة الثانية ؛ لاله ارال في ا الأولى؛ ليحصل له 
الاستمتاع باللبس والطيب والحلق في ما بين الإحرامين» فهو كالمتمتّع» 
وقد ثبت : أن المتكم يلزمه الدم إذا تلل من الإحرام الثاني عتدتناء 
وعندهم إذا أحرم بالثَّانيء كذلك هاهنا. 

ويفارق هذا ما قالوه من دم الجلاق والطيب واللباس أنَّهِ بُخرجه 
من سنته؛ لأنَّ هناك نسك واحدء فلهذا لزمه إخراجه في سنته» وهاهنا 
نسکان» فهو كالمتميّع . 


14۹۷ 


I 

تجبٌ الفديةٌ بقل الصيِ خطأ : 

نص على هذا في رواية حنبل» وصالحء وأبي طالب وعبدالله» 
والأثرم . 

وهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي . 

وقال داود: لا جزاءً بقتل الخطأ. 

ونقل صالح عن أحمد مثل هذا. 

دليلنا : ماروئ :او كر الاد ساف حن بجاير : انل الله کا 
قال «الفي 0 صِيدٌ إذا أصابَهُ المحرمٌ قفيه الجزاءً كبش مين 
ويُؤكل)0 . 

ولم يفرّق بين العمد والخطأ. 

ولأنّه قتل الصيد في حال إحرامه» فأشبه العمد. 

وکل حيوان لو قتله عمداً وجب به كمّارة» فإذا قتله خطأ وجب به 
أيضاً. 

دليله : الادميٌ . 

واحتج المخالف بقوله تعالى : ومن لین معدا #[المائدة: 40]. 
)١(‏ في «ت» و«م»: «الصيد». 


(۲( ورواه ابن خزيمة في (صحیحه) »)۲۹٤۸(‏ والدارقطني في (سننه» )۲/ €0(« 
والحاكم في «المستدرك» )١177(‏ وغيرهم . 


۹۸ 


فدلٌ أن من قتله خطأ لا جزاء . 
والجواب : أنالاية خا و وه وهو أنَها تقتضي أنَّ من 
نسي الإحرام» فقتل الصيد متعمداً يلزمه الجزاءء [و]عندهم لا يلزمه. 
وعلى أنَّ تخصيص العمد بالذكر أفاد ما ذكره في أثناء الآية من 
اس 4 دري مجو حير 


الوعيد» وهو قوله : لوم عاد َنَم همه ©[المائدة : 6ه وهذا الوعيد 
يختصنٌ العامد دون المخطى » فلهذا خصّ العمد بالذكر . 


و 


o م‎ 


واحتج بقوله ل : «رُفع عَنْ متي الخَطَأ والسيَان» . 

والجواب: أنه محمول على رفع المأثم بما ذكرنا. 

واحتح بما روى التّكّاد بإسناده عن أبي حذيفة27, عن ابن عبّاس 
قال : ليس عليه فى الخطأ شىء . 

والجواب : أنه يقابله ما روى النّجّاد بإسناده عن الحكم: أنَّ عمر 

وروى أحمد عن ابن مسعود في رجل ألقى [جوالق] على ظبي» 
فأمرَ بالجزاء . 

قال أحمد في رواية الأثرم : وهذا لا يكون عمداً. 

واحتح بأنّ الأصلّ براءة الدَّمم إلا أن يرد الشرع . 
)١(‏ فى («ت»: «هدينة). 
فق غير واضح في (م» وات» . 
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والجواب : أن قد روينا الشرع في ذلك . 

واحتجٌ بأنَه لو تطبّب. أو لبس ناسياًء فلا جزاء عليه» كذلك الصيد. 

والجواب : أنَّ في ذلك روايتين» والصّحيح أنه يستوي العمد 
والخطأ. 

¥ ¥ * 
ا 

العائد لقتل الصيد عليه الجزاء ثانياً: 

نص عليه في رواية ابن القاسم» وسندي» وإحدى الرّوايتين عن 

وهو قول داود. 

دليلنا: قوله تعالی : #ومن قله مني متعمدا فجراء مل ما َكلَ مِنّ 
لنَصَوٍ #[المائدة: »]۹١‏ فذكر جنس الصيد بالألف واللام احتراز من قتله“ 
فعليه مثله» فاقتضى الظاهر : أنَّ من قتل صيدا لزمه مثله» ومن قتل 
صيدين أو أكثر» لزمه مثل ذلك . 

فإن قيل : الآية إِنّما تناولت جنس الصيود» وإنما أريد بها صيداً 


() كذافى «ت) ولام . 


واحدا بدلالة قوله تعالى : #ومن کل ميم معدا برا € [المائدة: 40]» 
فأتى بلفظ التو حيد» ولو كان المراد الجنس لكان يقول: مثلهاء فيكني 

قيل: الجمع على ضربين : 

جمع من طريق اللفظ» كقولك: الرجال والنساء» والكناية تعود 
إلى الجمع بلفظ الجمع» كقولك : الرجال رأيتهم . 

وجمع من طريق المعنى مثل (من) هي موضوعة للجمع عن طريق 
المعنى» فالكناية تعود إليها بلفظ التوحيد» كقول القاتل: من دخل داري 
فله درهم . 

كذلك الصيد اسم للجنس من طريق المعنى؛ لأناً استدللنا على ذلك 
بالألف واللام؛ لأنّه لكا لم يرد العهد عُلِمَ أنَّ المراد به الجنس؛ لأنَّ 
الناظله لدق العمم :عاو ا 

ويدلٌ عليه - أيضاً ‏ ما تقدّم من حديث جابرء عن التي يلل : 
«الضبع صَيدٌء إذَا أصابَهُ المحرمٌ قفي الجزاء كَبْشن) . 

ولم يفرّق فيه بين الدفعة الأولى والثّانية . 

ولأنّهِ حيوان مضمون بالكمّارة» فوجب أن تتكرّر الكمّارة بتكدّر 
قتله» كالادميٌ . 

واحتج المخالف بقوله تعالى : #ومن ل دم مُتَميَدَا م4 إلى 
قوله : ومن عاد يقم هم €[المائدة: 0. ْ 


۳۰1 


ومنها دليلان : 
أحدهما: أنه ذكر الجزاء في قتل الصيد» وعلّقه بلفظ (من) بقوله : 
ومن كله نكم معدا هجر € [المائدة : .]٥‏ 

والجزاءً إذا عُلَّىَ بلفظ (من) اقتضى استحقاق دفعه عند وجود 
شرطه» ولا يتكر وجود الشّرط» كقول القائل: من دخل داري فله 
درهم؛ فإِنّه يقتضي استحقاق الدرهم دفعة بدخول واحد» ولا يتكوّر 
الاستحقاق بتكؤر الدّخول» كذلك هاهنا. 

وهذه دلالة من(" داود. 

والقّاني من الآية: أنّه قال في سياقها: ومن عاد نكم أك 
مه €[المائدة: ] فنا على ا تسح عل کار آغخری: 

والجواب عن الدَّلالةٍ الأولى» فهو: أنَّ الجزاءً إذا عُلّقَ بلفظ (من) 
فإنّه على ضربين : 

أحدهما: أن يكون الفعل المعلّقَ به الجزاء واقعاً في محلٌ» فلا 
يقتضي تكرار الجزاء بتكيّره» كما ذكره من قوله: من دخل داري فله 
درهم. 

والثَّاني : أن يكون واقعاً في محال مختلفة» فيتكرّر الاستحقاق 


بتكرّره نحو قوله: من دخل دوري”" فله بدخول کل دار درهم ؛ فاه إذا 


)١(‏ فى «ت»: «بن». 


(۲) فى «ت»: «داري». 


تكرّر منه الدُخول تكرّر الاستحقاق ؛ لاختلاف المحال» كذلك الجزاء 
متعلّق بقتل الصيد» والقتل يقع في صيد وصيود مختلفة» فاقتضى ذلك 
تكرار الجزاء بتكرّر القتل في كل صيد. 

والتخوات عن الدّلألة الثانة من الآبنة + فهو 2 أن ذكرة ب شال 
للانتقام لا يدل على أنه لا حى هناك غيره» كما قال تعالى ‏ في 
آية المحاربين: 5ل لهم حِرَّىُ ف الذي وُر في الْآيرَو عَدَابُ 
عَظي #[المائدة : ٣‏ ولم يمنع هذا من إيجاب حقٌ آخر يتعلّق بالغرم . 

واحتجّ بما روى النّجّاد بإسناده عن عكرمة» عن ابن عباس قال : 
إذا أصاب المحرم» ثم عاد» قيل له: اذهب فينتقم الله منك . 

والجواب : أنَّ عمومً في الكتاب والسنة يقضي على قول الصحابي . 

واحتج بان الأصل براءة الذمم» فمن ادّعى إيجاب حقّ آخر فعليه 
الدليل . 

والجواب : أن قد دللنا على ذلك في ما تقدّم . 

واحتج به لو تكرر منه الوطء واللباس والطيب والحلاق وتقليم 
الأظفار تداخلت الكفارة» كذلك يجب أن نقول مثله في جزاء الصيد؛ 
أنه من محظورات الإحرام. 

والجواب: آذ الصيد يجري مجرى ضمان الأموال بدليل أنه 
يختلف باختلاف المقتول بالصغر والكبر» وضمان الأموال يتكرر 


(1) في «ت»: «بالكبر والصغر). 


۳۰۴ 


نكر اسبية» ولي كذلك الطيب واللباسن والوطء؛ لان جبرانها لا يجري 
ترق شمان الأموال فهي أخففٌ فجاز أن تتداخل . 
¥ ¥ * 
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إذا قتلّ صيداً له مثل من النعم ضمنه بمثله : 

نص عليه في رواية إسماعيل بن سعيد فقال : إذا أصاب صيداً فهو 
على ما حكم أصحاب رسول الله بء وکل ما سّمّيَ فيه شيء فهو على 
ذلك» وفي الضبع شاة. 

وقال في رواية ابن منصور: قد تقدم فيه حكم فهو على ذلك . 

وقال - أيضاً - في رواية أبي داود في الَّذي يصيب الصيد: يتّبع 
اا قد حُكم وفرع منه . 

وهو قول مالك والشافعي وداود. 

وقال أبو حنيفة : يضمنه بقيمته» ثم يصرف تلك القيمة في النعم 
إذا شاء» ولا يجوز صرفها إلا في النعم التي تجوز في الهدايا . 

دلیلنا: قوله تعالى : لجرا مَل ما فلل من ألنَصَرِ © [المائدة : .]٥‏ 

فأوجب مثل المقتول من النعم» وعندهم لا يجب ذلك . 

فإن قيل: المراد بالمثل هاهنا: مثل من طريق القيمة» لا من طريق 
الور ` 


يدل عليه قوله تعالى : ##لاتَعدلوا ألصَيْدَ وَأَسُمَ حرْم4[المائدة: 10]» 
ونهى عن قتل جنس الصید» فدخل تحته ما له نظير» وما لا نظيرَ له» 
ولا خلاف أنه لو قتل ما لا نظير له وجبت عليه قيمته» فثبت أنَّ القيمة 
مرادة بالمثل» فيصير كأتّه قال : فجزاء قيمة ما قتل» ولو قال ذلك لوجب 
اعتبارُ القيمة في جنس الصيد» كذلك إذا كان تقديره ما ذكرنا. 

وقوله : مي ألمَرٍ € أفاد أنَّ الهدي الذي تصرف القيمة فيه يجب 
أن يكون منه؛ لئلا يُتوهّمَ أن كلّ ما يقع عليه اسم الهدي يجزى . 

قيل له : لا نسلّم أنَّ اليه تناولت جنس الصيود التي لا مثلّ لها ؛ 
أنه لمّا قد المثل من النعم» علمنا أنَّ ما لا مثلَ له لم يدخلٌ تحت 
الظاهرء 6 


ميا €[آل عمران: ۹۷]» فقيل : يا رسول الله! ما السبيل؟ قال lh:‏ 
والاحلةٌ)22"0 وهذا في النائي عن البيتِ› فأمًا آهل مكّةء ومن كان منها 
على ما لا تقصّر فيه الصّلاة» فلم يدخل في هذا؛ لأنَّ استطاعته [ليس 
في] الراد والّاحلة . 

وقولهم : (إن قوله: من لعٍ 4 يقتضي أن يكون الهدي منه) فغير 
صحيح ؛ ؛ لأنَّ حقيقة لني ع ا ل ل > فيكون المثل 
من جنس النعم» فمن عدل بها عن ذلك» فقد عدل عن بخ الل 


وعلى أنَّ قوله : لي نَ انمو 4 يقتضي وجوب صرف ذلك في النعمء 
وهم لا يوجبون ذلك . 

فإن قيل : إذا تنازعنا في المراد بالمثل» كان حملهُ على القيمةٍ أولى 
من حملِه على المثل من جهة الخلقة والصورة؛ لأنَّ فيه حمل الآية على 
عمومها؛ لاله يدخل تحتها ما له نظيدٌ» وما لا نظيرَ له» وفي حمله على 
المثل من جهة الخلقة تخصيص الآية. 

بلك سا تمل ای ديع كمون جن عليه ار م 
E‏ لأت قد بين أنّها تناولت مثلاً من طريق الصورة من النعم . 

فإن قيل : إذا حملنا المثل على القيمة كان موافقاً للأصول وإذا 
حملناه على المثل من جهة الخلقة [كان] مخالفاً لها؛ لأا قد وجدنا قيمة 
الشيء مثلاً له في الأصولِ» ولم نجد مثله في الخلقة من غير جنسه مثلاً له. 

قيل له : إِنّما يكون أولى إذا كان اللفظ ينتظمٌ جنس الصيودء وقد 
بيتا : أنَّ اللفظ خاصنٌ» فلا يجوز اطراح اللفظ [. . . .]20 الأصول. 

على أن نتكلم على ذلك في ما بعد. 

فإن قيل : فقد قال : سکم پو دوا عَدَلٍ کہ € فلو كان المراد به 
المثل من جهة الخلقة لما احتيج إلى حكمين عدلين ؛ لأنَّ العدالة يُحتاجٌ 
إليها في ما يعلم بالخبر دون المشاهدة والمماثلة من جهة الخلقة» 


[والمماثلةٌ من جهة الخلقة]“ تعلم بالخ بوالتشاهذة؛ :والقيعة تعلم 
من جهة الاجتهاد. 

قيل له : الحكم بالمثل من طريق الخلقة يحتاج إلى اثنين ؛ لأنّه 
ينظر إلى ما يشبه المقتول من النعم» وهذا يحتاج فيه إلى نظر واجتهاد 
أكثر من القيمة» وتُشترط فيه العدالة أيضا؛ لله مما يدق ويخفى» فهو 
مجبر بما يغلب على ظته» فافتقر إلى العدالة . 

فإن قیل : فقد قال تعالى : کم بو دوا عَدَلٍ ينم هديا بلغ الْكَعبَةٍ 
وْ ترد طَمَاءٌ مسين أَوٌ عَدَلُ دَلِكَ صِيَامًا €[المائدة: ١۹]ء‏ والتخيير إذا 
عضيل بين أعنياء» فكل واحد متها متعلى يما تعلق به الآخره: فكانه 
قال : مثلٌ هو هدي» أو مث هو إطعام مساکين» أو مثلّ هو صيام . 

وهذا لا يكون إلا على قول من أوجب القيمة» فإلى أي الأصناف 
الثلاثة صرفها كانت هي المثل . 

قيل له : نحن - وإن قلنا: يضمن بنظيره ‏ فاته مخيّر بين النظير وبين 
قيمته طعاماً» وبين الصّيام عن كلّ مد يومآء فلم يصح . 

فان قيل : فقوله تعالى : گم بو. دوا عَدَل نكم € . 

ظاهره يقتضي : أنه حكم باق أبداً وهذا لا يكون إلا في القيمة التي 
تختلف باختلاف الأزمان» فأمًا المثل من طريق الخلقة؛ فإتهما إذا حكما 
به كان ذلك باقياًء فلا يُحتاج إلى الحكمين فيه. 


010 ما بين معكوفتين ليس في «(ت» . 


%۷ 


قيل له: الآية تقتضي أن يحكم به ذوا عدل» ونحن نقول بظاهرى 
وهو الحكم السابق من جهة الصّحابة» يقتضي هذا تكرار الحكم . 

فإن قيل : فنحمل قوله: من اَمَو € على أنَّه صفة للمقتول» وهو 
أولى من حمله على أله صفه للجزاء؛ لأ الآبة قد قُرِئتْ بقراءتين؛ فقراً 
أهل الكوفة بالرفع» وقرأ غيرهم بالإضافة . 

فعلى قراءة الرفع إذا جعلناه صفة للمقتول لم يُفْصَلٌ بين العامل 
والمعمول؛ لأنَّ قوله : يبآ مبتدأء وير 4 صفته» وإ » بمعنى : 
الّذيء وي4 صلة الذي وهو العامل في قوله: امن لم4 و#أمنَ 
عر 4 في موضع نصبء والعامل فيه #قَكَنَ4» ولابدٌ من راجع يرجع 
من الصلة إلى الموصول . 

ولو جعلنا قوله : ن لعٍ 4 صفة للجزاء فصلنا بين العامل؛ الذي 
هو الجزاء» ومعموله ؛ الذي هو من النعم ؛ لأنَّ من يجعل النعم صفة 
للجزاء يجعل العامل فيه قوله : رآ۶ فيحصل بين العامل ؛ الذي 
هو قوله : برآ والمعمول؛ الذي هو قوله : م ألَمَرٍ فاصل ؛ 
هو ما وصلتهاء ومن لم يفصل بين العامل ومعموله كان أولى . 

فهذا على قراءة الرفع . 

وأمّا على قراءة الإضافة فقد يراد بالإضافة إلى الشيءِ نفس الشيء» 
كما قال تعالى: قان اميأ هفل €[البقرة: ۷) ومعناه: آمنوا بما 


ان ينا 


وقول الشاعر: 


مدي لا E‏ قشولا E‏ 
فعلى القراءتين جميعاً حمله على المقتول ممكن . 
قالوا: والنعم قد يتناول الوحش» قال أبو عبيدّة: النعم يتناول 
الوحش» وقال تعالى : أجلت ات لک م ية لانم #[المائدة: ]١‏ بهائم وغير 
بهائم لم يكنْ بإضافة البهائم إلى ا ا 
البهائم» ولم يبح السباع ؛ لأنها لا تسمّى بهائم » وا لك E‏ 
قيل له ا ا وماذكروه عن أبي عبيدّة غير 
معروف» اه حجة فيها ؛ لأنّها تدل على أ كل نعم بهيمة» 
ا 
التكرار؛ لأنّه يحصل تقديره: لا تقتلوا الصيد» ومن قتل الصيد» فجزاء 


مثل ما قتل من الصيد. 
وأيضاً ما روى جابر عن الب كل قال : «الضبع صيدٌ إذا أصابَهُ 
المحرم» وفيه الجزاء کیش" . 


. الرواية المشهورة: «فعفع»» والقعْفَعَة: زجر من زجر الغنم‎ )١( 
فى «ت»: «كوانسب».‎ )۲( 


(۳) تقدم تخريجه. 


فإن قيل: يحتمل أن يكون معناه: إذا اختار الهدي» وكانت قيمتةٌ 
قيمة شاة . 

فيل : قوله : فيه كبش» أمث والأمر يق يقتضي الوجوب . 

EEN a وان قراب‎ 

وأيضاً إجماع الصّحابة رُويَ عن عمر وعثمان وعليٌ وزيد بن ثابت 
وابن عمر وابن عباس وابن الزبير: نهم حكموا في النعامة ببدنة» وفي 
حمار الوحش ببقرة» دفي الأيلي وبقر الوحش ببقرة؛ وفي الضبع بكبش› 
وفي الغزالٍ بعنز» وفي اليربوع بجَفرَة("©» وفي الأرنب بعناق . 

فإن قيل : حكموا بذلك على طريق القيمة» ألا ترى أنه روي عنهم : 
أنهم حكموا في الحمامة بشاة» ولا مشابهة بين الشاة والحمامة فى الخلقة؟ 

قيل له: لا يمكن حمله على هذا لوجوه“ 

أحدها: أنهم قضوا بذلك في أوقات مختلفة» وبلدان مختلفة» 
والقيمة تختلف باختلاف البلدان والأوقات والأسعار» ولا يجوز أن فق 


| الثاني اموا ا وعندهم لا يجوز إخراج 


والثالث : أنَّ البدنة أكثر قيمة من النعامة» والبقرة أكثر قيمة من 


)١(‏ الجَمْرُ من أولاد المعز : ما بلغ أربعة أشهرء والأنثى جَفْرَةٌ. 
)ع( في «(ت» وام) : هذه الوجوه» . 


۳1۰ 


حمار الوحش» والكبش أكثر قيمة من الضبع» والعنز أكثر قيمة من 
الغزال» والعناق خير من الأرنب» ا من ر والشاة خير 
من الحمامة» فدلٌ على أنهم لم يقصدوا القيمة . 

وقولهم : (إِنَه لا مشابهة بين الحمامة والشاة) فغير صحيح؛ لأتها 
تھا من جهة آنها تع وتهدرة كما بغت الشاة: 

والقياس : أنَّ النعم حيوان مُخرج على وجه التكفير» فوجب أن 
يكون أصلاً لا على وجه القيمة» كالعتق في كمّارة القتل والظّهار والوطء 
في رمضان. 

ولأنَّ قتلَ الصيد فعلٌ حَرُمَ بالإحرام» فوجب أن يكون المُخرّج 
بالا شه كالعاة ارا في الطب رالا 

فإن قل : لو قتلّ ما لا نظيرٌ له من النعم وجبت عليه قيمته» فإن 
بلغت هديا كان بالخیار ؛ E EE‏ أطعم» وإن شاء صام» 
ثم لا حلاف أنه لو اختار الهدي لم يكنْ أصلاً في نفسه؛ لأنَّ الأصل 
ما يجب عليه بنفس القتل» والهدي في ما لا نظير له لا يجب بنفس القتل . 

قيل له : لا نسلّم لك هذا؛ لأنَّ ما لا مثلَ له لا يجوز صرف بدله 
في الهدي ؛ لاله لا مثلّ له. 

فإن قيل : فالعلّة تبطل به إذا أفسد الح ؛ فإته يلزمه بدنة» ويجزته 


)١1(‏ العَبٌّ: شرب الماء من غير مَصٌ. وقد قيل: الحمامٌ يشرب الماء عبّاء كما 
تحب الدواثٌ . انظر «الصحاح في اللغة». 


۳11 


أن يخرج بقرة» أو سبعاً من الغنمء وليس الغنمٌ والبقرُ أصلاً في ذلك . 

قيل له : الرواية مختلفة في ذلك ؛ فرُويَ عنه: لا تجوز البقرة» 
ولا السبعة من الغنم مع وجود البدنة ؛ إلا نها غير معتبرة بقيمة البدنة» 
دك قح عا ا 

وهذا ظاهر كلام أحمد في رواية أبي طالب قال: إذا كان عليه 
جزاء» أو نذر بدنة» فلم يجد بدنة جعل مكانها سبعاً من الغنم . 

فأجاز الانتقال إذا لم يجذ. 

وروي عنه أنه مُخيّر بين هذه الثلاثة» وأيّها أخرجه كان أصلاً 
بنفسه» فسقط النقض . 

وهذا ظاهر كلامه في رواية حنبل قال : العشرٌُ من الغنم تجزىء 
مكان الجزور» وإذا كان عليه بدنة» فنحر عشراً من الغنم» أو قاد ذلك 
عنهء إن شاء الله . ۰ 

وهو اختيار الخرقي ؛ لأنه قال : ومن وجبت عليه بدنة» فذبح سبعاً 
من الغنم أجزأه . 

ولم يعتبر أن لا يجد البدنة . 

فإن قيل : الرقبة الواجبة في كمّارة القتل من جنس المقتول» فيجب 
أن يكون في مسألتناء فلمًا لم يجب من الجنس» لم يجب مثله في 
الخلقة . 


)١(‏ في «ت»: «لئن». 


۳1۲ 


فل كا الوط والظهار لبس فو يكين الوط الطهازة وع 
هذا فتجبء وكذلك مئة من الإبل ليست من جنس الحرء ومع هذا 

فإن قيل : الرّقبة في كمّارة القتل لا تختلف باختلاف المقتول» 
وجزاء الصيد يختلف» فوجبلت] القيمة» كالعبدٍ المقتول. 

قيل له: دية الآدميّ تختلف باختلاف المقتول بالأكورية والأنوثية 
والحُنثى» ومع هذا لا تجب قيمته» وإنَّ ما يجب فيه مُقدّر. 

واحتجّ المخالف بقوله تعالی : #ومن قله نكم مُتَعيدًا فجراء مَل ما 
َل من ألنصَوِ © [المائدة : [4٥‏ . 

وقدّروا وجه الدّلالة من الأوجه التي تقدم ذكرها. 

والجواب عنها: ما مر فلا وجة لإعادته. 

واحتج باه ضمان لزمه من جهة إتلاف الصيد» فأشبه ما لا نظير 
له من النعي» وإذا كان لادميّ . 

ولأنّه لو كان لآدمئّ ضمن قيمته» كذلك إذا كان لله قياساً على 
ما لا نظيرَ له من النعم . 

الخرا تة ان تله + ( فان لزت من خة إثللافن الصيد) لا تار 
له لذكر“ الصيد في ذلك ؛ لأنَّ الصيدَ وغيره سواء. 


. كذافي «ت) و«م»: «له لذكر»» ولعل حذف «له» أولى‎ )١( 


۳۹۳ 


ثم نقول: لا يخلو إمًا أن نقول بحكه”" العلّة» فوجب أن يضمنه 
بقيمته؛ فإنّهِ ينتقض بالإطعام والصيام؛ فاته يضمنه به» ولیس 
ق له َ 

فإن قلت : فلم يضمنه”" بمثله» لم يصمّ في الأصل ؛ لأنّه لا مثل 
له» فلا يُوصّف بذلك . 

وعلى أنَّ ما لا نظير لذاته» لا مثل له» فلهذا عدل إلى القيمة» كما 
نقول في ما لا مثل له من الأموال: تجب قيمته» وهذا مما له مثلّ» فهو 
كالّذي له مثل من الأموال. 

وأمًا ضمانه في حقٌّ الادميّ فهو مخالف لضمانه في حق الله تعالى» 
ألا ترى أنَّ العبدَ يضمن في حق الآدميّ وفي حق الله تعالى ‏ بالكقًارق 
ويدخل الصّوم في ضمان حى الله تعالى ‏ في قتل الصيد» ولا يدخل في 
حى الادمىّ . 

واحتجٌ بأنّه لا يجب مثله من جنسه» فوجب أن لا يجب مثله في 
الخلقة من غير جنسه» كما لو أتلف الصيد على آدميٌ . 

والجواب: أنه لا يمتنع أن لا يجب مثله من جنسه» ولا قيمته» 


ويجب معنى آخر» كالحرٌ يضمن بمئة من الإبل» وإن لم تكنْ من جنسه. 


)غ0( في «(ت» و(م»: «في حكم). 
(۲) فى «(ت): (يضمن). 


۳14 


ولا قيمته» وكذلك الجنين يضمن بعرَة» وإن لم تكنْ من جنسه» ولا بدل 
عنه» كذلك هاهنا. 

وأمّا ضمانه في حق الادميٌ فقد تكلمنا عليه . 

واحتجٌ أنه تعتبر قيمته فيما دون النفس» كالعبدٍ والشاة والصيد 
إذا كان لادميّ . 

والجواب : أا لا نعرف الرّواية في ما دون النفس» فلو قلنا: إِنَّ ذلك 
مضمون بالمثل بجزء شائع من مثله من الحيوانٍ لم يمتنع » وإن سلمنا 
ذلك» وهو الأشبه بأصوله؛ لأنّه قد قال: في شعرة مذ ولم يوجب 
ثلث دم» وكان المعنى في ذلك : أنَّ الذي حصل في الجرح نقص فيه» 
والنقص في ما يُضْمَّنُ بالمثل لا يُضْمَنٌ بالمثلٍ» كالطعام إذا تسوس في يد 
الغاصب» أو بُلَّ بالماء» فنقص» فالواجب ما نقص» لا المثل» كذلك 
جزاء الصيد. 

ولأنَّ إيجاب سهم من حيوان يشقٌ» فإذا كان فيه مشقّة عْدِلَ عنه 
إلى غيره» ألا ترى أنَّ الإبلَ إذا نقص عن خمس وعشرين كان فيها من 
غير جنسها؛ لأنَّ إيجاب سهم من حيوان يشقٌ. كذلك هاهنا نعدل إلى 
ما نقص من ثمنه ؛ لأنَّ يجاب جزء من المثل يش . 


1° 


1 ا 

إذا قتل صيداً لم تحكم فيه الصَّحابةٌ» جاز أن يكون 
الحاكمان القاتلين”» أو أحدهما: 

وقد نصّ أحمد في رواية أبي النصر العجليٌ على جواز أن يكون 
الحاكم القاتل وآخر معه. 

وهو قول الشّافعي. 

وقال مالك : لا يجوز أن يكون الحاكم القاتل . 

ينا أل حق لله لی يتملك رف وی لاد فار أن 
يُرجَع فيه إلى الواجب عليه . 

دليله : تقويم مال التجارة لإخراج الرّكاة. 

واحتح المخالف بقوله تعالی : کہ بو دَوَاعَدَلٍ ینگ #[المائدة: 90] . 

وهذا يقتضي غير القاتل» كما قال: طوَأَشَيِدُوا دى عَدَلٍ 
ينك 4[الطلاق: 7]» اقتضى غير من عليه الحق . 

والجواب: [0]....1". 

واحتج بأل بدل عن" مُتلفٍ» فلم برج فيه إلى المُتلِفٍ . 


)غ2( في «ت» وم : «القاتلان» . 
(۲) بياض في (ت» و«م». 
(۳) في «ت» و(م»: «غير». 


۳1١ 


دليله : حقؤق الادميّين. 

والجوات> أن هناك لا يتعلق يحم :له :هذا ينعن به ى هب 
فهو كالرّكاة. 

واحتج بأنّه تلحقه تهمة في التقويم . 

والجواب: أنه يبطل بتقويم العروض في الرّكاقء وفي دفع الرّكاة 
إلى الفقراء . 

+ # 4ه 
7 

إذا قتلّ صغارٌ الصيود التي لها مثلٌّء ضَمِنَ الصغار بمثلها 
من النعم» وكذلك إن قتل صيداً أعورء أو مكسور اليدين» فداه 
بمثله : 

وقال أحمد في رواية أبي طالب : أذهبُ إلى حديث عمر: في 
الضبع كبش وفي الظبي شاةء وفي الأرنب جَفْرَة» وفي اليربوع جديّ . 

وقال أبو حنيفة : لا تجزى” العناق والحمل في جزاء الصيد. 

وقال مالك: يضمن الصغير بالكبير من أمثاله» والأعورٌ يفديه 

دلیلنا: قوله تعالی : لجرا ء مل ما قر من أَلنَصَوِ [المائدة : .]٥‏ 

ومثل الصغير صغير» وكذلك مثل الأعور أعور. 


۳1۷ 


فإن قيل: فقد قال في سياقها: کم بو دوا عَذَلٍ نک 
هديا #[المائدة: 96] . 

والهديٰ ما يُجزى* في الأضحية» والصغارٌ لا تجزى؟ فيها. 

قيل له : لعمري إِنّه لا يقع إلا على ما يُجزى" من النعمء ولكن هذا 
إِنّما يكون في الهدي المطلق» فأمًا المقيد؛ فإنَه يُحمّل على ما قيّده. وإن 
كان ذلك لا يجزىء في الأضحية» كما لو قال: لله عليّ أن أهدي هذا 
الدرهم» أو هذا الثوب ؛ فإِنّه يجزئه» ولو أطلق ذكر الهدي لم يجزى 
إلا ما يجزى؟ في الأضحية . 

والهديّ المذكور في الآية مقيّدٌ بالمئل» فاعتبر ذلك به . 

وأيضاً ما رُوِيَ عن عمر: أنه قال : في الضبع شاة» وفي الأرنب 
عناق» وفي اليربوع جَفْرَة وفي الظبي كبش . . 

وأيضاً ما ضمِنّ بالجناية واليد اختلف قدرٌ ضمانه باختلاف حاله» 
كالأموالٍ. 

ولآن ضبان الصيد جار مجرى الأموال بدلالة تعلّقه بضمان اليد 
وتعلقه بالأنعام» ولو كان بمنزلة الكفارات لم يتعلّقْ بذلك» وإذا كان 
اننا درق مهنان الأنوال: لعاف ادف جال ار 

واحتجّ المخالف بقوله تعالى: هديا بلح ألْكَمَبَةَ 4 والهديٌ 
لا يكون إلا بكبش سليم . 


.)١87 /٥( رواه البيهقي في «السنن الكبرى»‎ )١( 


۳1۸ 


والجواب عنه : ما تقدّم» وإن كان هذا صفة الهدي المطلق. 

واحتج بقول الح يكل : لك الضبع كبشن00 . 

واحتجٌ بن حيوان مُخرَحٌ باسم التكفير» فلم يختلف باختلاف حال 
المتلف . 

دليله : الكقّارة بقتل الآدمئّ . 

والتجوات : أن هذا الحكم لا يصح بإجماع؛ فإنّه لا خلاف أن 
الجزاءً يختلف باختلاف حال الصيد؛ لأته لا يضمن الضبع بمثل ما يضمن 
به النعامة. 20 

وعلى أنَّ كمّارة الآدميٌ لكا لم تضمَنْ ضمانً اليد» لم تختلفث 
باختلاف حال المتلف» وجزاء الصيد لكا ضَمِنّ باليد اختلف باختلاف 
حال المتلف . 
كاملا . 
دليله : فدية الآدمئ . 
ولاه دم لا يجوز نحره في غير الحرم» فلم يجز فيه الصغير» كدم 
والقران. 
ولأنَّ ما لا يجوز في سائر الدماء من المع والقران والإحصار 


03 
ال 


(۱) تقدم تخريجه. 


۳1۹ 


واللابس والمتطيب لا يُجزى* في جزاء الصيد» كالعمياء والعرجاء والغزال 
والبقر الوحشي . 

اكرات أن علك الزماء لا تج غل طرق الد وليب كذلك 
هاهنا؛ لأنَّ هذا الدم يجب على طريق البدل بدليل أنه يختلف باختلاف 
المقتول. 


> ب« 
۹ ۔ ا 

إذا جرح صيدا ضمن ما نقص منه بالجرح : 

وقد قال أحمد في رواية الميموني في محرم أخذ صيداء ثم أرسله: 
فإن كان حين أخذه أعيبَة» تصدّق بشىءٍ لمكان أذاه وإذعاره إيّاه . 

وقال بو بكر في كتاب «التنبيه» : ولو نتف ريش طائر» ولم ينهض 
لنتفه» كان عليه جزاؤه إن تلف» وإن لم يتلف» وصار ممتنعاً ممن أراده» 
ففيه حكومة . 

وقال مالك وداود: إِنَّ جرح الصيد غيردُ مضمون . 

دليلنا : أنَّ المحرم ممنوع من تنفير الصيد بدليل قول اللي كلا : 
«لا تقر صَيْدُهًا)(©. 


والجرح أعظم من التنفير» فإذا كان ممنوعاً منه» فنقول : أتلف 


١ 


ما هو ممنوع منه لحرمة الإحرام» وكان عليه الجزاء . 

ذليلة: جيل الصيد: 

وكلٌ عين كانت مضمونةً» كانت الجناية عليها مضمونة» كالادميّين» 
وكلّ جملة كانت مضمونةً» كانت أجزاؤها مضمونة؛ كالثياب والطّعام 
والأموال. 

واحتج المخالف بقوله تعالى: ومن فل ونك مُتَعيَدًا 
برآم #[المائدة : 6]. 

فأوجب الجزاء بالقتل» فف غل أن لا نجب بغيره: 

والجواب: أله نما أوجب بالقتل جزاء المثل» ونحن لا نوجب 
ذلك الجزاء» وَإِنَّما نوجب ما نقص من قيمته. 

واحتج بأنَّ جزاء الصيد يجري مجرى الكمّارة» والكمّارة لا تجب 
في الإنقاص بدليل كمارة الآدميّ . 

والجواب : أنَّ الجزاءَ يجري مجرى حقوق الآدميين» ونحن نب 
ذلك في مسألةٍ الجماعة إذا اشتركوا في قتل الصيد. 

واحتج بأنّ الأصل براءة الذمم» فمن ادّعى إيجاب حقٌّ فيها فعليه 
الدليل . 

والجواب : أا قد دلّلنا على ذلك . 


1 


بيض النعامة يُضْمَن بقيمته : 

نص عليه في رواية حنبل . 

وقال مالك : يُضْمَنْ بعشر”" قيمة البدنة . 

وخكيّ عن داود : لا شيء فيه . 

دليلنا: ما روى الاد بإسناده عن ابن عباس : قضى رسول الله كَل 
TT TE‏ 

وبإسناده عن أبي هريرة قال : سل رسول الله َة عن بيض النعام» 
قال : «قيمتة) . 

وروي ذلك عن عمرء وابن مسعود» وغيرهما من الصّحابة . 

وروى أبو داود في «المراسيل» بإسناده عن معاوية بن فيه عن 
رجل من الأنصار : أن رجلا مخرماً آرطا راخ اذى نعام» فانطلق 
الرّجل إلى عليّ» وسأله عن ذلك» فقال له علي : عليك في كل بيضة 
ضرابٌ ناقة» أو جنينُ ناقة» فانطلق الرّجل إلى نبي الله كَل فأخبره 


(۱)( في «(ت» و«م»: «نفس) . 
)۲( ورواه البيهقي في «السنن الکبری» /٥(‏ ۲۰۸) عن ابن عباس» عن كعب بن 
(۳) ورواه الدارقطني في «سننه» (۲/ .)56٠١‏ 


. في «ت» و«م»: «حمام»: وتصويبه من «المسند»‎ )٤( 


Y۲ 


بما قال علىٌ» فقال نبي الله كله : «قذ قال علي ما سمعت» ولكنْ هلم 
إلى الرُخصةٍء عليك في كل بيضة صِيامٌ يوم أو إطعامٌ مسكين)“. 

ن الف يد له ا كينا ا ا ود يكو 
فيه الصيد. 

ولأنّه لامثل له» فضمِنّ بقيمته» كما يُضِمَنٌ الصيد الذي لا مثل له. 

واحتحٌ المخالف بأنَّ الأصلّ براءة الذمة» وبأنَّ الله - تعالى - أوجب 
الجزاء بقتل الصيد. 

والجواب عنه: ما تقدّم. 

وا اساب نالك عن اذ في ااي كر فة اا 
مُتولّد من حيوان مضمون بالجزاءء فوجب أن يُرَدٌ إليه» ويُعتبّر فيه» 
كالجنين . 

والجوات المريطل تن الصعدة واد مرل ينه ولا رة 
واا فس 

رلك الى الف قدو لله رمدو :زلا ا بالتحسواةة :اننا تدده 

فأمًا جنين الادمية فإنَّه اعتّبِنَ بر بأمّه لأنّه من جنس ما يضمن بمُقدّرء 


وهو الحرٌ ENE,‏ فضمنَ بقيمته . 


.)۲٤۹ /۲( والدارقطني في «سننه»‎ »)١729( رواه أبو داود في «المراسيل»‎ )١( 


۳۲۴۳ 


وأجود من هذا: أن ضمان الصيد يجري مجرى ضمان الأموال 
بدليل أنه يجب في الصغير صغير» وفي الكبير كبير» فضَمِنَ بالقيمة كما 
تضمَنٌ الأموال: ولهذا قلنا: في جنين الصيد ما نقص . 
HH ¥ ¥‏ 
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في حَمام الحلّ والحرم شاة: 
نص عليه في رواية ابن القاسم وسندي› فقال: في حمام الحرم 


وقال في رواية ابن منصور: حمامٌ الحل والحرم سواء. 

وبهذا قال الشافعي . 

وقال مالك : في حمام الحرم في الحرم شاة» وفي حمام الحل 
حكومة» وفي حمام الحرم في الحلّ روايتان: 

إحداهما: حكومة. 

والثانية : شاة. 

دلیلنا: ما روى أبو بكر النّجّاد بإسناده عن أبي الزبير» عن جابر 
قال: قضى عمر بن الخطّاب َيه في الطير إذا أصابه شاة. 

ولم يفرّق بين أن يصيبَهُ في الحرم أو الحل . 

ولا خان ی ةا ام فجت أن يكرق سارها شاه 


Y4 


دليله : حمامة الحرم . 

فإن قيل: الحرم ليس له مزيّةٌ بدليل أنّه محل للهدايا» ولا يجوز 
دخوله بغير إحرام» ومحلٌّ للنسك» فجاز أن يكون لحمامه مزية . 

قيل له: فيجب أن يكون لبقيّة صيده مزية» كالنعامة والغزال ونحو 
ذلك. 6 

واحتج المخالف بأنّه حمام في غير الحرم أشبه الحمام المملوك. 

والجواب: أنَّ المملوكٌ يستوي في ضمانه الحلٌ والحرم» فلا معنى 
لقولك : (في غير الحرم) في الأصل . 

ثم لا يجوز اعتبار ضمان ذلك لح الادمٌ بضمانه لحقٌ الله 
تعالى بدليل النعامة ؛ تضمَنُ بقيمتها في حق الآدمي» وفي حقٌّ الله بالبدنة» 
وكذلك جميع الصيود. 
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ويضمن ما دون الحمام بقيمته. كالعصافير» والقطاء 
والسّمّان» ونحو ذلك : 

نص عليه في رواية ابن القاسم وسندي» فقال: كل طير عب مغل 
)١(‏ في «ت» و«م» زيادة: «وأمر إن دخله». 
(۲) في «ت»: (بحق». 


Yo 


الحمام؛ يشرب كما يشرب الحمام» ففيه شاة» وما كان مثل العصفور 
ونحوه» ففيه القيمة» ويلزم المحرمّ» كما يلزم الحلال في الحرم . 

وحْكِيّ عن داود: لا يجب في ذلك شيء» وإِنّما يضمن الحمام 
خاصة . 

دليلنا: ماروى النّجّاد بإسناده عن عكرمة» عن ابن عباس قال : 
ما أصيب من الطير دون الحمام ففيه الفدية . 

ولأنّه صيد حرم قتله لحقّ الله تعالى» فضمِنَ بالجزاء. 

دليله : الحمامة» وسائر الطيور. 

وقد دل على تحريم قتله عموم قوله: وحم عَلَيحْْ صَيَدُ لبر ما 
دمر حرا #[المائدة: 95]. 

وهذا من جملة صيد البر» فوجب أن يكون محرماً. 

واحتجٌ المخالف بقول السب يكلِ: «لا جل مَالٌ امْرى؟ مُسلم إلا 
عن يليب نفس بينة990. 0 

وقوله : اليس في المالٍ حَقٌّ سّوى الرّكاقا!". 

والجواب : أنه محمول على غير مسألتنا. 

واحتج بأنَّ الأصل براءة ذمّته . 

والجواب : اتا قد دلّلنا على شغلها بما تقدم . 


(۱) رواه الدارقطنى فى «سننه» (7/ )۲١‏ عن أبى حرة الرقاشى» عن عمه. 
(۲) تقدم تخريجه. 


۳۲٦ 
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وما حكم فيه صحابيّان: أنه مثلٌ للمقتول» استقر حكمهما 
فيه » فلا يُعدَلٌ عن ذلك : 

نصَّ عليه في رواية أبي النصر العجلي» فقال: وما حكم فيه 
أصحابٌ رسول الله كَل فلا يحتاج أن يُحكم عليه مرّة أخرى . 

وبهذا قال الشافعي . 

وقال أبو حنيفة ومالك : يُستأنفٌ الحكم في ذلك» لا نكتفي بذلك . 

فأبو حنيفة بنى هذا على أصلهء وه لا اعتبار بالمثل» واا ج 
القيفَة: 

وإنَّما يختصٌّ الخلافٌ مع مالك في قوله: يُعتبّر المثل» إلا أنه 
لا يكفي في ذلك ما حكمت به الصّحابة . 

دلیلنا: قوله تعالی : کم بو دوا عَدَلٍ نک هديا #[المائدة: 96] . 

وهذان عدلان» وقد حكما به . 

فإن قيل : ظاهره : أنّه حكم باق آبدا وعندك : أنه قد انقطع بحكم 
الصّحابة . 

قيل له: هذا لا يقتضي تكرار الحكمء كما لو قال: لا تضرب زيداء 
ومن ضربه فعليه ديتان؛ لأنه لا تتكوّر الدّيتان بضرب واحد. 

ولأنّه صيد حكم بمثله صحاييّان» فلم يجز العدولٌ عن حكمهما. 


۷ 


غيره. 

ولأنَّ الصّحابةَ أعرف بذلك وأهدى إليه؛ لأنّهم شاهدوا الوحي 
والتنزيل» وعرفوا البيان والتّأويل» وكانوا أعرف بالأغراض ومعاني 
الكلام» فكان ما قالوه أولى مما يقوله غيرهم . 

واحتحٌ المخالف بِأنَّه صيد وجب جزاؤه» فوجب الحكمُ فيه في 
وتال 

دليله : الصيد الذي لم بُحکم فيه بشيء. 

والجواب: أن ليس هناك حكمء فيتّع» فلهذا وجب الحكم فيهء 
وهاهنا حكمٌ سابق» فيجب اتباعه. 

دليله : ما قضت”" به في وقتها. 
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تُعتبرُ في إخراج الطّعام قيمةٌ النظير» لا قيمةٌ الصيد» فإذا 
قتل صيداً له مثلٌء وأراد التقويم» وأن يشتريّ بالقيمة طعاماً؛ 
فإنه يُقوّم مِثلّ الصيد : 

نصنّ على هذا في رواية ابن القاسم وسندي : إذا قتل الصيدء فلم 


)١(‏ أي: الصحابة. 


۳۲۸ 


يكن عنده جزاء قوم المثل» ولم يُقَوّم الصيد؛ لأنَّ الصيدَ قد عُدِلَ بمثله 
من النعم» ولا يُقَوّم ثعلب» ولا حمار وحش» ويقوّمه في الموضع الي 
أمار اند واقر ها رات سه 1 

وبهذا قال الشّافعي. 

وقال أبو حنيفة ومالك وداود: تعتبَرُ في ذلك قيمة الصيد. 

دليلنا: أنه يُخرَجٌ في جزاء الصيد» فيجب أن يُعتبّر بانّذي يليه في 
التلاوة» كالمثل والصّيام» فالمثل يُعتبّدُ بالصيد الذي يليه» وكذلك 
الإطعام يجب أن يُعتبّرٌ بالصيدٍ. كالمثل . 

قيل له : المثل إِنّما اعتبر بالصيد؛ لأنَّه يليه في التلاوة. 

واحتجّ المخالف بأنّه تقويم في ضمان الصيدء فوع أن عله 
قيمة الصيد. 

أصله : إذا كان لآدمي» وإذا لم يكن له نظيدٌ من النعم . 

والجواب : أنَّ قوله : (تقويم في ضمان الصيد) لا تأي له في حق 
الآد مي ؛ لأنَّ الصيدَ وغيره سواء . 

وأا الصيد الذي لا مث له فإتما عل إلى قيمعه؛ لأ ليس هنالة 
مثل يُقوّم0" به فهو كما لو أتلف شيئاً لا مثلَ له وجبت قيمته» وهذا 
مما له مثل» ويمكن اعتبارٌ مثله» فلهذا وجب اعتبار قيمة المثل» كما 
وجب الرجوع في ما له مثل من المتلفاتِ إليه . 


غ0( في ات©: «تقويم». 
۳۲۹ 


وأمّا ضمانهُ في حق الآدميٌ فقد أجبنا عنه» وبين أنَّ ضمانه في حقٌّ 
الله - تعالى ‏ يخالف ضمانه في حن الآدميٌ بدليل دخول الصّوم في ضمان 
حقّ الله تعالى» وإيجاب الكمّارة في قتل العبد» بخلاف ضمانه في حق 
الادميّء كذلك هاهنا. 

واحتسج بأنَّ المُتلفات في الأصول إذا وجب فيها التقويمٌ» اعتبرت 
قيمةٌ المتلف بدلالة الثوب والعبد» وإذا كان الصيد لآدمي. 

والجواب : أن سائر المتلفات لا تعتي فيها قيمةٌ المتلف؛ لاله لا قيمة 
له وإِنّما تعتبّد قيمةٌ نظيره ومثله» يجب أن نقول في الصيدٍ مثل ذلك . 

وإتّما يختلفان في أنَّ قيمةَ مثل غير الصيد من المتلفاتٍ لا تخالف 
قيمة المتلف ؛ لأنَّ مثله يكون من جنسه» وقيمة مثل الصيد ربّما خالفت 
قیمع لان مله يكون من غير جه 

# ¥ ¥ 
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إذا جرح صيدا وغاب عنه» ولم یعرف خبره فعليه جزاؤه : 

وقد قال أحمد في رواية أبي طالب في رجل اكترى بيتاً بمكة» 
فأغلق بابه» فجاء» ففتح» فإذا فيه طيرٌ ميّتّ؛ لا يدري كيف مات؟ 
احتاج أن يذبح شاة. 

وبهذا قال مالك. 


۹ 


وقال الشّافعي : لا ضمانٌ عليه. 

دليلنا: أن الجراحة سبتٌ للموت» كالضربة سب لموت الجنين» 
ثم لو ضرب بطنهاء فألقت جنينآء ضمنه» وإن لم يتحقَّقْ موتهُ منهاء 
وكذلك لو جرحه» فبقي أيّاماً» ثم مات» ضمن لوجود السبب» وإن جاز 
أن يكون مر من قير ذلك ولك هاه : 

واحتجّ المخالف بأنَّ الأصلّ الحياة» فلا يضمنه بالشكٌ . 

والجواب : إِنَّ هذا لا يمنع الضمان بدليل الجنين. 

و ضا هذا أنه ل وخ وغاب الصيد عنه» ثم وجده 
ميتاً» حكمنا بذکاته» وإن جاز أن يكون مات بغيرها. 

* ¥ # 
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كقارة الجزاء على التخيير ؛ فإن قتل صيداً له مثلٌء فهو 
مُخبّر؛ إن شاء أخرج المثل» وإن شاء قوم المثلَ دراهم» واشترى 
بها طعاماً» وتصدّق به» وإن شاء صام عن کل مد يوماً. 

وفي الصيدٍ الذي لا مثلَ له ؛ يَخيّرُ بين الإطعام والصّيام في 
صح الرّوايتين : 

رواها أبو القاسم ا ل ل اا 
يكم بما في القرآن. و شرية ف القرآن زر واا 


۳۳١ 


وكذلك نقل الميموني عنه في قوله: #فجراء مَل ما فمن 
َلك #[المائدة: 90]: فهو في هذا مُخيّر . 

وبهذا قال مالك وأبو حنيفة والشّافعي. 

وفيه رواية أخرى : أنه على الترتيب؛ إن لم يجد الهدي اشترى 
طعاما» فإن كان معسراً ‏ ولم يقدر على القيمة - صام . 

رواها عنه بكر بن محمّد. عن أبيه» عنه » فقال في الفدية : وهو 
بالخيار» ومن قتل الصيد لا يكون بالخيار» عليه جزاء الصيد» لا يجزئه 
إلا العدل. ليس هو مُخيّر في الهدي والصّوم والصدقة. 

وكذلك روى الأثرم عنه: وقد سَئِْل: هل يطعم في جزاء الصيد؟ 
فقال: لاء إِنّما جَعِلَ الطّعامٌ ليعلم الصَّيام؛ لأنَّ من قدر على الطّعام قدر 
على البح . 

وبهذا قال زفر» وحكي عن الشافعي في القديم» وروي ذلك عن 
ابن عبّاس وابن سيرين . 

وجه الدّلالة : قوله تعالى : هيا بلح الْكَعبَةٍ أَوْكَصَّرَةُ #[المائدة: 14]. 

وحقيقة (أو) للتخيير ؛ قال تعالى : #فَكفَدريه: إطعام عكر مسك 
مما طعِمُونَ أهليكم أَوَكْسَوَتهُرٌ #[المائدة: .]۸٩‏ 

وقال : #فيدية يْنْصِيَامٍ أَوْصَدََة أو سي #[البقرة: 193]. 

عقَلَ من ظاهره التخييدء كذلك هذا. 
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فإن 0 قديرد(أو)20, e‏ ۰ أن 
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لض 0 . 
قيل له: حقيقته التخيير» ولا يُحمّل على الترتيب إلا بدلالة» ألا 
ترى أنَّه قد يَردُ - أيضاً ‏ بمعنى الواوء وقال تعالى : # وَآْسَلَئكه إل يأك 
لني أَوََرِيدُوت1#الصافات: 17 .]1١‏ 
ومعناه: ويزيدون. 
وقال الشاعر: 
ملسو ارال ا تاه 
بكْث على زياد أوعناق 
على البَرَيْنِ!" إذمَضيا جَمِيْعَاً 
لشاأنهمَابزن واخيراق 
معناه: زياد وعناق . 
إلا أنه لا يُحمّل على معنى الواو إلا بدليل. 
ولأنَّ هذه كمّارة واردة بلفظ التخيير» فهي ككقارة اليمين وفدية 
الأذى. 
)١(‏ في «ت» و«م»: «آخر) . 


(۲( في «م) : «الأبوين» . 
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فإن قيل : لا نسلّم لكم : أنّها واردة بلفظ التخيير. 

قيل له : نعني به : أنه ذكر فيها (أو). 

ولأنّ هذه كقّارة تعلق بالإحرام فيها أجناسٌ» فوجب أن يكون 

دليله : كقّارة الأذى . 

ولاه حى لزمه بإتلاف هو ممنوع منه لحرمة الإحرام» فوجب أن 
يكون على التخبير . 

دليله : كقّارة الخلاف . 

واحتجّ المخالف بما روي عن الى كله : أنه قال : «في الضبع 
فا( اندر ١‏ 

والجواب : أنَّ هذا الخبر قصد به بيان المقدار» ولم يُقصَّدُ به 
التحيين أو ال كب 

واحتجّ المخالف بأنَّ هذه كمّارة يتعلّق وجوبها بالقتل» أشبه كمّارة 
القتل. 

والجواب: أن كمّارة القتل وردت مرتبة» وهذه وردت بلفظ التخيير» 
وهي بمنزلة كقّارة اليمين وفدية الأذى . 

ولأنَّ كمّارة القتل مبيّة على التغليظ» [وهذه مبيّة على التخفيف] 
بدليل اختلافها بصغر المقتول وكبره» فكانت على التخيير. 


۳٤ 


1 

الضّومُ عن كلّ مُدَ بر يومأء وعن كل نصفبٍ صاع تمراً 
وشعيراً يوماً: 

نصّ على هذا في رواية الأثرم في الفديةء فقال: إن أطعم برا 
فمُدٌ لكلّ مسكين» وإن أطعم تمراًفنصفُ صاع لكل مسكين . 

وقد أطلق القول في رواية حنبل وابن منصور: يصوم عن كل نصف 
صاع یوما“ وهذا محمول على التمر والشعير. 

وقال أبو حنيفة : يصوم عن كلّ نصف صاع يوماً؛ عن البرٌ والشعير 
والتمر. 

وقال مالك والشافعي : يصوم عن كل مد يومآ؛ من التمر والبر 
والشعير . 

وقد تقدم الكلام في ذلك في فدية الأذى . 

دليلنا: أنَّ من أصلنا : أنَّ لكل مسكين مدا من بد أو نصف صاع 
عرا دجويو ظ 

وقد دلّلنا على أنَّ [هذا] الأصل فيما تقدَّم» ونذكره في باب 
الكفارات» إن شاء الله . 


A 


وذهب المخالف إلى أنّه يحتاج في هذا الموضع إلى تقدير الطّعام 
لکل مسكين» فوجب تقديره بنصف صاع . 
دليله : فدية الأذى . 


ro 


والجواب : أنه لا فرق بين فدية الأذى وبين مسألتنا في ذلك . 
ر # ”د 
1 

إذا اصطاد الحلال صيداً للمحرم لم يجز للمحرم أكلّةٌ؛ 
سواء اصطاده بعلمه» أو بغير علمه : 

نصّ على هذا في رواية عبدالله» فقال: إذا أصيدَ الصيدٌ من أجله 
لم يأكله المحرم» ولا بأس أن يأكل من الصيدٍ إذا لم يُصَّدْ من أجلهء إذا 
اصطاده الحلال . 

وكذلك نقل أبو طالب عنه» فقال: إذا اصطادوه له لم یأکله» مثل 
حديث عثمان2 . 

وكذلك نقل حنبل”"» وابن منصورء والمَرُوذيٌ . 

وبهذا قال مالك والشافعي . 

وقال أبو حنيفة : يجوز للمحرم أكلهُ إذا لم تكن منه دلالةٌ عليه 
أو إشارة إليه . 

دليلنا: ما روى أحمد» [و]ذكره عبدالله في «مسائله» بإسناده عن 
جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله يل : «كُلوا لَحْم الصّيدِء وأنتج حرم 


(۱) في «(ت» و(م» كا تان غير واذ تين . 
(۲) في «ت» و«م»: «ابن حنبل». 


كرض 


ما لم تصِيدّوة» أَوْيْصَّدْ(" لكة)2 . 

وروى - أيضاً ‏ بإسناده في لفظ آخر عن جابر قال: قال 
رسول الله كهِ: «صَيْدُ ار لَكُمْ حَلالٌ» وأنتم حرم ما لم تصيدوة» أو 
يُصَّذْه؟ لك)9 . 

فر ر أن ر وارد ماق راه اندلو 
عليه» فيصاد لكم . 

قيل له : الإشارة والدّلالة غير مذكورة في الخبر» فلا يجوز إثباتها 
إلا بدلالة. 

وعلى أن تحريم الدّلالة والإشارة قد استفيدت بقوله: «مَا لم 
تصِيدُوةُ»» وبالإشارة والدّلالة يُضافٌ إليه الصيد. 

وروی اشد بإستادة :عن :سعيد بن العسنيب: أنَّ عثمان بن عفان 
أتى بقطا مذبوح» وهو محرم» فأمر أصحابه أن يأكلوه» ولم يأكل هو 
وقال: إتّما صِيد“ لي . 


وكان علئٌ يكره ذلك على کل حال. 


)1غ( في «ت» وام : «(يصاد) . 
(۲) رواه الإمام أحمد في «المسند» (/ (AY‏ . 
)"( في «(ت» و«م»: «يصاد) . 
(5) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۳/ 07707 . 


3 
)ه( فى «ت»: «(أصيد». 


TV 


وروی بإسناده عن عكرمة» عن ابن عبّاس : أله قال : فار 
وأنت محرم» فلا تأكله . 

وروی حنبل بإسناده عن أبي قتادة قال : حرجت مع التي ب زمنَ 
الحديبية» فأحرم أصحابي» ولم أحرم» فرأيت حماراًء فحملث عليه 
فاصطدته» فذكرث شأنَهُ لرسول الله كك وذكرت أني لم أكنْ أحرمث» 
و[إني] م اصطدتهء فأمر أصحابه فأكلواء ولم يأكل منه حين أخبرته 
أني اصطدته له . 

والقياس: أنه صِيدَ لأجله» فحرم عليه أكله. 

دليله : إذا أشار إليه» أو دل عليه من صاده. 

وقد قيل : إِنَّ الأمر بالاصطياد له" وني المأمور أن يصطاد له 
أقوى من الدَّلالةٍ عليه ؛ لأنَّ الدّلالةَ لا تنقل الملك بحالء والأمد ونه 
المأمور ينقلان الملك؛ لأنَّ من أمر غيره بشراء سلعة» فاشتراها لهه 
ملكي الامو 

وهذا لا يسلّمه المخالف؛ لأنَّ أبا بكر الرازي قال: إذا أمره [أن] 
يصيد له جاز له أكله إذا لم تكنْ منه إشارة» والمعتمدٌ في المسألة على 
الس 
)١(‏ في «ت» و«م»: «أصيد». 
() ورواه الإمام أحمد في «المسند» (ه/ .»)۳۰٤‏ وابن ماجه (۳۰۳۹). 
(۳) في «م»: «وله». 


۳۳۸ 


واحتجّ المخالف بما روى مالك» عن أبي النضر» عن نافع مولى 
أبي قتادة» عن أبي قتادة: أنّه كان مع النَّيّ ل حنَّى إذا كان [إبعض 
طريق مكّة تخلّ مع أصحاب له محرمين» وهو غير محرم» فرأى حماراً 
وحشيآء فاستوى على فرسه» ثم سأل أصحابه أن يناولوه سوطه» فأبوا 
[عليه]» فسألهم رمحه» فأبواء فأخذه» ثم شد على الحمارء فقتله» ثم أكل 
منه بعض أصحاب الس يل وأبى بعضهم» فلمًا أدركوا اللََىَ بي سألوه 
عن ذلك» فقال: «هَلْ أَشَث؟ هل أعس؟» قالوا: لاء قال: «فَكُلوا»9©. 

فأباح لهم أكله إن لم يكونوا أشارواء ولم يُفرّق بين أن يكون قد 
اصطيد لهمء أو لغيرهم . 

والجواب: أنَّ أبا قتادة اصطاده لنفسه» وما اصطاده الحلال لنفسه 
لم يحرم على المحرم أكله إلا بالدَّلالةٍ والمعرفة. 

واحتجّ بما روى طلحة بن عُبيدالله : أنَّ التي ئ سيل عن الحلالٍ 
يصطاد الصيد؛ أيأكله المحرم؟ قال: نعم" . 

ولم يفرّق بين ما صيد له أو للحلال. 

والجواب : أنه فحمول على آنه صاده الحلال لنفسه. 


واحتجّ بما روي : أن النبي يله مرّ بالرّوحاء» فإذا هو بحمار وحش 


(۱) رواه الإمام مالك فى «الموطأ» «(0٠ /١(‏ ومن طريقه : البخاري (لاه/ا )ل 


.)١١95( ومسلم‎ 


(۲) رواه أبو يعلى فى «مسنده» (595). 


۳۹ 


عقير فيه سهم قد مات» فقال ال بلا : «دعوه حنَّى يَجِيءٌ صاحبُة). 
فجاء رجل من بهزء فقال: يا رسول الله! هذه رميتي» فكلوه. فأمرَ أبا 
بكر أن يقسمة بين الرفاق. 

وهم محرمون. ولم يفرّق . 

واحتج بأنّ الصيدَ مُذكّى» ولم يوجد منه دلالة عليه» ولا إشارة 

الات أنَّ المعنى في الأصل : أنّه لم يوجدٌ من المحرم فيه 
سببٌ» ولا من الصائدٍ نيّةٌ لكون الصيد له» وليس كذلك هاهنا؛ لأنَّ 
الصائد نوى أن يكون الصيد للمحرم . 

ولأنَّ المعنى في الأصل : نه لا تعلّق للمحرم [به]» فلهذا لم يحرم 
عليه» وهذا صيدٌ له به تعلّقٌّء فحرم عليه» كالإشارة والدّلالة. 

** ا‎ * 
I -- ۹ 

إذا قتل المحرمٌ صيداء ثم أكل منهء لم يلزمه للأكل شيء: 

نص عليه في رواية ابن منصورء فقال: إذا قتل المحرم الصيد. ثم 
أكلة: فكفارة و اة 
)01( رواه الإمام أحمد في «المسند» (۳/ 41۸( . 
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وبهذا قال مالك والشّافعي. 

وقال أبو حنيفة : عليه حراامٌ] ما أكل” . 

دليلنا : ته ضمنه بإتلافه» فلا يضمنه بأكله . 

أصله : إذا قتل الحلال صيداً في الحرم» ثم أكله» أو كسر بيضة 
ون العو د ا ا ا 
بالانتفاع» كذلك هاهنا. 

فإن قيل : هذا يبطل بمن ذبح شاة غيره» ثم أكلها . 

قيل له : لا يلزم؛ لأنَّه لم يضمنهاء وإِنّما ضمن ما أتلف منها. 

فإن قيل: إِنّما لم يضمنْ صيد الحرم ؛ أنه غير مُحرّم عليه أكلهُ 
وكذلك بيض الصيد. 

قيل له لا نسلّم هذا؛ لأنَّ الحلالَ إذا قتل صيداً في الحرم حَرْمَ 
تناكل كاسم عاو السكرووو كتللك يض لين كف مغر 
عليه أكله. و تطبر ارو تفده فلا فرق بينهما. 

وقد قال أحمد في رواية ابن منصور: وقد سئل: هل يؤكل الصيد 
في الحرم؟ فقال: إذا بح في الحلّ . 

فظاهر هذا أنه لا يؤكل إذا ذب في الحرم . 


. في «ت» وم : «عليه حراماً أكل»‎ )١( 


(۲) في «(ت» و(م): «سأل». 


">: 


فإن قيل : ضمان صيد الحرم يجري مجرى ضمان الأموال. فإذا 
ضمِنَ من وجه لم يُضْمَنْ من وجه آخرء ألا ترى أنَّ الحلالين إذا ققلا 
صيداً في الحرم لزمهما جميعاً جزاء واحد» وما يضمن أحدّهما يسقط 
ضمانه عن الآخر» كما لو استهلكا مالا لآدمي؟ فإذا كان كذلك» وقد 
ضمن جزاء الصيد» لم يلزمه ضمانه بأكله مرّة أخرى . 

وليس كذلك ضمان الصيد الذي يقتله المحرم؛ لأنّه يجوز أن 
يضمن من وجهین» ألا ترى أنَّ محرمين لو قتلا صيداً لزم كل واحد منهما 
جزاء کامل» وما يضمنه أحدّهما لا يسقط ضمانه عن الآخر؟ 

فإذا كان كذلك» لم يمتنع في مسألتنا أن يضمنه مرّتين ؛ مرّة بالقتلٍ» 
ومرّة بالأكل . 

قل له لا نسل لك هدا بل قول في ضهان الضيد في حر 
المحرم : يضمن من وجه واحدء وأنَّ اثنين لو اشتركا لم يلزمهما إلا 
جزاء واحدء كصيد الحرم سواء» ويجري الضمان فيهما مجرى ضمان 
الأموال سواء. 

فإن قيل: ضمان البيض يتعلّق على المحرم بإتلاف المعنى الذي 
يتولد منه الصيد في الثاني بدلالة: أنَّ البيضة لو كانت مَذْرَة" لم يجب 
عليه جزاؤها بالكسر» يبطل ذلك المعنى» ويضمن» فإذا أكلها بعد 


)1( في الت» و«م) : «كاملة) . 


(۲) مَذرّت البيضة: فسدت. 


"£۲ 


ذلك» فلم يتلف منها بالأكل ما يتعلّق به الضمان. 

وكذلك شجر الحرم يتعلّق ضمانه بإخراجه عن حدٌ الثمرء ألا ترى 
أن الشجرة لز كانم ابه لع يتملق يقطعها سي وبالعطع تعرج عن 
حد الثمرء فإذا انتفع به بعد ذلك» فلم يتلف ما يتعلّق به الضمان» ولیس 
كلق ال ل فان فر رر ع فت حا وإنما يتعانق 


بإتلاف هذه“ الأجزاء الموجودة» ألا ترى أنه لو نتف ريشهء أو كسر 
قرنه» لضمنه» وإن لم يقتله؟ فد على أنَّ کل جزء منه مضمون؛ سواء 
كان في إتلافه إتلاف حياة» أو لم يكنْ 

فإذا كان كذلك» وجب إذا أتلف جزءاً منه بالأكل أن يضمن . 

قيل له : هذا يبطل بصيد الحرم ؛ فإِنَّ جزاءه غير مقصور على إتلاف 
حياته» ومع هذاء فلا ضمان عليه بأكل لحمه. 

وكذلك شاة الغير إذا قتلها؛ فإنَّ ضمانها غير مقصور على إتلاف 
حياتهاء ومع هذاء فلا ضمان عليه بأكل اللحم» كذلك هاهنا. 

وقياس آخرء وهو: أنه أكل الميتة» فلا يجب عليه الضمان» كما 
لو أكل من لحم ميتة أخرى . 

فإن قيل : إِنَّما لم يجب عليه ضمان ما أكل من ميتة أخرى؛ لأنَها 
ليست بدلاً عن شيء وجب عليه إخراجه من ماله حى يصير بأكلها 
كالعائدٍ فيما ضمنه» وليس كذلك في مسألتنا؛ لأنَّ الصيدَ المقتول بدلّ 


(۱( في «(ت» وام : «(هذا) . 


۳4۳ 


0 


عن الجزاءٍ الذ ي أخرجه عن ملكه. فإذا أكله صا ر كالعائد فيما أخرجه. 

قيل له : هذا يبطل بما تقدّم من صيد الحرم؛ فإن له بدلاً» وإذا أكله 
لم يصز عائداً فيما أخرجه» وكذلك أكل البيضة» والانتفاع بالغصن» 
وأكل لحم شاة الغير إذا قتلها. 

واحتجّ المخالف بقوله تعالى : افوا اليد وان حر 
ومن فلل نكم معدا فجراء مل ما هلر من لعٍ إلى قوله: دوق وبل 
سرو [المائدة: ١۹]؛‏ يعني : بما لزمه من إخراج الجزاء» فلو لم يجب 
عليه جزاء ما أكل» لم يكن ذائقاً وبال أمره؛ لأنه قد حصل له منه بإزاء 
ما أخرجه عن ملكه . 

والجواب : أنَّ الوبالَ هو الثقل والشدة» ومن اصطاد صيداً» وقتله 
وأوجبنا عليه الضمان» ثقل عليه ذلك» واشتد» فقد ذاق وبال أمرى 
ولا سيّما إذا كان يعتقد أنَّ الصيدَ من كسبه» وأنَّه يأكل كسبه» فإذا أوجبنا 
عليه ضمان الجملة» فقد وجد معنى الوبال. 

وعلى أن عندنا الجزاء أكثر من القيمة؛ لأنَّ الحمامةً تضِمَنٌ بالشاق 
والنعامة بالبدنة» ومعلوم أنَّ الحمامة لا تساوي شاة» ولا النعامة بدنة» 
فهو ذائق وبال أمره. وإن لم نوجب عليه الجزاء بالأكل . 

واحتجٌ بما روي عن النَِنّ كل: أنه قال : «هَلْ أشرتم؟ هل أَعَك؟» 
قالوا: لا. قال: كلو . 


(۱) تقدم تخريجه. 


۳"٤ 


فمنع من الأكلٍ لأجل الإشارة» ومعلوم أنَّ الإشارة لا تمنع جواز 
الذّكاة» فَعْلِمَ أنه إنّما منع من أكله؛ لأنَّ0© المشيرٌ يلزمه الجزاء» فيصير 
بأكله كالعائدٍ في الجزاء» فدلٌ على وجوب جزاء ما أكله . 

والجواب : أله نّم منع ذلك لأجل الإشارة؛ لأ له تعلقا بقتل 
الع وليك تقول ر د عر ع يعلنا. 

فاا أن يكون المنع لما ذكر من أنه يصير بأكله كالعائدِ» فلا. 

واحتجٌ به مُحرّم عليه أكلهُ فوجب أن يضمن . 

دليله : لو أكل من جزاء الصيد. 

قالوا: ولا يلزم عليه صيد الحرم ؛ لاله غير مُحرّم عليه أكلهُ عندنا. 

والجواب: أله لا يمتنع أن يضمن ما يأكله من الإحرام» ولا يضمن 
ما باه عن لتحم اليا يدلبل عة الحرم لر أكل من جرا عند 
ولو أكل من لحمه ضمنه» وكذلك بدل جزاء البيضة» والشجرة» وشاة 
ال 

واحتجٌ بأنّ الأكلّ فعل حرّمه الإحرام» فوجب أن يتعلّق به الجزاء. 
كالقتل . 

والجواب: أنَّ الأكلَ حَرُمَ عليه لكونه ميتة» لا لكونه محرماء يدل 
عليه أنه مُحرّم على غيره من المحرمين والمحلين لكونه ميتة عندنا . 

وعلى أن لو سلّمنا ذلك» وأنَّ المنع قائم بعد إتلافه» لم يتعلق به 


. في «ت» وام»: «لأنه)‎ )١( 


fo 


الضمان» كما نقول في من أتلف شاة الغير : فإنَّه ممنوع من إتلاف جلدها 
عليه ولو أتلفها لم يجب عليه الضمان؛ لكونه ميتة لا قيمة له» كذلك 
هاهنا. 

واحتج باه لو لم يضمنه» لكان راجعاً في الجزاء . 

والجواب : أنه يبطل بما ذكرنا من صيد الحرم» والبيض» وشجر 
الحرم» وشاة الغير؛ فاته لا يضمن باللَّصرٌّف» ولا يودي ذلك إلى الرجوع 
في الجزاء. 

HH ¥ * 
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فإن أكل المحرمٌ من لحم صيدٍ صِيد لأجله» وجب عليه 
الجزاء : 

وللشافعي قولان؛ أصخُهما: لا جزاءَ عليه. 

دليلنا : أنه إتلاف ممنوع منه لحرمة الإحرام» فتعلق به الجزاء . 

دليله : لو قتل الصيد. 

ويبيّن صكة هذا: أنَّ هذا الصيد مباح أكله لغيره من المحرمين 
والمحلين» وإِنّما هو حرام في حى من صيد لأجلهء فعْلم أنَّ تحريمه 
لحرمة الإحرام . 

واحتججّ المخالف بأنّه إتلاف لحم صيدء فلا يلزمه» كما لو أكل 


۳٤٦ 


لحم الصيد الذي قتله» وكما لو أحرقه بالنار. 

والجواب عن لحم الصيد الذي قتله : فإِنّما لم يضمنه ؛ لأنَّ المنع 
لأجل الإحرام» والمنع هاهنا لحرمة الإحرام. 

وأا إذا أحرقه بالنار» فلا نعرف الرواية فيه. 

وعلى أن لو سلّمنا ذلك» فلا يمتنع أن لا يضمنه إذا حرقه» ويضمنه 
إذا أكله» كالطيب إذا حرقه لم يضمنه» ولو تطيّب به ضمنه . 

وعلى أنه إذا حرقهء فلم ينتفع به» وإذا أكله» فقد انتفع به. 


# د د 
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إذا اضطبٌ المحرمُ إلى ميتةٍ وصيدٍ أكلّ الميتةء ولم يأكلٍ 
الصيد: 


نصّ عليه في رواية أبي داود» وعبدالله» وحنبل» وحرب. 

وهو قول أبو حنيفة ومالك. 

وللشافعي قولان: 

أحدهما: مثل قولنا. 

والثّاني : يذبح الصيدّء ويأكله» وعليه جزاؤه. 

دليلنا: أنه ثبت عندنا: أنَّ الصيد الذي يذبحه المحرم ميتةٌ لا تؤكل 
في [غير] حال الضرورة» وكما لا تؤكل ميتة أخرى» فإذا اضطرٌ إليهما 


۳۷ 


وجب أن يختار أكلّ الميتة على قتل الصيد وأكله ؛ لأن الحظرَ في قتل 
الصيد يحصل من وجوه: 

أحدهما : أخذه. 

والثَّاني : قتله. 

والثالث : أكله. 

وكلٌ واحد من ذلك محظور في غير حال الضرورة» وليس في أكل 
الميتة حظر إلا من وجه واحد على وجوه» فيأكل الميتة» ويترك قتل 
الصيد. 

فإن قيل: هذا يبطل ببيض الصيد» وهو ممنوع من كسره وأكله» 
ثم يجوز له أكله» ويترك الميتة . 

قيل : لا نعرف هذا عن أصحابنا . 

فإن قيل : القتل يفعله بعوض» وهو الفدية» وتجوز استباحة 
ما حرم عليه بالفدية» كاللبسٍ. 

قيل : لأنّه مضطر إلى ذلك» وهذا غير مضطر لوجود الميتة . 

فإن قيل : فما تقولون إذا ضط المحرم إلى أكل ميتة» وصيدٍ ذبحه 
محرم؛ أيهما يأكل؟ 

قيل له: يأكل ذبيحة المحرم» ويترك الميتة؛ لأنَّه لا يحتاج إلى أن 
يفعل في الصيدٍ غير الأكل» وهو أخفتٌ حكماً من الميتة؛ لأنَّ من الاس 
من تقول إنه مدکی: 


۳۸ 


واحتجٌ المخالف بأنَّ الصيد أيسر حالاً من الميتة؛ لأنَّ من الاس 
من يقول: إِنَّه مذكّى» وإ أكله مباح» والميتة متَّفْقُ على تحريمهاء 
فيجب أن يعدل عنها إلى ما هو أيسر حالاً منها. 

والجواب: أ قد بِينًا: أنَّ الحظرَ متعلّق بالصيدٍ من وجوه» ويأكل 
الميتة من وجه آخرء فكيف يكون الصيد أيسر حالاً منها؟! 

¥ ¥ د 
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إذا ذبحَ المحرمٌ صيداً» فهو ميتةٌ لا يحل أكلةٌ: 

نص عليه في رواية حنبل» فقال: إذا ذبح المحرم [صيداً] لم يأكله 
حلال» ولا حرام» وهو بمنزلة الميتة. 

وكذلك نقل إسحاق بن إبراهيم. 

وقال أبو بكر في تعليق البرمكي عنه: إذا أبان المحرم صيداً 
فاصتطياده حلال» فعلى المحرم الجزاء» ولا يأكل الحلال ولا المحرم 
من الصيد؛ لأنه في حكم الميتة. 

وبهذا قال أبو حنيفة ومالك . 

وللشافعي قولان: 

أحدهما: مثل قولنا. 

والثاني : هو مباح . 


۳4۹ 


دليلنا: أنه ممنوع من ذبحه من جهة الدَينِ لمعن فيه أشبه ذبيحة 
المجوسي والمرتد. 

وإن شئت قلت : إِنَّهُ محرم عليه ذبحه لح الله - تعالى - لمعنى 
فيه» أشبه ما ذكرنا. 

ولا يلزم عليه إذا ذبح شاة غيره بغير إذن صاحبها؛ أنه توك على 
اختلاف أصحابنا؛ لاله ممنوع من ذبحها لح الآدمئ» ألا ترى لو أنَّه 
لو أذن له صاحبها في ذبحها زال المنع؟ وليس كذلك هاهنا؛ لأنَّ المنع 
لحق الله تعالى» ألا ترى أنَّ المنع لا يرتفع بإباحة الآدميّ؟ 

ولا يلزم عليه إذا ذبح شاة من قفاها؛ أنها تؤكلٌ؛ لأنه غير ممنوع 
من ذبحهاء وإنما مُنِعَ من قطع ما لا يحتاج إلى قطعه في صكة الذكاة» 
فصار مثل أن يذبحها ويجرحها من ظهرها. 

على أله إن قصد ذبحها من القفا لم يُبَحْ أكلهاء وإنما قال أصحابنا : 
إذا التوت عليه» فمرّت السكين على القفا والمري والودجين أكل . 

ولا يلزم عليه إذا ذبحها بسكين من ذهب؛ لأنه مُنِعَ من ذبحه 
لمعنى في غيره وفي الآلة» فصار مثل أن ذبح شاة غيره. 

ولا يلزم عليه إذا ساق هديا إلى مكة» أو أوجب أضحية؛ أنَّه 
ممنوع من ذبحهاء ومع هذا يجوز أكلها؛ لأنَّه غير مُحرّم عليه ذبحها؛ 
لأنَّ له أن يستبدل بها. 


)١(‏ في «ت» و«م»: «بحق». 


فإن قيل : لا تأثيرَ لقولكم : (لمعنى فيه) في الأصل ؛ لأنَّ المجوسي 
إذا كان صغيراً لم يبلغ» فهو ممنوع من الذّبح لكفر أبويه» وإذا ذبح 
لا يحل أكل ذبيحته . ١‏ 

قبل له: بل المنع هناك لمعنى فيه؛ لأت حكمنا بكونه مجوسياً 
بأبويه» فصار المنع فيه» وهو الحكم بالمجوسية. 

فإن قيل : المعنى في الأصل : أنَّه ليس من أهل الذّكاة لغير”» 
الصيد» فلم يكن من أهل الذكاة للصيد» والمحرمٌ من أهل ذكاة غير 
الصيد» فكان من أهل ذكاته . 

قيل له : المجوسي ممنوع من ذبح الصيد وغيره» فلم يكن من 
أهل الذّكاة أكلُ ما مع من ذكاته» والمحرمٌ ممنوع من ذكاة الصيدء 
فساوى المجوسي فيه» وغير ممنوع من ذكاة غير الصيد» فخالف حكمة 
حكمة. 

ليقن لكا لبريهق ا ا نوكيه أن الأو اسرد كن 
لو ذبح شاة» ولم ير الأوداج والحلقوم . 

ولا تلزم عليه الدّلالة؛ أنّها يحرم الأكل في حقّ الال ولا يحرمه 
في حقٌ غيره؛ لأنَّ الدّلالةَ ليسهت] بذبح. 

فإن قيل: قد اختلف أصحابنا في ذلك؛ فمنهم من قال: يحل 
للمحرم أكلة إذا تحلّل. 


)١(‏ في «ت» و«م»: (بغير». 
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قيل : فيكفي في الوصف تحريمة عليه في الحال. 

فإن قيل : ينتقض بهدي التطوّع إذا عطب قبل محلّه؛ فإنّه يذبحه» 
ولا يحل له» ولا لرفقته» ويحلٌّ لغيرهم . 

قيل له: إن كان الذابح فقيراً جاز له الأكل منه كغيره من الفقراءء 
وإنما يُمتع إذا كان غنياًء كما يمنع غيرٌةُ من الأغنياء . 

فإن قيل: لا يمتنع أن يحرم أكل الصيد على واحد لوجود معنى 
فيه» ولا يحرم على غيره» كما أنَّ المحرمٌ إذا دل رجلاً على الصيدٍ حرم 
على الدال» ولم يحرم على غيره. 

قبل له : هذا الصيد حل للذابح ولخيره» وحرم على واحد» وهذا 
غير ممتنعء كما أنَّ المذبوح يحرم على غير مالكه» ولا يحرم على سائر 
النّاس لما حل للذابح . 

وأيضا فإ جرح الصيد يُفِيدٌ الملكَ والإباحة» فإذا كان المحرم 
لا يستفيد بجرحه أحد الحكمين» كذلك الآخر. 

يبيّن صكة هذا: أنَّ سبب الملك أوسع من سبب الإباحة؛ لأنَّ 
ملك الصيد يثبت للمجوسيٌ والمرتدء ولا تثبت لهما الإباحة» فإذا كان 
جرح المحرم لا يفيد الملك» فلأنْ لا يفيد الإباحة أولى . 

واحتج المخالف بقوله تعالى : إلا ما َك €[المائدة: ۳[. 

والجواب : أنَّ الذكاة اسم شرعي يثبت بحيث دلت الشريعة على 
حكمهاء ونحن لا نسلّم أنَّ فعلّ المحرم ذكاة. 


YoY 


واحتج بما روي عن اللي يكل قال : «ما أَنَهَرَ لدم وفر[ى] الأؤداج» 
فكل200. 

والجواب : أنَا نخصّه بحمله على غير موضع الخلاف . 

واحتج بقوله عليه السّلام : «الذَّكَاة في الحَلقٍ وال . 

والجواب : أ الخبر قصد به بيان موضع الدكاةء وكذلك نقول» 
والخلاف في الذّكاقء وقد بينا: أنَّ هذا الفعل ليس بذكاة» وإن وقع في 
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دايا 

واحتجٌ بأنَّ المحرمً من أهل ذكاة الشاة» فوجب أن يكون من أهل 
ذكاة الصيد. 

دليله : غير محرم . 

والجواب : أنه غير ممنوع من ذبح الشاة» وهو ممنوع من ذبح 
الصيد من جهة الدّين لمعنى فيه» فهو كالمجوسي . 

ولأنَّ غير المحرم تباح ذبيحتّةُ» فأبيحَث لغيره» وليس كذلك 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في «الدراية» (۲/ :)۲٠۷‏ لم أجده هكذاء بل هو 
ملفق من حديثين» انتهى. قلت : يعني : حديث رافع بن خديج 4ن الذي رواه 
البخاري (717257)» ومسلم :)١954(‏ كل ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه 
فكلوا» . وحديث رافع بن خديج أيضاً الذي رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» 
(۱۹۸۱۰): «كل ما فرى الأوداج إلا سن أو ظفر». 

(؟) رواه أبو داود (275875» والنسائي (5508)» والترمذي »)١58١(‏ وابن ماجه 
(718)» من حديث أبي العشراء عن أبيه.. 


or 


هاهنا؛ لأنّها غير مباحة لذابحهاء فلم تبح لغيره. 

دليله : ما ذكرنا. 

واحت بأنَّ المنع إذا كان لعارضٍ يختصنٌ به بعض الحيوان لم 
يجعله ميتة» كالغاصب إذا ذبح الشاة المغصوبة. 

وقولهم : (يختصٌ به بعض”' الحيوان) يحترز به من المرتد. 

والجواب: أنَّ أبا بكر عبد العزيز من أصحابنا قال : لا تباح ذكاة 
الخاضت: 

على أنَّ المعنى في ذلك : أنَّ المنع لحقّ آدمي» وهذا لحقّ الله 
- تعالى - لمعنى فیه» أشبه ما ذكرنا. 

واحتج باه مسلمٌ ذبح ما يُوْكَلُ لحمّة بآلة البح في محله» فوجب 
أذايجل أكلة: 

أصله : ذبيحة المحل . 

والجواب عنه : ما تقدّم من وجهين2" : 

أحدهما : أنَّ المحلّ تباح الذّييحة في حقه. 

والثاني : أنَّ المحلّ غير ممنوع من الذّكاقء وهذا بخلافه. 

واحتج بأنَّ المحرم إذا اضطرٌ إلى أكل الصيد صكّت ذكاته وذبيحته» 


(۱( في (ت» و«م): (ببعض 0 
)۲( في «ت» و«م»: «الوجهين» . 


of 


كذلك إذا لم يضطر. 
والجوات: أ لا نسلّم أنَّ هناك ذكاة . 
وقد قال أحمد في رواية حنبل وابن ن إبراهيم في محرم ذبح صيداً: 
هو ميتة“؛ لأنَّ الله تعالى - قال : لا لئاوا ليد وأ حم [المائدة: 40]» 
فسكاه قتلاًء فكل ما اصطاده المحرم» أو ذبحه» فَإِنّما هو قتل قتله. 
وهذا يقتضي أنه ميتة في جميع الأحوال. 
قينا ¥ با 
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فإذا ذبح المُحِلُ صيداً في الحرم لم بحل أكلة» كالمحرم 
إذا ذبح صيداً: 
وقد قال أحمد في رواية ابن منصور: وقد سيل : يؤكل الصيد في 
الحرم؟ فقال: إذا ذُبِحَّ في الحلٌ. 
ونقل - أيضاً ‏ عنه : إذا رماه في الحلّ [فتحامل» فدخل الحرم» 
كر أكله. 


وقال في رواية حنبل : وإن دخل الحرم]"» فلا يصطاد. ولا أرى 
أن يُذْبَحَ إلا أن يُدخل مذبوحاً من خارج الحرم» فيأكله. ولا أرى أن 


. الكلمة غير واضحة في «ت»‎ )١( 
.)١98 /7( من «شرح العمدة» لشيخ الإسلام‎ )0( 
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يَذبَحَ في الحرم شيئاً من صيدٍ الحل» ولا الحرم . 

واختلف أصحاب أبي حنيفة : 

فقال أبو الحسن الكرخي مثلّ قولنا. 

وقال غيره: هو مباح . 

دليلنا: أن حرمة الحرم تمنع من قتل الصيد» فمنعت من ذكاته. 

دليله : حرمة الإحرام . 

ولأنّها حرمة توجب الجزاء على قاتل الصيد» أشبهيت] حرمة 
الإحرام . 

ولا يلزم عليه صيد المدينة؛ لأنَّ أحمد قال في رواية حنبل: صيدٌ 
المدينة حراءٌ اکل حرام صيدة. 

وهذا یدل على أنه لا تصحٌ ذكاته. 

وان شعت قلت رة نورقي وال تلك اليد فأثرت في 
الذكاة» كالوحرام . 

ولا يلزم عليه صيد المدينة إن قلنا: تصح ذكاته فيها؛ لأ تلك 
الحرمة لا تؤثّر في زوال ملك الصيد؛ لأنَّ أحمد قد قال في رواية الأثرم : 
وقد سبل عن الرّجلٍ يدخل المدينة بصيدٍ؛ أيرسله؟ فقال: أمّا هذ 
فما سمعناء ولكن لا يصيد بها. 

فقد نصصّ على أنه لا يلزمه رفع يده عن الصيدٍ المملوك . 

وقد نص في رواية الجماعة ‏ منهم صالح» وحرب» وغيرهما -: 


۳٦ 


إذا دخل المحرم» وغه طيلا» 'برسلة : 

واحتحٌ المخالف بأنَّ المنع من زكاته لمعنى في غير الذابح» وهو 
الحرمء فلم يحرم البح . 

دليله : الغاصب . 

ويفارق الإحرام؛ لأَنَّه لمعنى فيه . 

والجواب : أنه قد يكون ممنوعاً منه لكون الصيد في الحرم والصائد 
في الحل» فيكون هاهنا المعنى في غيره» كما لو قالوا: كرك الصيد 
والصائد في الحرم» فيكون المعنى فيه ؛ أعني : في الصائدٍء وهو كونه 
في الحرم. فلم يصح هذا الفرق . 

ثم المعنى في ذكاة الغاصب ما ذكرناء وهو: أنَّ المنع هناك لمعنى 
في الادمئٌ» ولهذا لو أذن فيه أَبِيحَ» وهذا المعنى لحق الله تعالى» فهو 
كحرمة الإحرام . 

واحتج باه ممنوع من ذبحه لمعنى في المكانء فلم يمنع من 
صكّة الذكاة. ٠‏ 

دليله : صيد المدينة . 

والجواب : آنا قد نّا : نه ینیل آن تقول لايد أقله: 

ويحتمل أن يباح» ويكون الفرق بينهما: أنَّ تلك الحرمة لا توجب 
زوال يده عن الصيدء وهذا بخلافه. ٠‏ 

ر کر کا 
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إذا دل المحرمٌ حلالا أو محرماً على صيد» فقتله. فعلى 
الال الجزاء : 

نص عليه في رواية ابن منصور وأبي الحارث وابن إبراهيم في 
محرم دل حلالاً على صيدٍ فقتله : فعلى المحرم الجزاء . 

وقال في رواية أبي طالب: على الّذئ يشي جرا وعلى الذي 
يعين » وعلى الذي ضاده. 

وقال - أيضاً ‏ في رواية عبدالله في محرم أشار إلى صيد: فإن قتل 
الصيدء فعلى المشير كمّارة فدية» وإن كانوا جماعةً محرمين» إفكِكمَارةٌ 
واحدة» فإن كان الذي قتله ليس بمحرم» فليس عليه شيء. 

وبهذا قال أبو حنيفة . 

وقال مالك والشافعي : لا شيءَ على الدَّال. 

دليلنا: ما رُوِيَ في حديث أبي قتادة: أنه رأى حمار وحش» فركب 
فرسه» وأخذ رمحه» وحمل عليه» وقتله» وجاء به إلى أصحاب الت يكل 
وكانوا محرمين» وهو حلال» فسألوا التي يل فقال لهم : «هلْ أشرتة؟ 
هل أعنتم؟» قالوا: لا. قال: «قکلوا». 

فوجه الدّلالة: أنه سوّى بين الإشارة والإعانة» ولا خلاف أنَّ 


(۱) تقدم تخريجه. 


۳0۸ 


الإعانة توجب الجزاءء كذلك الإشارة. 

فإن قيل : إِنَّما سوّى بينهما في تحريم أكل الصيد» ونحن نقول 
بذلك . 

قيل له : سوّى بينهما في الأمرين . 

وأيضاً رُوِيَ : أنَّ رجلاً أتى عمر بن الخطاب» فقال له: يا أمير 


المؤمنين! إني أشرتٌ إلى ظبي» وأنا محرم» فقتله صاحبي» فقال عمر 
ا اوو ع ونان ارس ا 
ذلك . 

وروی النَجّاد بإسناده عن عكرمة» عن علي وابن عباس في محرم 
أشار إلى بيض النعام : فجعل عليه الجزاء . 

وروی بإسناده عن مجاهد قال: اتی رجلٌ ابن عبّاس» فقال: إني 
أشرث إلى ظبي وأنا محرم» قال: فضمنه. 

فهذا عن أربعة من الصّحابة . 

فإن قيل : فقد روي عن ابن عمر: لا جزاءً على الدال. 

قيل له: لا نعرف هذاء والمعروفٌ عنه ما روى النّجّاد بإسناده عن 
نافع » عن ابن عمرّ قال: لا يدل المحرم على صيدء ولا يشير إليه 

على أنه محمول على دلالة لم يكّصلْ بها التلف . 

وأيضا الدّلالةٌ سببٌ يؤثّر في تحريم أكل الصيد يختصّةٌء فجاز أن 
يضمن به» كالقتل» وحفر البئر» ونصب السكين» ونصب الشرك. 


۳۹ 


ولا يلزم عليه إذا اصطاد الحلالُ صيداً للمحرم؛ لألَه يؤر في تحريم 
أكل الصيد» ويوجب الضمان على المحرم . 

ولا يلزم عليه إذا مات الصيد حتف أنفه» أو لم يستوف شرائط 
الذكاة؛ لاد“ هذا السبب لا يختصٌ بالصيدٍء ولأنَّه لو جد في غيره 
حرم . 

ولا يلزم عليه إذا صال عليه الصيد» فقتله ؛ أنّه لا ضمان عليه على 
اختلاف أصحابناء وإن كان تحريم أكله؛ لأنَّ هذا السبب يجوز أن يتعلّق 
قا لاما قرة: 

ولأنّه سببٌ يتوصل”" إلى إتلاف الصيد» فجاز أن يتعلّق به الجزاءء 
كالإمساك. 

ا ا فصارت 
الدلالة سبباً في إتلافه؛ والصيدٌ يُضْمَنٌ بالأسباب» قوچ ان يعن 
عليه» كما لو حفر بثراً فوقع فيه أو نصب شركا فتعقّل به؛ أنه يضمن . 

ولهذا نقول: لو أن محرما ما دفع إلى رجل قوساء والوّجلٌ لا يقدر 
على أخذ الصيد إلا به» فأخذه: إِنَّ الدافع يضمنٌ. 

ولا يلزم عليه إذا اصطاد الحلال للمحرم؛ لأت قلنا: لولا دلالتهُ 


)١(‏ فى «ت» وام): «ولأنَ». 
(۲) في «ت» و«م»: «لا يتوصل». 


۳۰ 


لما توصل إلى قتل الصيد» وهناك يتوصّل إلى قتله بغير تلك الدلالة:. 

فإن قيل : التحريم أعدٌ من الضمان بدليل أنَّه إذا صيد لأجله حرم 
ولا جزاءَ عليه» وكذلك إذا صال عليه الصيد» فقتله دفعاًء يحرم أكلهء 
ولا جزاءَء وكذلك إذا قتل شاة نفسه» حرمت عليه» ولا ضمان» وكذلك 
إذا قتل المحرمٌ [صيدا] حَرُمَ على سائر النّاس؛ لأجل قتل المحرم» 
ولا ضمان» كذلك هاهنا. 

قيل : تحريمٌ الميتة على سائر الناس لا يختصٌ الصيد» وتحريم 
الدَّلالةٍ على المحرم يختصنٌ الصيدء فهو كالقتل . 

وأا سقوط الضمان عنه إذا صال عليه» ففيه خلافٌ بين أصحابنا ؛ 
لأنَّ ذلك القتل مباحٌ» ['فجاز أن يسقط الضمانء والدلالةٌ هاهنا محرّمة . 

وأمًا إذا صيدَ لأجله فقد قلنا: إِنَّه إذا أكل منه وجب عليه الفدية» 
فلا نسلمه. 

ولو أسلم فلم يُوجَدْ من جهته سببٌ يختصّ بإتلاف الصيدء فلهذا 

فإن قيل : المعنى في الأصل ‏ وهو حفر البئرء ونصب السكين» 
والقتل -: أنه يضمن بها المال» وليس كذلك الدلالة؛ لأنّه لا يُضْمَنٌ 
ها الما 


)0غ( في «(ت» و(م): «الإرادة» . 
(۲) ثمة سقط في «م» مقداره ثلاث لوحات,» وهذا أوَّله. 


۳٦1 


قيل له : الدلالة تَضمَنٌ بها الأموال بدلالة المودع إذا دل على الوديعة . 

ولأنَّ ضمان الصيد آكدُ من ضمان الأموال بدليل أنه لو حفر بئراً في 
ملکه» فوقع فيها صيد ضمنه» ولو وقعكست] فيها دابة لغيره لم يضمنها. 

واحتج المخالف بقوله تعالى : #ومن لد نكم معدا راء ِل ما 
كلَمِنَ نَمَو 4[المائدة: ٥۹]ء‏ فدلّ على أنَّ من لم يقتل لا جزاءً عليه 

والجواب : أا نحمله على من قتل أو دل أو أشا 

واحتج بأنَّ ما ضمِنّ بالإتلاف e‏ 

دليله : الأموال والنفوس 

والجواب : أنه يبطل بالمودع إذا أتلف الوديعة ضمنهاء ولو دل 
عليها من سرقها أو أتلفها ضمنها. 

فإن قيل : الضمان هناك لم يتعلق بالدلالة» وإنَّما تغلّظ بالتفريط 
في الحفظ ؛ لأنَّه لو كان متعلقاً بالدلالة لكان لا يجب الضمان [إلا] 
بإتلاف" المدلول عليه» كما لا يجب الجزاء على الدالٌ إلا بإتلاف الصيد» 
وعندنا أنها لو تلفت بعد هذه الدلالة» وجب الضمان على المودع . 

قيل : السؤال باق وذلك أنَّ الدلالة قد جعلت سبباً في التفريط 
في الحفظ. كالإخراج من الجرز» فيجب أن تجعّل سبباً في ضمان 
الصيد» كالإتلاف . 


. جاء في «ت»: «آخر الرابع والثلاثون»‎ )١( 
. فى «ت»: «بالإتلاف)»‎ (۲) 


نض 


وقد قيل : إن المحرم لزمه حفظ الصيد من أفعاله المؤدية إلى تلفهء 
فإذا دل عليه لم يحفظه الحفظ الذي لزمه» فهو كالمودع الذي لزمه 
الحفظ من أفعاله وأفعال سائر الناس . 

وجواب آخرء وهو: أن ضمان الصيد آكد من ضمان النفس والمال 
بدلالة أنَّ محرما لو أمسك صيداًء فقتله حلال أو محرم» ضمن 
الماسك» ولو أمسك رجلاً» فقتله آخرء لم يلزمه شيء. 

وكذلك لو حفر بئراً في داره» فوقع فيها صيدء أو نصب شركاء 
فتعفّل به صيد» ضمن» ولو وقع فيها إنسان أو دابة لم يضمن . 

وكذلك لو نمَّرَ صيداً حتى خرج من الحرم» وتلف» ضمنه» ولو 
أفزع عبد فأبق» لم يضمنه. 

وكذلك لو قتل عبد نفسه لم يضمن» ولو قتل صيد نفسه ضمن . 

فإذا كان ضمان الصيد آكدُ من ضمان النفس والمال» لم يمتنع أن 
يضمن الصيد بالدلالة» وإن لم يضمن بها النفس والمال. 

فإن قيل: من أصحابنا من قال: لا يضمن الصيد بوقوعه في البئر 
في داره» ولا بنصب الشرك في داره» كما لا يضمن الأموال. 

قيل له: ذكر أبو العباس بن القاصٌ في «التلخيص»: أنه يضمن» 

وقال: نص الشافعيئٌ عليه فلا بُلتفت إلى قول من قال : لا ضمان. 


)0( فى «ت» : «المسك». 


L1 


ينض 


وين صكّة الفرق بين الآدمي والمال» وبين الصيد: أَنَّه لو حبس 
حرا حتى مات» لم يضمنه» ولو حبس صيداً فمات» ضمنه . 

وكذلك لو غصب طائراء فماتت فراخه» لم يضمئه» ولو اصطاد 
المحرم طائرأء فتلفت فراخه» ضمنهاء وبعضهم يحكي في ذلك وجهين . 

فإن قيل : ناكد تماق ال على فشا ارال رالو لا بوجت 
الفرق بينهما في الدلالة» ألا ترى أن ضمان الأموال آكدٌ من ضمان 
الأحرار؛ لأنَّ الأحرار مضمون بالجناية واليد جميعاًء ثم لا يوجب ذلك 
الفرق بينهما في الدلالة . 

قيل له: الحرٌ لا تبت عليه اليدء ولو ثبت لضمن به» وملك الغير 
تثبت عليه اليد» فلهذا فرّقنا بينهما في ضمان اليد . 

فأمًا فيما اختلفا فيه فإِنَّ الصيد ودابة الغير تثبت عليهما اليدء ثم لو 
وقع الصيد في بئر في داره ضمن» ولو وقعت دابة غيره لم يضمن . 

واحتجٌ بأنّها دلالة على ما لا يلزمه حفظه» فلا تتعلّق بها ضمانة. 

دليله : سائر الأموال. 

قالوا: ولا تلزم عليه الوديعة؛ لأنَّ المودع يلزمه حفظ الوديعة» 
وفي الصيد لا يلزمه حفظه» وإنما يلزمه أن لا يجني عليه» ولا يثبت يده 
عليه . 

والجواب عنه: ما تقدم من الفرق . 

واحتج بأنّها دلالة على محظور إحرامه» فلا تتعلق بها ضمانة . 


۳4 


دليله : إذا دل“ محرماً على طيب فاستعمله» أو مخيط فلبسه . 

والجواب : أنَّ الكفارة في الطيب واللباس لا تجب إلا بالاستمتاع» 
والدال غير متمتع» والصيد يضمن بالإتلاف كالأسباب المؤدّية إليه» 
والدلالة سبب يفضي إلى الإتلاف . 

ولأنَّ الدَالَ في مسألة الطيب والمخيط لا يتعلق به حكم يختصٌ 
باستعماله» فلم تلزمه الكفارة» والدلالة في مسألة الصيد قد عاد إليه 
حكم يختصنٌ بالإتلاف» وهو تحريم الأكل» فلذلك تعلّق به الضمان. 

واحتيج بأنَّ السبب والمباشرة إذا اجتمعاء ولم يكن السبب مُلجئاً 
تعلق الضمان بالمباشرة دون السبب . 

دليله : إذا أمسك رجل رجلاً» وقتله آخرء فإنَّ الضمان يجب على 
القاتل دون الممسك» وإذا حفر رجل بثراً» فوقع فيها إنسان» فإنَّ الضمان 
يجب على الحافر» فإن دفع رجل فيها رجلاًء وجب الضمان على الدافع 
دون الخاف: 

والجواب : أنه يبطل به إذا أمسك المحرم الصيد» وقتله محرم آخرء 
فإنَّ المسكَ" سبب غير مُلجئئر» ويضمن . 

وكذلك إذا دل المودع على الوديعة» وسرقها اللصنٌء وأتلفهاء 
فالدلالةٌ له سببٌ مُلجوء”» وتتعلق به الضمانة. 


(۱) فى «(ت» : «حل». 
(۲) فى «ت»: «الممسك». 


۳0 


زعلى أ فد يا أن ضمان الصيد كذ من 'ضَمَانَ الأنفسن من الوبجه 


واحتجّ بأنّها دلالة لا يُضْمَنٌ بها المال» ولايضمن بها الصيد. 

دليله : الدلالة الظاهرة» وهو أن يسير إلى ما يراه» ويدله على 
5207 

والجواب : أنَّ تلك الدلالة لا تختصنٌ بإتلاف الصيد» وليس كذلك 
الخفيّة» [فلذلك] يضمن بها. 
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فإن دل مجحل حلالا على صيد في الحرم» فعلى( الذال. 
والقاتل الحزاء : 

نصّ على هذا في رواية الأثرم في حلال دل حراماً على صيد في 
الحرم : يكمْرُ الحلال. فقيل له: يكون على الحلال؟ قال: هذا في الحرم . 
فقيل له : كفارتان؟ قال: لا كفارة واحدة. 

وقال أبو حنيفة : إن كان المدلول ممّن يجب عليه الجزاءء لم 
يجب الجزاء على الدالٌ» ووجب على القاتل» وإن كان ممّن لا يجب 
عليه الجزاء» كالصبى والكافر» وجب الجزاء على الدال. 


. »ت١ في «ت»: «فعليه»» والتصويب من هامش‎ )١( 


۳٦٦ 


رواه الحسن بن زياد عن أبي يوسف» ولم يحكِ خلافاً. 

دليلنا : أنه صيد يُضِمَنٌ بالجزاءء فضمِنٌ بالدلالة. 

دليله : الصيد في حق المحرم . 

ولا يلزم عليه صيد المدينة ؛ لأنّا لا نعرف الرواية في ذلك» ولا يمتنع 
أن نقول فيه ما نقول في صيد الحرم . 

وإن شئت قلت : حرمة توجب رفع يده عن الصيد» فأوجبت 
الضمان بالدلالة . 

دليله : حرمة الإحرام . 

ولا يلزم صيد المدينة ؛ لأنه لا يوجب رفع يده عن الصيد من الوجه 
الذي ذكرنا. 

فإن قيل: ضمان صيد الحرم يجري مجرى ضمان الأموال» بدلالة 
أنَّ رجلين لو قتلا صيداً في الحرم ضمن كل واحد منهما نصف قيمته» 
كما لو أتلفا ثوباً وجب على كل واحد منهما نصف قيمته . 

ولاه لا مدخلَّ للصوم فيه» كما لا مدخلّ له في ضمان الأموال» 
ولا يُجزى” عنه الهدي إلا أن تكون قيمتّهُ مذبوحاً حين تصدّق به مثل 
قيمة الصيد» فإن نقص عنه أدَّى الأفضل22 . 


فإذا ثبت أن ضمانه يجري مجرى ضمان الأموال» وقد ثبت أن 


(۱) في «(ت» : «أدنى الفضل» . 


۳Y 


المال لا يضمن بالدلالة» وليس كذلك في مسألتنا؛ لأنَّ ضمانه مخالف 
لضمان الأموال» فجاز أن يْضمَنَ بالدلالة» وإن لم تضمَنْ بها الأموال. 

قيل له : لا نسلّم لك هذاء بل نقول : ضمان صيد الحرم والإحرام 
يجريان مجرى واحداء فإذا اشترك الاثنان في قتل صيد الحرم والإحرام» 
لزمهما جزاء واحد» ويجزوء عنه الهدي» كصيد الإحرام. وللصيام 
مدخلٌ فيه» كصيد الإحرام» فلا فرق بينهما. 

وقد نص أحمد في رواية الأثرم في صيد الحرم: أن جزاءً واحداً 
على الدال والقاتل . 

وقد نصّ على أنَّ للصيام مدخلاً فيه» ويأتي ذكره . 

وأيضاً فإنّه يُضمنٌُ بما يضمن به المحرم الصيد بدلالة أنه لو حفر 
بئرا في داره من الحرم ؛ ليقع فيها صيد» أو نصب شركاء فوقع في البثر 
صيد» أو فقا تالكر ك ضا ضمنه بالجزاء كما يضمن المحرم ذلك . 

ثم ثبت أنَّ المحرم يضمن الصيد بالدلالة» كذلك الصيد في الحرم. 

فنقول : صيدٌ يُضْمَنُ بحفر البئر ونصب الشرك في ملكه» فَضَمِنَ 
بالدلالة . 

دليله : ما ذكرنا. 

فإن قيل : إِنّما حكم الإشارة والدلالة وحكم حفر البثر ونصب 
الشرك في صيد الحرم؛ لأنَّه إذا دل حلال حلالاً على صيد في الحرم» 
فقتله» وجب على غير الدال الجزاء » وهو القاتل» وصيد الحرم إذا ضمنَ 


۳۸ 


من وجه لا يُضِمَنُ من وجه آخر؛ لاه يجري مجرى ضمان الأموال. 

وأما حفر البثر ونصب الشرك فلم يجب على غيره ضمان» وقد 
فعلٌ السبب» وهو مما يُضِمَنْ بالأسباب» فوجب أن يضمن . 

قالوا: ولهذا نقول: لو دل صبياً أو ذمّياً على صيد الحرم» فقتله» 
وجب على الدالٌ الجزاء؛ لأنَّه لم يجب على غيره ضمان . 

قيل له : قولك : (إنَّ صيد الحرم إذا ضمِنَ من وجه لا يُضْمَنُ من 
وجه آخر)» وصيد المحرم إذا ضمِنَ من وجه ضهن من وجه آخر» فلا 
فرق بينهما عندنا؛ فإ“ كل واحد منهما يُضْمَنُ بما ضمن الآخرء فإن 
اشترك نفسان في صيد الحرم» أو محرمان في صيد في الحل» فعليهما 
جزاء واحد. 

وأيضا كل صيد ضَمِنَ بالدلالة إذا لم يتعلّق على غيره ضمان» 
وهو دلالة الذمىّ» ضمنَ بالدلالة» وإن تعلق على غيره ضمان . 

دليله : الصيد في حق المحرم . 

ولأنّه دل على صيد في الحرم فتعلق عليه الضمان . 

دليله : إذا دل صبياً أو ذمياً. 

ولأنَّ دلالته صارت سبباً في إتلاف الصيد» فوجب أن يضمن»› كما 
لو حفر بئراًء فوقع بها صيدء أو نصب شركاء فتعقّل فيه» وكالمحرم إذا 
ذل اكلا أو ما علن اض 


)١(‏ فى «ت»: «وإن». 


۳۹ 


واحتجّ المخالف بأنَّ ضمان صيد الحرم يجري مجرى ضمان 
الأموال بدلالة أن النهي عن إتلافه تعلق بمعنى”“ في غيره» كالنهي”" 
عن إتلاف مال الغير. 

ولأنَّ حلالاً لو أخرج صيداً من الحرم لم يبرا من ضمانه إلا بردّه 
إليه» كما لا يبرا الغاصب إلا برد المغصوب إلى صاحبه . 

ولو أرسله في الحل» ثم علم بوصوله إلى الحرم برى؟ » كما لو علم 
بوصول المغصوب إلى يد مالكه . 

وإذا قتل الحلالان صيداً في الحرم» لزم كلّ واحد منهما نصفٌ 
قيمته» ولا مدخلّ للصوم فيه» كما لا مدخلّ للصوم في ضمان الآدميين» 
ولا يُجزى» عنه الهدي إلا أن تكون”” قيمثَّهُ مذبوحاً حين تصدّق به مثل 
فة الضيد. 

وقد ثبت أنَّ الدلالة على مال الغير لا تضمن» كذلك على الصيد 
و 

والجوات : آنا قذ ًا : أنَّ ضمانه يجري مجرى ضمان الصيد في 
حقّ المحرم بدليل : أنه يُضْمَنْ بالأسباب التي يُضِمَنُ بها في حق المحرم» 
وإن لم يضمن بالأموال من حفر البئر في ملكه» ونصب الشرك» وإن دل 


0( فى (ت» : المعنى) . 
(۲( فى «ت»: «كالمنهى)» . 
(۳) فى «ت)»: ١كون».‏ 
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مض 


عليه من لا يتعلّق به القسمانء كالضبي .والذهي + وخا كله يفارق به خسمان 
الأموال» ويشابه ضمان الصيد. 

وما ذكروه من أله يُضمنُ بمعنى في غيره» فليس بصحيح؛ لأنَّ 
ضمانه لح الله تعالى» كما أن ضمان الصيد في حق المحرم لحق الله . 

ولأنّه لا فرق بين أن يكون القاتل في الحلٌ» والصيدٌ في الحرم» 
وبين أن يكون القاتل والصيد جميعاً في الحرم في إيجاب الضمان» وإن 
علمنا أنَّ الضمان هاهنا لمعنى فيه» وهو كونه في الحرم. 

وقولهم : إِنَه لو أخرج صيداً من الحرم لم يبرأ من ضمانه إلا بردّه 
إليه» أو يرسله فيعلم وصوله إليه» فهذا المعنى موجود في صيد المحرم؛ 
فإنّه لا يبرأ إلا بإرساله» ولحاقه بالوحش» فيردُه إلى الحالة الي كان 


غلا أولا. 

وقولهم : إذا ف دا م کا واندةسيزنما تست الجزاءه وكذلك 
نقول في صيد المحرم . 

وقولهم : لا مدخل للصوم فيه» فلا نسلّم ذلك» بل الصّوم له مدخل 
عندناء ويْضِمَنْ بالهدي . 

ذا ا ¥ 
EE 1‏ 
صيدٌ الحرم مضمون على الصّبي والذَّمّيٌ : 
وقال أبو حنيفة : لا ضمان عليهما. 


۳۷1 


دليلنا : ما تقدّم من أنَّ صيدَ الحرم يجري مجرى ضمان الأموال» 
وقد ثبت أنهما يضمنان ما يتلفان من الأموال» كذلك هاهنا. 


* ¥ # 
I - 4v‏ 
إذا اث شتركَ جماعة مُحرمون في قتل صيدِ فعليهم جزاءً 
و‌ 
واحد: 
نص عليه في رواية ابن القاسم. وسندي » وبکر بن محمّد. 
وهو قول الشافعي . 
وقال أبو حنيفة ومالك : على کل واحد منهم جزاء . 


دليلنا: قوله تعالى: #ومن کله مي متعيمدا فجراء مل ما فل من 
َعَم [المائدة: 48]. 


ومنها دليلان : 

أخدهما : أنه على وجوت الوا قرط رج كل الضية: 
والجماعة إذا قتلوا صيدأ» فالقتل وُجِدَ من جماعتهم» ولم يُوجَّد من كل 
واحد منهم» فلزم جماعتّهم جزاء المثل» وهذا كما يقول القائل: من جاء 
بعبدي فله درهم» فجاء به جماعة» 0 يستحقون الدرهم بينهم ؛ لأنَّ 
الشرط وُجِدَ من جماعتهم. ولا يستحقٌ کل واحد منهما درهما؛ لأنَّ 


(۱) في «ت» و«م»: «على كل" . 


VY 


الشرط لم يوجدٌ منه على الانفراد. 

فإن قيل : إذا قتل الجماعةٌ» فكل واحد منهم قاتل» فالشرط موجود 
منه على الانفراد» ألا ترى أنَّ جماعة قتلوا رجلاً عمداًء وجب على كل 
واحد منهم القصاص؟ فلولا أنَّ كلّ واحد منهم قد قتله؛ لما جاز أن 

قيل له : لا نقول : إِنَّ كل واحد من الجماعة قاتل على الانفراد ؛ 
لأنَّ القت هو الفعل الذي يودي إلى خروج الروح» وهذا فعل الجماعة» 
ولیس فعل کل واحد منهم . 

وين صحّة هذا : أنه يلزم جماعتهم ديةٌ واحدة» ولو کان كل واحد 
منهم قاتلاً على الانفراد للزمته ديةٌ كاملة» وإتّما أوجبنا القصاص على 
جماعتهم؛ لأنّه ممًا لا يتبكّض. فكْمّلَ البعض» كما يُكمّل ما لا يتبِكّض 
من الطلاق وغيره» ألا ترى أنَّ ما يبتكض - وهو الدَّيةٌ - لم يُكمّل» بل 
لزمهم بالحصص» كذلك هاهنا؛ لكا كان الجزاء مما يتبعّض» يجب أن 
يتجرّأء ولا يُكمّل. 

والدّلالة الثانية : قوله : لوس ق ولفظه (من) تنتظمٌ الواحد(© 
والجماعة» فاقتضى ظاهر الآية : أنَّ الواح إذا قتل صيداً لزمه جزاء مثلهء 
وأنَّ الجماعة إذا قتلت صيداً لزمهم جزاء مثله؛ لأنَّ الل يتناول الجميع 


)١(‏ في «ت» و«م»: «الواحدة». 


يفف 


فإن قيل : قوله: لوم يتناول كل واحد على الانفراد» ألا ترى 
نه لو قال : من دخل هذه الدار فله درهم» فدخلها واحد استحق درهماً» 
ولو وخ لها جياعة ن ی کل واحد منهم درهما؟ 

وكذلك قوله تعالی: لون كل وميا ملا رر َم 
مُؤْمِتَةَ €[الساء: ۹۲]» فلو قتل واحد رجلاً لزمه تحرير رقبة» ولو قتل 
sS‏ 

قيل له : إِنّما ا ستحقّ کل واحد منهم درهماً بدخول الدار؛ لأنَّ 
ذلك لا يقع فيه الاشتراك؛ لأنَّ كل واحد منهم منفرد بفعله؛ لأنَّ الدّخولَ 
هو الانفصال من خارج إلى داخل» وهذا ينفرد به كل واحد منهم» ولیس 
كذلك القتل ؛ فاته يقع مشتركاًء فهو مثل قوله: من جاء بعبدي فله درهي» 
فجاء به جماعة استحقّ جميعهم درهما واحداً؛ لأنَّ المجيّ مشترك 

وأمًا كمّارة القتل في حال الاشتراك» فلم نوجبها على كل واحد 
منهم بظاهر قوله ومن فل مُؤْمِمًا حًا مَتَحْرِرُ وَكَبَةِ ۰4 بل أوجبناها 
بدليل آخر. 

ولو خُلَّينا والظاهر هناك» لقلنا فيه ما قلناه في جزاء الصيد . 

وأيضاً ما رُوِيَ عن الت بي : أنه قال : «في الضبع كبش ولم 
يُفرّق بين أن يقتله واحدٌ أو جماعة . 


فإن قيل: معناه: على قاتل الضبع » وكل واحد منهم قاتل . 


(۱) تقدم تخریجه . 


۳V٤ 


قيل له: قد أجبنا(" عن هذاء وبينا أنه ليس كل واحد منهم قاتلاً 
على الانفراد» وإنّما جمعهم قتله. 

ولأنّه إجماع الصّحابة؛ روى أبو بكر الجا بإسناده عن سعيد بن 
المسيّب : أنَّ رجلين رأيا ظبياً فرمياه» وأصاباه» وقتلاه» فلقيا عمر بن 
الخطّاب 5ه فسألاه» فقال عمر لعبد الرحمن : قل فيهاء قال: شاةء قال 
عمر: شاة. 

قال أحدهما لصاحبه: ما علم حتّى سأل هذاء فدعاهماء فقال: 
د الله كك يقول : کم پو دوا عَدَلٍ نكم هديا بلع لكب © [المائدة : 40[ . 

وروی بإسناده عن ابن عمرٌ: أنه سْئْلَ عن القوم من المشاة قتلوا 
صيداً» قال: عليهم جزاء واحد. 

وبإسناده عن مجاهد عن ابن عباس في قوم أصابوا ضبعاً قال: 
عليهم کبش يَتَخَارَجُونةٌ بينهم". 

فهذا قول أربعة من الصٌّحابةَ ولا يُعرّف لهم مخالف . 

لقا اال ا ا فوجب أن يجب على 
الجماعة ما يجب على الواحد إذا انقرد بإتلاقه . 


دليله : بدل النفس » والمال» وصيد الحرم . 


)1( في «ت» و«م) : «أوجبنا» . 
(۲) ورواه الدارقطنى فى «سننه» (۲/ .)56٠‏ 


Vo 


ولا تلزم عليه الكقّارة التي تجب بالقتل؛ لأنها ليست ببدلٍ من 


ولا يلزم عليه القصاص ؛ لأنّه لا يتبعّض ؛ لأنّه لا يمكن استيفاء 
بعض النفس . 

وإن شئت قلت : إتلافٌ لو انفرد به الواحدٌ لزمه جزاءٌ واحدّء فإذا 
اشترك فيه الجماعةٌ لزمهم جزاء واحد. 

دليله : صيد الحرم إذا قتله حلالان. 

فإن قيل: ضمان صيد الحرم تعلّق عليهما لحرمة في غيرهماء 
فصار بمنزلة إتلافهما مالاً لآدمي» وهذا تعلّق عليهما لحرمة فيهما 

قيل له: إذا كانا في الحرم» فقتلاه» فالمعنى الموجب للجزاء 
لمعنى”" فيهماء وهو كونهما في الحرم . 

ولأنَّ نفسين لو قتلا رجلاً وجب عليهما كفارتان» وإن كان ذلك 
لمعنى في غيرهماء وهو هتك حرمة المقتول» فلم يصمّ ما قاله. 

فإن قيل: وجوب الجزاء عليهما معلّق بهتك حرمة واحدة» وهو 
حرمة المكان» فلزمها جزاء واحدء وليس كذلك المحرمان؛ لأنَّ كل 
واحد منهما هتك حرمة على حدة» وهو حرمة الإحرام, فلزم كلَّ واحد 
منهما جزاء کامل» كما لو انفرد کل واحد منهما بقتله . 


)200( في «(ت» والم»: «المعنى) . 
)۲( فى (ت» وام : «كاملة» . 


۳۷٦ 


قيل له : المحلان في الحرم يضمن كل واحد منهما الصيد؛ لكونه 
في الحرم» وكون كل واحد منهما في الحرم غيرُ کون الآخرء فكان كل 
واحد منهما منفرداً بحرمة الحرم كانفراده بحرمة الإحرام» فلا فرق بينهما . 

وعلى أنَّ هذا ينتقض بالمحرم إذا كان في الحرم؛ فَإنَّه ممنوع من 
قتل الصيد بحرمتين» ويجب واد وا 1 ظ 

وقد نص أحمد على هذا في رواية حنبل في محرم أصاب صيداً 
في الحرم : غلية كارو ا 

وقياس آخر» وهو : أنَّ المقتولَ واحد» فوجب أن يجب بقتله جزاء 
واحد. 

دليله : إذا كان القاتل واحداً» أو كانوا جماعة مُحلين قتلوا صيداً 
ا 

فإن قیل : لا يمتنع أن يجب على کل واحد منهما جزاء كامل» وإن 
کان المقتول واحدا كما يجب على كل واحد منهما بقتل الآدم كمارة 
كاملة» وإن كان المقتول واحداً. 

قيل له: اختلفت الرّواية عن أحمد في قتل الادميٌ إذا اشترك فيه 
الجماعة : 

فروى عنه حنبل والميمونيٌ : عليهم كمّارة واحدة» فعلى هذا: 
لا فرق بينهاء وبين جزاء الصيد. ش 0 

وروی مهنا وابن القاسم وسندي: على کل الخد كمارة ونو 
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أصحء فعلى هذا: فرق بينهما نذكره فيما بعد 

ونقل محمّد بن ماهان عن أحمد: على واحد دية كاملة» كالكمّارة: 
فقال في ثلاثة اجتمعوا على قتل رجل» فعفا الول عن بعض» وقتل 
بعضاء وأخذ الدية من بعض : فهو جائزء ولكن يأخذ الدّية كاملة؛ لأنّه 
قد وجب عليهم قتلهم . 

ولأنها غرامة تتفاوت بتفاوت المُتلف» فوجب أن يكون الاعتبا” 
فيها بالمُتلف» لا بعدد المتلفين. 

دليله : قيمة العبد والمتلفات . 

يبن صححة هذا؛ أن ضمان الجزاء يجري مجرى ضمان حقوق“ 
الآدميين» ويجب على طريق البدل : أله يختلف باختلاف حال المضمون 
بالصغرٍ والكبر» ولو كان كمارة لم يختلفم باختلاف المُتلّف . 

ولألّه يجب في الأبعاض يضمن بالنذر والجناية والكمّارة لا يجب(" 
بضحان اليد وإذا تت أنه يجت على الجمافة جر اء واحدة فهر كما 
لو اشترك جماعةٌ في إتلاف شيء لآدميّ» لزمهم قيمة واحدة. 

فإن قيل : اختلافه باختلاف المُتلف لا يمنع أن يكون كمّارة ألا 
ترى أنَّ الواجب بحلق الشعر وقص الأظفار يختلف باختلاف ذلك ؛ ففى 


1 


ثلاث شعرات دم» وفيما دون ذلك إطعام» ومع هذا فهو كمًارة؟ وكذلك 
)١(‏ في «ت»: «الحقوق». 
)۲( كذا في «ت» وم . 


VA 


الوم في جزاء الصيد يختلف ؛ لأته مقدّر بالطعام» ومع هذا فهو 
ا ا اا ی ر ا فقتله 
واحدٌ» وجب عليه صوم يوم کامل» وإذا قتله اثنان» وجب على کل واحد 
منهما صوم يوم کامل» كما تجب على كل واحد منهما في قتل الآدميّ 
كفارة كاملة . 

ولاه لو قتل صيداً للآدمئّ وجب عليه قيمته لصاحبه» وجزاؤه لله 
تعالى» كما لو قتل عبداً لإنسان» لزمته قيمته لضاحبه» والكمارة لله 
تعالى» فهذا يدل على أن الجراء ستولة الكفازة؛ لأنه لو كان بمثزنة 
الأبدال لما اجتمع وجوبه ووجوب القيمة؛ لأنَّ شيئاً واحداً لا يجب فيه 
بدلان» ألا ترى أنه لو أتلف قوتاً لإنسان لم يجب عليه إلا بدل واحد؟ 

ولأنّه لو قتل صيداً يملكه» وجب عليه الجزاء» كما لو قتل عبد 
نفسه وجبت الكفارة» فلو كان الجزاء بمنزلة قِيّم المتلفات» لوجب أن 
لا يلزمه الجزاء بقتل صيده› كيالا رلته قي ن 

ولاه لوكان بمنزلة قَيَمٍ المتلفات» لم يكن للصيام مدخل فيه 
ولم يُْسَمٌ كفارة» وقد سمّاه الله كفارة بقوله: أو كفة طعا 
مَسَككينَ #[المائدة: 46] . 

قيل : أمّا قصل الشعر وتقليم الأظافر فإتّما يُسنّى كفارة» وإن كان 
يختلف ؛ لأنه يختلف باختلاف المُتلف في جميع الأحوال» ألا ترى أن 
ما زاد على ثلاث شعرات وعلى الرّبع لا يختلف». بل تجب فيه شاة» 


۳۹ 


وإن تضاعف؛ لأنَّ الجزاء هناك ليس في مقابلة”“ الشعرء ولا الأظافر؛ 
لأنَّ تلك الأشياء لا قيمةً لهاء والجزاءُ في مقابلة المقتول؛ لأنَّ له قيمةً . 

وأمًا اجتماع الجزاءِ والقيمة عليه في الصيدٍ للملوك» ووجوب 
الجزاء عليه في الصيدٍ الذي يملكه» فلا يُخْرجُهُ عن أن يكون بمنزلة 
إبدال المتلفات» ألا ترى أنه لو قتل الحلال صيداً لآدميٌ في الحرم ضمن 
قيمتة لصاحبه» وجزاءة الله تعالى» وكذلك إذا قتل صيداً له لزمه الا 
ومع هذا فإِنَّ جزاء صيد”" الحرم بمنزلة جزاء إبدال المتلفات» فلا يجب 
على الجماعة بقتله إلا جزاء واحد. 

وعلى أله نما ضمنه إذا كان ملكا له لتعلّتق حقٌ الله تعالى ‏ به 
ولاو مط رين الو ا 
المرهون» أو عبده الجاني» تلزمه قيمته لتعلق حق الغير به» وضمنه 
ببدلين إذا كان ملكا لغيره؛ لأنَّ مستحقّه اثنان : 

أحدهما لحق الادمىٌ . 

والآخر لحق الله تعالى. 

وليس كذلك غيره من المتلفات ؛ لأنَّ مستحقّ البدل واحدّء فلم 
يجب إلا بدل واحد. 


وأا دخول الصّوم فيه فلأنّه نوع تخفيف دخله لحق الله تعالى» 


)1١(‏ فى «ت»: «مقابلته». 
(۲) فى «ت»: «الصيد). 


۳۸° 


وحقوق الله تتعلّق بعبادات الأبدان» ألا ترى أنَّ صيد الحرم دخله تخفيف 
لحق الله تعالى» وهو التخيير بين القيمة وبين الإطعام كان عنده وبين 
الهدي. ولم يخرجه ذلك من أن يكون بمنزلة الأبدال في أنَّ الجماعة 
إذا اشتركوا في قتله لزمهم جزاء واحدء كذلك هاهنا. 

وأا تسمييةُ بالكمّارة» فتبطل بجزاء صيد الحرم؛ يُسكّى كمّارة» 
ومع هذا فهو جار مجرى حقوق الآدميّين. 


ولان الله تعالى ‏ قال في قود المقتول : کس تَصد کت بد فهو 
حَارَدٌ لم €[المائدة: 45]» [و]بقوله تعالى : کے ع کک الْقِصَاصٌ فی 


دن بم 


ےم ص کو 


لْقَتَلّ74البقرة: ۱۷۸] إلى قوله : لین صد ت به فهو كهارة # . 
واحتج بقوله تعالى : #ومن موتك تعمد افبرا مل €[المائدة: .]٥‏ 
و(من) يتناول كل واحد على الانفراد. 
والجواب عنه : ما تقدم . 
واحتج بأنَّ جزاء الصيد كفارة فيها صوم» فأشبهت كفارة القتل . 
ولايلزم عليه صيد الحرم ؛ لاه لا مدخلّ للصوم فيه. 
والجواب : أنَا قد روينا عن أحمد: أنه تجب به كفارة واحدة على 

الجماعة:. 
فعلى هذا: لا فرق بينهما. 
وإذا سلمنا ذلك فالفرق يهنا : أن تلك الكمارة لا تج على 

طريق البدل» ألا تراها لا تختلف باختلاف حال المقتول؟ فلذلك وجبت 
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على کل وا جد من الفاتلين بكدالها ولت كذلك هذه اكا ا 
تجب على طريق البدل» ألا تراها تختلف باختلاف حال الصيد؟ فلم تجب 
على كل واحد من المُتلفين بكمالهاء كإتلاف المال. 

وجواب آخرء وهو: أن كمّارة القتل لا تتبكضء ألا ترى أنَّه إذا 
وجد [بعض] الرّقبة لم يجب إخراجهاء وانتقل إلى الصّومء وكان وجود 
البعض بمنزلة عدمه؟ وليس كذلك جزاء الصيد؛ ا الا ترق 
أنه لو كان على ملكه بعض الجزاء لزمه إخراجه» ولم يجر مجرى عدمه» 
فهو يجري مجرى ضمان الأموال. 

واحتجّ بأنَّ كل واحد منهم هتك حرمة الإحرام بقتل الصيدء 
فوجب أن يلزمه جزاء كامل» كما لو انفرد کل واحد منهم”" بقتله . 

والجواب : أت لا نسلّم الوصف في الفرع؛ لأنَّ كلّ واحد منهم لم 
يقتل الصيد» وإِنّما حصل القتل من جماعتهم» وقد بنا ذلك في الكلام 
على الآية. 

ثم لا يجوز اعتبار الانفراد بالاشتراك» ألا ترى أن جماعة لو انفرد 
كل واحد منهم بقتل صيد في الحرم» لزم كلّ واحد منهم جزاء کامل» 
ولو اشتركوا في قتل صيد لزمهم جزاء واحد» كذلك في مسألتنا. 

وكذلك لو انفرد نفسان بقتل نفسين لزم كل واحد منهم دية كاملة» 


)1غ( في (ت» و(م» : «منهما»). 
)۲( في «(ت» والم» : «كاملاً» . 


TAY 


ولو اشترك نفسان في قتل نفس لزمهما دية واحدة» وكذلك سائر 
المتلفات . 

ثم المعنى في الأصل”": أنَّ المقتول اثنان» فلهذا وجب جزاءان» 
وليس كذلك هاهنا؛ لأنَّ المقتولٌ واحدء فلم يجب بقتله إلا جزاء واحدء 
كما لو انفرد بقتله. 

واحتيٌ بان المثلَ والإطعام أحدٌ أنواع الجزاءء فلزم كلّ واحد من 
الجماعةٍ جزاء كامل» بالصًّيام”» وذلك نهم لو كقروا بالصّيام لزم كل 
واحد صيام کامل . 

نص عليه . 

كذلك في الإطعام . 

اک و اناوه اا 
كالحدٌء وقد ثبت أن جماعة لو قذفوا زجلا وجب على كل واخدحد 
كامل» وليس كذلك الجزاء؛ لأنّه حقٌّ في مال يجب على طريق البدل» 
أشبه قيم المتلفات . 
* فصل : 

فإن كان الجزاء بالصّيام» فهل يلزم كل واحد صو" 


)١(‏ في «ت» و«م» : «الأصول». 
فم في «(ت» وم : «كالصّيام . 


(۳) في (ات» و«م) : «صوماً) . 


TAY 


کامل» آم بالحصص؟ 

المنصوص عنه: أنه يلزمه صوةٌ”" كامل . 

وقال في رواية بكر بن محمّد: كمّارة واحدة» ولكن إذا كان الصّوم 
صام صوماً تامأ فإن كان بعضهم عنده الهديٌ. وبعضهم ليس عنده» 
فااّذي عنده يكفرء والذي ليس عنده يصوم صوماً تاماً. 

وكذلك قال في رواية ابن القاسم وسندي : عليهم جزاء واحد» فإذا 
لم يقدروا على الجزاءء فالكمّارة على كلّ واحد منهم صيام تام . 

وقال أصحاب الشّافعي : الصّوم بالحصص» كالإطعام . 

وهو اختيار شيخنا 

وجه قول أحمد: أنه صيامٌ في كمّارة» فوجب تكميله في حق 
الجفاعة ؛ 

دليله : اليوم الواحد» وذلك أنّهم لو بقي من جماعتهم مد فإِنَه 
يكمل كل واحد منهم صومٌ يوم كامل» كذلك الأيّام . 

فإن قيل : إِنّما كان ذلك؛ لأنَّ بعضّ يوم لا يكون صوماً شرعياًء 
ولا يتبععض. والأيّامُ بخلاف ذلك . 


قيل : بعض يوم يكون صوماً شرعياً بدليل أنه لو أصبح في صوم 


)غ0( فى (ت» وم : «كاملة) . 
)۲( فی (ت» و«م»: «صوماً)». 
(۳) في «ت» و«م»: «كاملاً». 


A٤ 


التطوٌع لا ينوي الصّيام» ثم نوى قبل الرّوال صمّ» وكان صوما شرعياً من 
حين النيّة» لا من أوَّل التّهار؛ لأنَّ أوّل النّهار لم يوجذ له نة . 

وأمًا علَّة الفرع» فلا يَمتنعٌ أن يتبكّض ويجب تكميله» كالحدٌ» 
الوم ةعلق لا تاجف وجا بوه 

وطريقة أخرى» وهو: الصّيامٌ حقٌ على البدن» وفيه معنى العقوبة» 
فهو كالحد» وقد ثبت أن جماعة لو اشتركوا في قذف رجل وجب على 
كل واجد خد كامل: 

فإن قيل : المعنى في الأصل : أنه قد وُجِدَ من كل واحد قذف 
كامل» وهاهنا لا يُوجَدٌ من کل واحد قتل كامل . 

قيل : قاتل الادميٌ لم يُوجَدْ من كل واحد قتلّ كامل» ويلزمه 
قضاضن كافل 4 وكتازة كاملة: 

فإن قيل : الحدود لا تتبكض . 

قيل : كذلك الصّوم عندنا لا يتبعّض . ٠‏ 

على أنه“ في الشرع في حكم المتبعّض بدليل أنه يجب في حقٌّ 
لوست فايدك تسر اله ّْ 

وطريقة أخرى» وهو: أنَّ الشّافعي قد قال : إذا وطئها في نهار 
رمضان وجبت كمّارة واحدة ‏ على الصَّحيح من مذهبه -» ويتحمّلها 
الزوج عنها إذا كان من أهل العتق» فإن كان من أهل الصّيام وجب على 


)١(‏ أي: الحد. 


نان 


كل واحد منهما صومٌ كاملٌ©. 

وهذه طريقة جيدة عليهم . 

واحتيج المخالف بأنَّ الصّومَ أحد أنواع الجزاء» فلزم الجماعة 
بالحصص . 

دليله : الإطعام والمثل . 

والجواب عنه: ما تقدّم من أنه حن في المالء وهذا على البدلٍء 
فهو كصوم اليوم والح . 
* فصل : 

فإن شاركه في القتل من لا يجب عليه الضمان» كالمُحل في الحل» 
فهل يلزم المحرم جميع الجزاءء أم بالحصَّة فقط؟ 

أطلق أحمد القول أنَّ على المحرم الجزاء» ولم يبن ذلك الجزاء ؛ 
ما هو؟ فقال في رواية مهنا في ترم خلال أصابا صيدا: ليس على 
الحلالٍ شيء» ويُحكم على المحرم . 

وقال - أيضاً ‏ في رواية ابن منصور وأبي الحارث في محرم دل 
حلالاً على صيد» فقتله : على المحرم الجزاء . 

فقد أطلق القول: 

فيحتمل أن يريد به جميع الجزاء» وهو الظاهر؛ لأنّه ذكر 


. في «ت» و«م»: «صوماً كاملاً»‎ )١( 


۳A 


الجزاء بالألف واللام. 


ويحتمل أن يريد به بالحصّة . 
وهو قول الشافعي . 


وجه الأول: أنَّ الحلالَ لا ضمان عليه» فقد اجتمع فيه موجب 
ومسقطء فَعْلّبَ الإيجابُ. 

الدّلالة عليه : المتولّدُ من بين ما وکل لحمّةُء وما لا يُوْكَلُ وهو 
المتولّد من بين حمار الوحش والأهلي» والسَّمُع”©2: يجب فيه الجزاء 
كاملاًء وكذلك إذا كان بعض الصيد في الحلٌ» وبعضة في الحرم» 
والقاتل محلا وكذلك إذا كان القاتل ذ في الحل» والصيدٌ في الحرمء 
ا ا ا 

ووجه الثاني : له لم ينفرذ بقتله» فلم يلزمه جميع ا کا 
قار کی يحي عا الان 

والجواب : أن نقلب العلَة فنقول : فلم يجب بعض الجزاء. 

دليله : ما ذكرت . 

واحتجّ بأنّ ما أنَّرت المشاركةٌ فيه لا فرق بين أن يكون لمن يلزمه 
الضمان» أو لا يلزمه. 


دليله : قتل الآدميئ لو اشترك نفسان فى قتله» فالدية عليهما 


)١(‏ السّمْعْ: الولد بين الضبّع والذئب. 


FAY 


بالحصص › ولو اشترك رجل وسبع» فعليه بالحصص» فكذلك هاهنا. 
والجواب : أنَّ جزاء الصيد آكد من دية النفس بدليل ما تقدّم» وهو 


أ وني نماك الضيل؛ ويجب إذا وفع في بئر في داره . 


* # # 


ا ما 

القارن إذا قتلّ صيداً لزمه جزاءٌ واحدٌء وكذلك إذا تطيّب» 
أو لبس» أو وطىء : 

نص على هذا في رواية ابن القاسم وسندي في القارنٍ إذا قتل 
صيداً: يلزمه جزاء واحد» وشبّهه بحرمة الحرم والإحرام. 

وقال في رواية ابن منصور في القارنٍ يصيب شيئاً من طيب» أو 
لباس» أو شعر: كفّارة<© واحدة” . 

ونقل عنه - أيضاً ‏ في القارن إذا فسد حجّه بأصابة أهله : فعليه 
هدي واحد. 

وبهذا قال مالك والشافعي. 


وقال أبو حنيفة : عليه جزاءان. 


)١(‏ في «ت» و«م» : «أنّهاء» والضمير عائد على جزاء الصيد. 
(۲( في «(ت» و«م) : «وكفارة» . 


(۳) في «ت» و«م»: «واحد واحدة». 


TAR 


وقد يتخرّج لنا مثل ذلك على الرٌّواية التي تقول : يلزمه طوافان 
وسعيان. ٠‏ 

دليلنا: قوله تعالى : #ومن فلن نم معدا جرا ول ما َكل من 
َم رٍ4[المائدة: 45]» فأوجب على قاتل الصيد جزاء المثل» ولم يفصّل 
بين أن يكون قارنآ» أو مفرداً. | 

فإن قيل : الجزاء اسم لما استحقّ بالفعل ؛ قلَّ ذلك» أو كثرء فإذا 
استحق بفعل القارن قيمتان كانتا جزاء واحداً مثل ما قتل» كما إذا استحقّ 
بفعل المفرد قيمة واحدة كانت جزاء واحداً مثل ما قتل؛. ألا ترى أنه 
- سبحانه ‏ سمّى عقوبة قاطع الطريق جزاء واحدا بقوله: #إِسَّمَاجَرَكؤأ 


7 و سد ضيه ساسا 


لذن يحَارِبُوْتَ أله وَرَسُولَمٌ €[المائدة: ]٣۳‏ الآية» وسمّى عقوبة السارق 
جزاء واحداً بقوله: * والسارق وَالسَارِكَةٌ مَأمَطعوا أيديه ما جرا يما 
كسب 4[المائدة: ۳۸]ء وإن كانت عقوبة قاطع الطريق ضعفي عقوبة السارق؟ 

قيل له: قد قال تعالى : #مَبَرَآءيَئْلُ 4» والمثِلٌ للشيء هو النظير» 
وهذا موجود في نظير واحد. 

وعلى أنَّ اسم الجزاء لما كان يقع على القليل» وهو الواحد» يجب 
أن يُجزى؟ لوقوع الاسم عليه. 

وأيضا رُويّ عن الي يله : أنه قال: «في الضبع شاة»0©, ولم يُفرّق 
ا و أرقا ريا 


(۱) تقدم تخريجه. 


۴۸۹ 


وأيضاً فإتهما حرمتان يجب بهتكِ كل واحد منهما جزاءء فإذا 
اجتمعا وجب لأجلهما جزاء . 

دليله : حرمة الحرم وحرمة الإحرام . 

فإن قيل: قد قال أصحابنا: إن القياس يقتضي أن يلزمه جزاءان . 

قيل له : فالمعنى الذي تركّب له القياس هناك موجود هاهنا. 

فإن قيل : يحرم مع الإحرام بمنزلة سائر البقاع» ألا ترى أنه لا يُعتبّر 
جزاء الصيد الذي يقتله المحرم في غير الحرم؛ لأنَّه يكون مُخيّراً بين 
الهدي والإطعام والصيام» ولا يُعتبّر فيه ما يُعتبّر في جزاء صيد الحرم» 
فإذا كان كذلك حصل هاتكاً لحرمة واحدة فقط. وهو حرمة الإحرام» 
فلهذا لزمه جزاء واحد. 

قيل له: هذا صفة جزاء [صيد] الحرم عندنا؛ أنَّهِ مُخيّر بين الهدي 
والإطعام والصّيام» ولكن دخلت إحدى الحرمتين في الأخرى» إفإيجب 
أن يكون في الإحرامين كذلك . 

فإن قيل : حرمة الإحرام آكدٌ من حرمة الحرم بدلالة أنّها تمنع من 
الجماع واللباس والطيب والصيد» وحرمة الحرم تمنع قتل الصيد وقطع 
الشجر فقطء فإذا ثبت أن حرمة الإحرام أكدٌ لم يّمتنع أن يجب بهتك 
حرمة الإحرامين في حال الاجتماع جزاءان» وإن لم يجب لهتك حرمة 
الإحرام والحرم إلا جزاء واحد. 

قيل له : إِنَّما تقدّم إحدى الحرمتين بالقوة إذا تعارضتا وتنافتاء 


۳۹۰ 


فكانت إحداهما توجب [و]الأخرى تنفي» فأمًا إذا كانتا سواء في إيجاب 
الجزاء» فإِنَّ اجتماع الحرمة الضعيفة مع القوية أولى بالإيجاب من حال 
الانفراد. 

TD IR TOT 
مختلف فيهاء والحجّ مجمع على وجوبه وما أجمم عليه فهو آكد مما‎ 

وجواب آخرء وهو: أنَّ ما كان مبنياً على التداخل» فإذا دخل 
الأقلّ منه في الأكثر تداخل المثلان» كالطهارات؛ لمّا دخلت الصغرى 
منها في الكبرى دخلت المثلان» كغسل الجناية والحيض» فلمًا دخلت 
الحرمة الصغرى في الكبرى وجب أن يتداخل المثلان. 

وجواب آخرء وهو: أنَّ لحرمة الحرم قوة من وجه ليست لحرمة 
الإحرام» وهو أنَّ حرمة الحرم ثابتة لا تزول» ولا تحول» وحرمة الإحرام 
توجد وتعدم» وتثبت وتزول بانعقاد الإحرام وبإحلاله''" منه» فإذا كان 
كذلك كانت الحرمة المؤبّدة أقوى, ألا ترى أن تحريم أمٌّ المرأة [أقوى] 
من تحريم أخت المرأة؛ لأنَّ تحريم”" آم المرأة مؤبد» وتحريم أختها 
غير مؤبد. 

ولأنَّ حرمة الحرم تحرّم قطع الشجرء وحرمة الإحرام 


)١(‏ في «ت» و«م»: «وبحاله». 
(۲) في «ت»: لمحرم». 


۳۹۱ 


لا تحرّم ذاك» فتقابلا. 

وقياس آخر» وهو: أنه نقص يجب به على المفرد فدية واحدة» 
فوجب أن يجب به على القارن فدية واحدة. 

دليله : ترك الإحرام من الميقات . 

فإن قيل : إذا حصل محرما بعمرة لم يلزمٌه إحرام بالحج من الوقت» 
ألا ترى أنه لو أحرم بعمرة من غير الوقت» وفرغ منهاء ثم حج© كان 
ميقاته الحرم؟ فالدم إِنَّما لزمه لترك إحرام العمرة في الوقتء فلهذا لم 
يلزمه إلا دم واحدء وفي مسألتنا أدخل النقص على إحرامين. 

قيل له: قولك : (إنَّ الدم لزمه لترك إحرام العمرة) لا نسلّمه» بل 
لزمه [لترك]<" إحرامهما جميعاً. 

وما ذكروه منه إذا أحرم بعمرة لم يلزمّه إحرام الحجّ من الوقت؛ 
لأنّه قد صار في حكم المكيّ» والمكنٌ يحرم من مكة . 

فإن قيل : ترك الإحرام ليس بإدخال نقص على النسكين؛ لاله لم 
يطرأ عليهما©, وهذا النقص دخل على الإحرامينء فطرأ عليهماء فلزمه 
ديتان. 


قيل له : النقص - وإن لم يطرأ عليهما ‏ فهو عائد إليهماء ألا ترى 


للك في «(ت» و«م»: «حجا) . 
(۲) مابين معكوفتين ليس في «م». 
(۳) في «ت» و«م»: (إليهما». 


۳4۲ 


أن الفدية الوائجية فيد تحب لأ جلها معا؟ 

ثم نقول : ترك الإحرام» هو ترك جزء من العبادة» وقتل الصيد 
والطيبُ إتيان ببعض محظوراتهاء وتركٌ الشيء من العبادة آكد في التغليظ 
من الإتيانٍ ببعض المحظورات» ألا ترى أنَّ ترك الدّّة في الصّوم ناسياً 
يمنع صحته» والأكل ناسياً یمنع“ صحته؟ وكذلك السلام في أثناء الصّلاة 
ناسياً لا يمنع الصكة» وترك القراءة يمنع . 

وقبايق اشر وهو : أن المقعزل والحد» فوخت قله جز وة 
كالمفرد إذا قتل صيداً واحداً. 

فإن قيل : هناك أدخل النقصّ على إحرام واحد» وهاهنا أدخله على 
إحرامين . 

قيل له: فالمحرم إذا قتل صيداً في الحرم أدخل النقص على 
حرمتین» ومع ا بدت جرا وکت رد أخل”" بالإحرام من 
الميقات. فقد أدخل النقص على الإحرامين» ر کی ج 
كذلك هذا. 

وأيضا فاته متنسك يجزى” بجلاق واحد» فلم يلزمه بالوطء إلا 
کار وا 


دليله : المفرد. 


الل في الت) و«م): المع». 
(۲) في «ت» ولام»: «أدخل» . 


۳4۲ 


واحتيج المخالف بأنّه أدخل النقص على إحرام العمرة [وإحرام 
الحج] بقتل الصيد» فوجب أن يلزمه لكل واحد منهما جزاء كامل» كما 
لو أفرد بكلّ واحد منهماء وقتل فيه صيداً. 

قالوا: ولا يلزم على هذا المتمتع إذا أحرم بعمرة» ثم جرح صيداًء 
فلمًا فرغ من العمرة أحرم بالحج» ثم جرح جراحة أخرى. ثم مات من 
الجرحين ؛ أنَّه قد أدخل النقص في إحرام العمرة والح بقتل الصيدء 
ومع هذا يلزمه جزاء واحد؛ لأ لا نعرف الرٌّواية في ذلك . 

والجواب : أنه قد كلم على هذه العلّة بجميع الأجوبة التي يُجابُ 
بها عن جنس القياس» وهو: المناكرة» وعدم التأثير» والمناقضة» والقلب» 
وفساد الموضوع »› والمعارضة : 

فأمّا المناكرة: فمنهم من قال: هذا إحرام واحد» وإن جمع بين 
الح والعُمرة» كما إذا باع عبداً ودارا صفقة واحدة» كان عقداً واحداء 
وإن كان المبيع اثنين . 

وعندي أنه إحرامان؛ لأنَّ الإحرام هو نه السك بالقلب» وني 
الحجّ غير نيّة العمرة» فلا يجوز أن يقال : هما إحرام واحد. 

وأمًّا عدم التأثير: فهو أن المقتول إذا كان اثنين لم يكن 
[لهلإحرامين تأثير؛ لأنَّ صيدين في إحرام واحد يوجبان مثلين» ولا تأثير 
- أيضاً - لتخصيص قتل الصيد بذلك» وجميع كفارات الإحرام في ذلك 
بمنزلة جزاء الصيد. 


۳4٤ 


وأمًا القلب : فهو أن تقول: وجب أن يكون الجزاء بعدد المقتول 
قياساً على الأصل الذي ذكرته. 

وأا فساد الموضوع : فهو أنّه لا يجوز اعتبارٌ حال الإفراد بحال 
القران» كما نقول في حرمة الحرم وحرمة الإحرام» وكما نقول في هدي 
الإحصار ومجاوزة الميقات . 

وأمّا المعارضة : فمن وجهين : 

أحدهما: أنَّ المعنى في الأصل: أنَّ المقتول اثنين» وليس كذلك 
هاهنا؛ فإنَّ المقتول واحد. ۰ 

والّاني: أنَّ كل واحد من الإحرامين منفردا"» كذلك في مسألتنا؛ 
ن الأخرامين معان وقدية الفرق متها 

واحتج باه لو وطى؛ [في] كل واحد منهما" في حال الانفراد تعلق 
بكلّ وطءٍ كفارة» فإذا وط فيهما في حال الجمع تعلق به كفارتان. 

أصله : المحرم الصائم إذا وطى . 

والجواب : أنه لا يمتنع أن يلزمه بالوطء في حال الانفراد كمارة» 
وفي حال الاجتماع تتداخل» كما قلنا في حرمة الحرم والإحرام ومجاوزة 
الميقات . 


وعلى أن كفارة صوم رمضان وكفارة العمرة كفارتان مختلفتان» 


(۱) فى (ت» و١م):‏ «منفردا) . 


(۲) أي: الإحرامين . 


وم 


فلم تتداخلاء وليس كذلك كمّارة الحجّ وكمّارة العُمرة؛ فإنهما من ين 
واحدء فإذا اجتمعلّتها جاز أن تتداخلاء كما قلنا في حرمة الحرم وحرمة 
الإحرام. وكما قلنا في هدي الإحصار والكمّارة في مجاوزة الميقات' . ۰ 

ولأنَّ الصيام والإحرام لا يتداخلان» فلم تتداخل كمارتهماء والحجّ 
والعمرة أفعالهما تتداخل عندناء وعندهم تتداخل في بعض الأفعال» 
وهو الجلاق» وتتداخل في بعض كفاراتهاء وهو مجاوزة ميقات غير 
محرم» فبان الفرق بينهما. 

¥ ¥ #* 

إذا ابتدأ المحرم سبعاً فقتلهء فلا جزاء عليه في رواية 
حنبل» فقال: يقتل المحرم الكلبَ العقورء والذئب» والسبع»› 
وكل ما عد من السباع» ولا كقّارة عليه ويقتل القرد والنسر 
والعقاب إذا وثب» ولا كقّارة. 

فإن قتل شيئاً من هذه من غير أن تعدو عليه» فلا كقارة 
عليه › ولا ينبغي له : 

وقال في رواية أبي الحارث: يقتل السبع؛ عدا أو لم يعد. 

وبهذا قال مالك والشافعي . 


)١(‏ في «ت» و«م»: «الأوقات». 


۴۹٦ 


وقال أبو حنيفة : إذا ابتدأ المحرم سبعاً فقتله» فعليه الجزاءء وإن 
ابتدأ السبع» فلا شيء عليه . 

دلیلنا: قوله تعالى : ورمعل مصَيَنَا لر ماد مَححرّمَا6[المائدة : 5 

وهذا يدل على أنَّ الصيدَ المحرّم هو ما بُؤكل لحمه؛ لأنّه علّق 
تحريم أكله بالإحرام والدوام عليه» وما لا يحل أكلهُ لا يتعلّق تحريمه 
بالإحرام» والدوام على الإحرام ؛ لاله حرام بكلّ حال. 

فإن قيل : النهيُ تعلق بالاصطياد لا بعين المَصيدٍ؛ لأتّه يقال : صاد 
يصيد صيداً واصطيادا» والاصطياد محظور”" عليه في حال الإحرام» 
فحظرَةٌ لأجل الإحرام . 

قيل له : المراد به : المصيدٌء لا الفعلٌ؛ الذي هو الاصطياد بدلالة 
قوله ‏ تعالى - في أل الآبة : الالو الصَيدَ وأتحرْم4[المائدة: 90]. 

وأراد به: المصيدء لا الاصطياد؛ لأنَّ الاصطياد فعل» والفعلٌ 
لا يُقَتَلء وإنما يقل الحيوان. 

ولألّه أضاف الصيد إلى البرء ولا يجوز أن يضاف الفعل إلى البر؛ 
لأنَّ ابر ليس بمصيد» فدلٌ على أن المراد به المصيد الذي هو المحرم . 

ويش صكّة هذا : قوله: لثمل کک صَيدُ لسر [المائدة: 97]. 


وأراد به : مصيده» و يرد اله 7 
0 2 عر 


)1غ( في «ت» و(م»: «غير محظور) . 


۳4۷ 


وأيضاً ما رواه أحمد بإسناده» وذكره أبو بكر في كتابه عن أبي سعيد 
الخدريّ : أن رسول الله ية سْيْلَ عن ما يقتل المحرم» قال: «الحكَةٌء 
والعَقَربُ» والفُوَيْسِفَةٌ ويرمي الغراب» ولا يقتلهُ» والكلّبُ العَقَورُ 
والجدَأَة» والسّبعْ العادي»0©. 

فوجه الدّلالة : أنه جاز قتل السبع العادي» وإذا ثبت جواز قتله» 
ثبت أنه لا جزاء فيه . 

فإن قيل : المراد بذلك : السبع إذا عدا وصال» وعندنا لا جزاء فيه 
إذا قل في تلك الحالة . 

قيل له : النَبنُ ية جعل العذوّى”“ صفة في السبع» وهذا يقتضي 
اة م او لز لني جف الازمة 1 فل كان العراد ذلك 
لكان يقول: والسبع إذا عدا. 

وهذا كما يُقالٌ: سيف قاطع ؛ يعني بذلك صفة فيه؛ لألّه يخبر 
أن" حالَهُ حال ما يقطع . 

وكذلك قولهم : فرس جَموحٌ» وخب مُشبعء وماء مروي» وشراب 
مُسكرء وما أشبه ذلك . 


ويش صكّة هذا : قوله: «والكلب العقورًا» ولم يرد به: حال عقره. 


(1) رواه الإمام أحمد فى «المسند» (۳/ ۳)» وأبو داود .)۱۸٤۸(‏ 
(؟) كذا في «ت» و«م»: «العدوى»» وهي العدوان. 


)۳( في «ت» وام : اعن) . 


۳۹۸ 


وجواب آخر» وهو: أنَّ اللي بل خصصٌ السبع بذلك» وحملهُ على 
ما ذكروه يُسقط [فائدة] التخصيص ؛ لأنَّ سائر الصيود إذا صالت حل 

فإن قيل : الفائدة في ذلك سقوط الجزاء في قتله» ووجوبه في قتل 
غيره. 

قيل له: إِنّما يجب أن يكون التخصيص فيما قصد بيانه بالخبر 
- وهو إباحة القتل ‏ دون غيره. 

ودلالة ثانية من الخبرء وهو: أنه نصّ من كل جنس على أدناه 
ضرراً بإباحة قتله» فنبّه ذلك على أعلاه» فنصّ على الحية“ وهي أدنى 
حشرات الأرض ؛ لينبّه على ما هو أكبر منهاء ونصّ على الغراب ؛ لينبة 
على ما هو أكبر منه من الجوارح» ونص على الكلب» وهو أدنى السباع ؛ 

والقياسن:: أنه خيوان لا يُضمق بمغلة ولا بقيمته» فلا يجت الجداء 

دليله : حشرات الأرض» كالحية» والعقرب» ونحو ذلك . 

وعكسه: ما يُؤكل لحمُّة؛ تارة يضمن بمثله فيما له مثلّء أو بقيمته 
فيما لا ثل له. 0 

فإن قيل : إِنّما [لا] يُضِمَنٌ بمثله؛ لاله لا مثلَّ له» ولا بقيمته؛ لأنّه 


. في «ت» و(م»: «الفائدة»‎ )١( 


۳۹4 


لا ق قىمة له ؛ ؛ لأنّه لا يجوز بِيعُهُ حياً للأكل ؛ لأنّه غير مأكول» وبعد القتل 
O EN‏ لأنّه ميتة» إِنَّما يضمنه؛ لاله أدخل النقصّ في إحرامه 
بمواقعة الفعل المنهى عنهء فهو مثل كقارة المتطيّب واللابس والحالق 


ع 


و 
قيل له : لا نسلّم أنه منهئٌ عن قتله» ولا أدخل النقص على إحرامه 
SS‏ فلم يجب 

الجزاء بقتله» كالذئب 


ولا يلزم عليه السّمْعْء وهو المتولّد من الضَبّم والذئب» والمتولد 
من حمار الوحش وحمار أهلي؛ نه لا يحل أكلهء ولف الوا لكأن 
متولّد مما يباح أكل شيء من جنسه» وهو أحد أبويه. 

فإن قيل : هذا يبطل بالثعلب وبالستور الأهلي؛ فإنَّ أحمد قد قال 
في رواية ابن القاسم وسندي : في الثعلب الجزاء . 

مع قوله في رواية محمّد: لا يؤكل . 

وقال في رواية ابن منصور: في السّنُور الأهلي وغير الأهلي حكومة . 

مع قوله: يؤكل . 

قيل له: أمّا قوله : في الثعلب الجزاء» فهو على الرّواية الي تقول : 
يؤكل لحمه . 


. في «م»: «وأيضاً»‎ )١( 


وأمًا قوله: في الور حكومة» إفعلى طريق الاستحباب. 

فإن قيل : المعنى في الذئب : أنه مبتدئء بالأذى» فلهذا لم يُضْمَنْ» 
وليس كذلك هاهنا؛ لأنّه غير متبدىء بالأذى . 

قيل له : علَّة الأصل تبطل بابن آوی؛ لاه يبتدىة بالأذى» فيأخذ 
الدجاج من البيوتِ في القرى» ويأكله» وتعمٌ به البلوى» ويجب الجزاء 
عنده بقتله . 

وعلَّةُ" الفرع غير مسلمة؛ لأنَّ السبع - الذي هو الأسد ‏ يبتدى» 
بالأذى» وتعمٌ به البلوى في مواطنه ومکانه» والأذى به أكثر منه بالذئب؛ 
لأنه يدق البهائم الكبار» ويفترس الرجال. 

واحتجّ المخالف بقوله تعالى : ا تاوا الصيد وَأ حرم وسن قله 
نکم هتعد معدا جرا مَل ما فلل من َعَم #[المائدة : .]٥‏ 

والصيد اسم للممتنع المتوحش؛ سواء كان أكله مباحاًء أو 
محظوراً» ألا ترى أنَّ العرب تقول: اصطاد فلان سبعاًء كما تقول : 
اصطاد ظبية . 

قال الشاعر: 

ويُقالٌ: سيد الصيد الأسد. 


(۱)( في «ت» وا(م): غير . 


ويُّقال: فلان صاد الفوارس ؛ لأجل ما هو ممتنع . 

وييّن صكحة هذا: أنَّ أكل السباع كان مباحاً قبل ورود الحظر من 
جهة الشّرع. والعرب كانوا يصطادونهاء وسموها صيداء فورودٌ النهي 
عن أكله لا يزيل عنها الاسم" الموضوع لها في أصل اللغة. 

والجواب: أا لا نسلّم أنَّ اسم الصيد يقع على السبع» ولا يقال : 
صاد سبعاًء وإِنَّما يُقال: قتل سبعاء واخرف الأمير لقنل ا 

وما ذكروه من قول الشاعر فهو على طريق المجاز. 

ويب صكة هذا: قول التي ي : «الضبُع صيدٌ وفيه كبش . 

فلو كان ما لا يكل لحمه يُسّى صيداً لما كان لقوله : «الضيع 
دا معن : 

ولو سلمنا أن ذلك يُسمّى صيداً فالآيةٌ لم تتناوله لوجهين : 

أحدهما: ما ذكره في آخر الآية من قوله تعالى : وشم يي صَيَدُ 
لير ماد مسر حزما ©[المائدة : 5]. 

وقد بينا: أن المراد بذلك ما يؤكل لحمه. 

واي أنّها تقتضي صيداًله مثلّ بقوله: رايتل م 
َر €[المائدة: 9]» والمثل على ضربين : 


)١(‏ في «ت» و«م»: «أسم». 


۲ 


مثل من طريق الصورة . 
ومثل من طريق القيمة. 
والسبع لا يجب فيه عندهم واحد من المثلين» فلم تكن الآية 
متناولة له . 
واحتج - أيضاً- بما رُوي عن الذي ي : أته قال : «حَمْس يقلن 
المُحْرِمٌ في الل والحَرم : ال وال 4 والمارة والعداة: 
والكَلْبُ العقور»9©. 1 
فخصّ هذه الأشياء بالذكر» وحصرها بعدد» وأباح قتلها في جميع 
الأحوال» وال ضور يغد يدن عل أن ها عداه تتاف 
والجواب: أنَّ الخبرَ قد تضمن قتل الكلب» والسبع يسمى كلباً» 
يدل عليه ما رُوِيَ أنَّ الننبيّ ية دعا على عتبة بن أبي لهب» فقال: «اللهمّ 
سَلْطْ عَلِيهِ كلباً منْ كلابك)» فافترسه سبع9©. 
وقال حسّان بن ثابت في شعره : 
سَائِلُ بني الأصفر إن جِنْتَهُمْ ماکان أَنْبَاءُ بتي وَاسع 
مَنْ يرجم العَام إلى أَهْلِهِ ا اکل السّبع بالرًاجع 
ويُروّى : 
(۱) رواه البخاري »)۳۱۳١(‏ ومسلم (۱۱۹۸)» من حديث عائشة رضي الله عنها . 
(۲( رواه الحاكم في «المستدرك» )۳۹۸٤(‏ من حديث أبي عقرب . 


۳ 


فَعِما أ ل الكَلْبٍ بالرًاجع 

وجواب آخرء وهو: أت لو سلّمنا أنَّ الخبر لم يتناول قتل السبع› 
لم يضرّ؛ لأنَه قد نصّ على قتل الكلب العقور» وكان فيه تنبيه على قتل 
السبع ؛ لأنّه أشدٌ وأقوى وأعقر وأضدٌء فلمًا نصّ على قتل الأدنى نة 
على قتل الأعلى» والتنبيه مقدم على الدليل . 

وغل آنا فد روا فی نهدي ان سعيد راد وال جد افد أزلن. 

واحتج باه سبع ممتنع غير مبتدى“ بالأذى في الحالٍ» ولا هو مما 
تعم به البلوى» فوجب أن يجب فيه الجزاء . 

دليله : الضبع . 

ولا يلزم عليه الّذئب ؛ لأنّه تعجٌ به البلوى . 

والجواب : أنا لا نسلّم أنه غير مبتدى» بالأذى في الحال؛ لأ قد 
نّا ته يبتدىء بالأذى» وتعمٌ به البلوى في مواطنه؛ لأنّهِ يدق البهائم 
والآدميّين. 

ثم المعنى في الضبع : أنه مُختلفٌ في إباحة لحمهء فلذلك وجب 
الجزاء بقتله» والسبع متولّدٌ ما لا يحل أكل شيء من جنسه» فأشبه 
الذئب. 

أو نقول: الضبع يُضْمَنٌ بمثله أو بقيمتهء والسبع متولّد ممًا لا يُضمَنُ 
بالمثل» ولا بالقيمة» فثبت أنه غير مضمون» كحشرات الأرض . 
)۱( في «ت» و«م»: «ثمّ المعنى في المعنى» . 

٤ 


اشوا يده اناع نا لأ وکل لحه #المسن د 
Eb‏ 

وجواب آخر» وهو : alas‏ 
فوجب الجزاء بإتلافه» وليس كذلك السبع؛ فإن تحريم أكله لم يتعلق 
بالإحرام ؛ لأنّه مَحرّم عليه في الإحلال والإحرام» والحل والحرم» 

نينا 8 7 

وإن قاسوا بهذه العبارة على السمع وعلى المتولد بين حمار وحشي 
وأهلي» فالمعنى فيه : أنه اجتمع فيه ما يوجب”2 الجزاء وما يسقطه› 
فوجب تغليب الإیجاب» ألا ترى أنّه إذا رمى من الحلّ إلى صيدٍ 
الحرم» أو من الحرم إلى صيد في الحل وجب جزاء تغليباً للوجوب» 
كذلك هاه“ )» ولیس كذلك هاه“ ؛ لاه قد قد تمض تحريمه » فلم 

a‏ بين الأهلي 
والوحشى : فيه الرّكاة» وفيه الجزاء تغليباً للإيجاب . 

فإن قيل : كل صيدٍ حل قتله قبل الإحرام حرم بالإحرام» كسائر 
الصيود. 


)غ0( في «ت» و«م»: «(يجب) . 
) أي: تغليب الوجوب في السمع والمتولد من حمار وحشي وأهلي . 
(۳) أي: في السبع . 


قيل له : ينتقض بالغراب والذتب . 
ثم الفرق بين سائر الصيود وبين مسألتنا ما تقدّم . 
¥ ¥ 
يحور ر للمحرم أن يقد بعير 
000 منصور . 
وقال مالك : لا يرد بعيره. 
دليلنا: إجماع الصّحابة؛ رُويَ ذلك عن عمر وعلي وابن عباس 
وابن عمر: 
فروى حنبل بإسناده عن ربيعة بن عبدالله بن الهدير قال: رأيث عمر 
يُقرّدُ بعيرا له في طين بالسُقياء وهو محرم'"" 
وروى 0 أنَّ علياً رخص للمحرم أن 
د بعيره”” 


00 


وبإسناده عن عكرمة» أن ابن عباس الم ين ياسا ان ية 
() أي: يزيل عَنْهُ الْقراد. 
() ورواه الإمام مالك في «الموطأ» /١(‏ 20701 ومن طريقه: الإمام الشافعي 
في لمسنده) (ص: 5729). 
() ورواه ابن أبي شيبة في «المصنف» .)١90171/1(‏ 
)٤(‏ في «ت» و(م»: «عن» . 


٤٠“ 


المحرم بعيره'. 

وفي لفظ آخر: عن عكرمة» عن ابن عباس قال له يوماً: قم إلى 
هذه الناقة فقرڏهاء وأنا محرم» فقال: فذكرت له الإحرام» لكات 
فلمًا كان بعد ذلك قال: قم إلى هذه الناقة فانحرهاء قال : فقمت إليها 


ن 


وبإسناده عن ربيعة بن هُدير التَّيِمِيٌّ : آنه رای ابن عمر د بع 
بالسقَيّا» وهو محرم. 

ولأنَّ ذلك مضرة بلا متعة؛ لأنّه يعلق في حل البهيمة» ورّما وقع 
ذلك للإنسان» فلم يُمتع من قتله» كالحية والعقرب. 

واحتجّ المخالف بما رُوِي عن ابن عمر: أنه نهى عن ذلك . 

والجواب : أن قد روينا عن ابن عمر خلافَ ذلك» فتعارضاء وسلم 
ما رويناه عن عمر وعلي وابن عباس . 

واحتجّ أنه من دوابٌ أبدان الحيوان يسير الضرر» أشبه دوابٌ أبدان 
الإنسان من القمل والبراغيث . 

والجواب : أنَّ مهنا نقل عن أحمد في المحرم: يقتل البراغيث» 
ولا يقتل القمل . 

ونقل في موضع آخر : وقد سئل عن قتل القملة» فقال: كل شيء 
من جسده لا بأس بقتله إذا آذاه. 
)١(‏ ورواه ابن أبي شيبة في «المصنف» .(lo۷۲(‏ 


4¥ 


وفي موضع آخر أجاز قتلهاء وقتل البراغيث . 

فعلى هذا: لا فرق بينهم . 

وفي موضع قد منع من ذلك ؛ أنه بإلقائها عن بدنه يترفّهُ بذلك» 
ويزيل الأذى عن شعره وبدنه» فلهذا افتدى» كما لو حلق رأسه. 

ولهذا نقول: لو ألقاها عن ثوبه لم يفت رواية واحدة؛ لعدم هذا 
المعنى . 

وليس القراد”" من الحيوان؛ لأنَّ هذا المعنى معدوم فيه» فلهذا 
فرّقنا بينهما. 

¥ ¥ ¥ 

إذا صالَ على المحرم الصيدٌ قتلةء ولا جزاءَ عليه على 
قياس قول أحمد في النحل: إذا لاح عليه قتله» ولا ضمانَ 
عليه : 

وهو ظاهر كلام أحمد في رواية أبي الحارث : وقد سبل عن محرم 
عدا عليه ثعلب» فقال: اقتل كل شيء عدا عليك . 

فقد أجاز القتل» ولم يذكر الجزاء . 
(1) الكلمة غير واضحة في «ت»» وموضعها بياض في ١م».‏ 
(0) في «ت» و«م»: «في القراد». 


۸ 


وهو قول الشافعي. 

وقال أبو بكر في كتاب «التنبيه»: عليه الجزاء» وهو قول أبي 

والحكاية عن أبي حنيفة غير صحيحة» ومذهبهم : أنه لا جزاءً عليه 
مثل مذهبنا . 

والدّلالة أنه لا جزاءَ عليه أنه قتله بدفع مباح» فلم يلزمه الضمان» 
كما لو صال عليه عنز فقتله» لا ضمانٌ عليه. 

واحتجّ المخالف بأنَّه قتله لحاجة نفسه» وكان عليه الضمان» كما 
لو قتله لمأكله. وقد نص أحمد على ذلك في رواية عبدالله . 

والجواب: أنَّ القتلّ هناك لمعنى في نفسه» فهو كما لو أكل طعام 
الغير» وای ر ر وهو الصول» فلا ضمان عليه» كما لو قتل 
عبد الغير عند صوله» وهذه المسألة مستوفاة في كتاب الجنايات إن 
شاء الله . 

¥ 6 * 
U 

إذا قتل المحرم صيداً مملوكاً لزمه الجزاء : 

نص عليه في رواية ابن القاسم وسندي . 

وهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي . 

وقال داود: لا جزاء عليه . 


۹ 


دلیلنا: قوله تعالى : لا قثو اليد وام حرم ومن كته سكم تعدا 
بر [المائدة: 40]؛ وهذا عامٌّ في الصيدٍ المملوك وغير المملوك. 

فإن قيل : الآية تناولت صيداً يختصٌ النهي عن قتله بالإحرام . 

قيل له : فيجب أن نقول: إذا قتل صيد نفسه أن يلزمه الجزاء؛ لأنه 
لم يكن منهياً عن قتله قبل الإحرام» وعنده : لا جزاء . 

فإن قيل : إطلاق الصيد ينصرف إلى البرّيٌّ دون الأهلى . 

قيل له : إطلاق الصيد يعم الجميع ؛ لأنّ حقيقة الاسم“ موجودة فيه . 

وأيضا قول الت كلله: «الضبُعْ صَيِدٌَء وفيه كبش إِذَا أصابَة 
المحرم", وهذا عام في المملوك وغيره. 

ولأنَّه صيد ممنوع من قتله بحرمة الإحرام» فوجب الجزاء بقتله» 
كالصيدٍ الذي ليس بمملوك. 

ولآنها كفارة تجبا بقل الحيتوان الذئ الس د فجاز أن 

دليله : كمّارة الآدمت . 

واحتج المخالف ان الأصل براءة الذمم. فلا يجب شغلها إلا 
بدلالة. 


)١(‏ في «ت» و«م»: «الاسم الحقيقة». 


ملف 


والجواب : أنا قد دللنا على ذلك . 
واحتج بأنَّ هذا حيوان مملوك» فلم يجب الجزاء بقتله» كالأنعام . 


والجواب : أنَّ الأنعام لو توحّشت لم يجب الجزاء بقتلهاء كذلك 

الجزاء بقتله» كذلك إذا كان مملوكاً. 
HH ¥ ¥‏ 
۳ ال 

1 6 5 2 2 ٠ 

إذا ملك صيدا» ثم أحرم لم يرل ملكهٌ عنه» فإن كان في 
يده فعليه إرساله. وان کان في بيته لم یجب عليه إرساله : 

نصّ عليه في رواية ابن القاسم وسندي في رجل أحرم» وفي يده 
صيد : يرسله» وإن كان في منزله ليس عليه» قد كان عبدالله بن الحارث 
يحرم» وفي بيته النعام . 

وبهذا قال أبو حنيفة ومالك . 


وللشافعي في زوال الملك عن الصيد قولان: 


وهل يُوْمرُ بإرساله؟ على قولين : 


أحدهما: يُوْمَرٌ بذلك سواء كان فى يده» أو بيته . 


5١ 


والثاني : لا يُْمَدْ بإرساله سواء كان في يدهء أو بيته. 

فالدّلالة على أنَّ الملكَ لم يَرْلْ: أنه ملك من أملاكه» فوجب أن 
لا يزول بالإحرام . 

دليله : سائر أملاكه . 

فإن قيل : الإحرام لا يمنع ابتداء تملّك سائر الأملاك» فلا يمنع 
- أيضاً ‏ بقَاء الملك عليهاء ويمنع ابتداء تملك الصيد» فمنع - أيضاً - 
قا لعلف 

قيل له : ليس من حيث منع الابتداء يجب أن يمنع البقاءء آلا 
له بمنع ابتداء تملك البُضع » ولا يمنع بقاءً الملك عليه . 

ولأنَّ الإحرام عبادة» فوجب أن لا تزيل ملكه عن الصيدٍء كسائر 
العبادات . 

فإن قيل : لما كان مأموراً بإرساله» ورفع یده» دلَّ على زوال ملكه . 

قيل: ليس بمأمور برفع يده على الإطلاق» وإِنّما هو مأمور برفع 
يد المشاهدة؛ لأنَّ إمساكه فعل من الصيدٍ. 

فا إذا كان في بيته» فليس بمأمور برفع يده. 

على أنَّ المشتريّ مأمورٌ برفع يده عن الشقص إلى الشفيع» وملكه 
ثابت» وكذلك الموهوب له. ۰ 
* فصل : 
والدّلالة على أنه مأمور برفع يده المشاهدة : قوله تعالی : وخم 


1۲ 


لیک صد أل ما دمر حرا ©[المائدة: .]۹٩‏ 

والتحريمٌ يتناول أفعالنا؛ لأنَّ غير الصيد فعل الله تعالى» فلا يتناوله 
التحريم» فإذا كان كذلك صار في التقدير كأنّه قال : وحرم على أفعالكم 
في الصيدٍء الجر فاع فد ساك ذه فوجب أن يكون مُحرّماً. 

ولأنّ الإمساكٌ فعل في الصيدٍ»ء فوجب أن يكون المحره”" منهياً 
عنه» كالذّبح . 

ولأنَّ البقاءَ على حال الإمساك بمنزلة فعل مبتدأ بدلالة : أنه لو 
حلف : لا يمسكه. فبقي على تلك الحال» حنث. فإذا كان كذلك» أشبه 
اللبس» ولا حلاف أنه لو أحرم» وهو لابس» وجب عليه نزعه» كذلك 
إذا أحرم» وفي يده صيد» وجب أن يلزمه إرساله. 

وليس كذلك إذا أحرم وعليه طيب؛ لأنَّ بقاءً الطيب عليه ليس 
بتطيّبٍ مبتدأ بدلالة : أنه لو حلف: لا يتطيب» وعليه طيب» فبقي عليه» 
لم يحنث. 

واحتيجٌ المخالف بأنَّه لو كان مأموراً بإرساله» لوجب إذا لم يرسله 
حتَّى حل من إحرامه أن يُْمَرَ بإرساله» كما لو اصطاده» وهو محرم» فلم 
يرسله حّی حل من إحرامه؛ آنه يجب عليه إرساله . 

والجواب : أنه ليس من حيث لم يجث عليه إرساله بعد الإحلال» 
يجب أن لا يجب في حال الإحرام» كالقميص يكون عليه والطيب . 


(۱)( في «(ت» و«م) : «للمحرم». 


41۳ 


* فصل : 

والدّلالة على أله لا يلزمه إرساله إذا كان في بيته : أنَّ المحرم إِنّما 
نهِيَ عن فعله في الصيدٍء وهو لم يفعلٌ بعد الإحرام فيه فعلًء فوجب 
أن لا يلزمه شيء» ألا ترى أنَّه لو جرحه» وهو حلال» فمات من الجراحة 
بعد الإحرام» لم يلزمه شيء؛ لأنّه لم يفعلٌ بعد الإحرام فيه فعلاً. 

وأمّا إذا كان ممسكاء فهو فاعل فيه في کل وقت» فهو كاصطياده 
ثانيلاً. 

فإن قيل : أليس [إذا] كان في قفصه» وجب عليه إرساله» وإن لم 
يكن فاعلاً فيه؟ 

وقد نصّ أحمد على هذا في رواية أبي داود في من أحرم» وفي يده 
صيد : يرسله» وإن كان في رحله يرسله» إلا أن يحرم بمكة» وفي بيته 
بالكوفة» فهذا لا يرسله. 

وقد أطلق القول ‏ أيضاً ‏ في رواية صالح في رجل أحرم» وعنده 
صيد في قفص : بُخلي سبِيلةُ إذا دخل الحرم . 

قيل له: ما هو في قفصه ورحله هو فاعلٌ فيه بحبسه له مع قدرته 
على إرساله» ويسيّره معه» ويبقى ملكه عليه» ولیس كذلك ما في بيته؛ 
لاله غير فاعل فيه شيئاً. 

ولأنّه لا يمكنه إزالةٌ ملكه عنه» فلو أحرم في بلده لزمه أن يرسل 


ما في بيته على هذا القياس . 


فإن قيل : أليس لو اصطاد في حال إحرامه» وتركه في بيته» وجب 
عليه إرساله» وإن لم يكنْ فاعلاً في الصيدٍ في تلك الحال؟ وكذلك 
يمنع من بيعه عندك» وإن لم يكن البيع فعلاً فيه. 

قبل له : أا إذا اصطاده في حال إحرامه» وتركه في بیته ؛ فاته يجب 
عليه إرساله من ابتداء الملك دون استدامته» كالنكاح في حال الإحرام» 
والعدة. ١‏ 

وقد قال أحمد في رواية ابن القاسم وسندي في محرم اصطاد 
صيداء وحمله معه حٌى خرج من إحرامه» ثم ذبحه: لم يجزْ ذلك» قد 
اصطاده في وقت يحرم عليه صيده”" . 

وأا بيع الصيد فإتما لم يجز؛ لأنّهِ يتضمّن التسليم» وتسليمه فعل 
في الصيدٍء وهو ممنوع من ذلك . 

واحتج المخالف بأنَّ ما في بيته فهو في يده» ولو كان في يده 
وجب عليه إرساله» كذلك إذا كان في بيته. 

والجواب : أنه لو كان كذلك» لوجب أن يُوْمَرَ بإخراج الطيب من 
بيته ورحله» كما لو كان ممسکا للطيب مستمتعاً به» ولوجب أن يخرج 
القباء والقميص من رحله» كما يجب عليه نزعه لو كان عليه . 

فإن قيل : إتما يجب إزالة الطيب عن يده؛ لأنّه يحصل مسيتمتعا 
به» وهو منهي عن ذلك» فأمًا إذا كان في بيته؛ فإنّه لا يحصل له هذا 


)1غ( في (م»): (صيد» . 


المعنى» فلا يلزمه إخراجه . 

قيل له: وكذلك إذا كان الصيد في يده حصل ممسكاً له» وهو 
منهي عن إمساكه» وإذا كان في بيته لم يحصل هذا المعنى . 

واحتجٌ باه صيد يجب عليه الجزاء بقتله» فلزمه إرساله من رحله. 

دليله : إذا اصطاده» وهو محرم» أو اصطاده في الحرم . 

والجواب عنه : أنَّ ما اصطاده يريد أن يبتدوء تملك ولنسن إذا 
مع من ابتداء التملك مَنِعْ من الاستدامة» كالنكاح في حال الإحرام 
والعدة. َ 

واحتج بأنّه صيد يضمنه في حق الله تعالى ‏ بإتلافه» فوجب أن 

أصله : إذا مات في يده. 

والجواب عنه: ما تقدّم» وهو أنه إذا مات في يده» فقد وُجِدَ منه 
فعل في الصيدٍء وهو إمساكه بيده وهذا معدوم هاهنا. 

¥ ¥ ¥ 
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إذا اصطاد صيداًء وهو حلال» ثم أحرم» فأرسله من يده 
حلال أو محرم بغير آمره» لم يضمن : 

وهذا قياس المذهب؛ لأنا نقول: لو قضى دين غيره بغير إذنه 


4٦ 


احتسب له به» لأنه فعل ما كان يلزمه فعله. 

وهو قول الشافعي . 

وقال أبو حنيفة : يضمنه . 

دليلنا : أن المحرم مأمور بإرسال الصيدء فإذا أرسله غيره» فقد 
فعل ما كان على المحرم أن يفعله» فوجب أن لا يضمن» كما أنَّ من أخذ 
الشيء المغصوب من يد الغاصب» وردّه على المغصوب منه» لم يضمن 
للغاصب ؛ لأنّه فعل ما كان على الغاصب أن يفعله. 

فإن قیل : لا نسلم أن يلزمه إرساله حتى يلحق بالوحش» وإنما 
يلزمه أن يرفع يده عنه» ولا يمسكهء وله أن يتركه في منزله وفي قفصه . 

قيل له: أمّا على أصلنا فيلزمه ذلك» وهو ظاهر كلام أحمد في 
رواية صالح وأبي داود؛ لأنه قال: يرسله. 

وظاهر هذا يقتضي إرسالاً يلحق بالوحش . 

وأمًا على قولكمء فإذا لم نسل دللنا على أنه يلزمه إرساله حتى 
يلحق بالوحش . 

والدلالة عليه : أنه صيد لزمه رفع يده عنه لحق الله تعالى» فلزمه 
إلحاقه بالوحش . 

دليله : ما اصطاده في حال الإحرام» أو اصطاده في الحرم . 

فإن قيل: لو كان له مال» فوجبت فيه الرّكاة» فجاء غيره» وأخرج 
منه المقدار الواجب فيه بغير أمره» ضمنه» وإن كان قد فعل ما كان على 
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ربٌ المال أن يفعله» وكذلك إذا قال : لله علي أن أتصدّق بهذه الدراهم» 
فجاء غيره» وتصدق بها بغير أمره» ضمنه. 

قيل له: إِنَّما ضمنه؛ لأنَّ الوجوب لم يتعيّنْ في تلك العين؛ لأنَّ 
له أن يُخْرِج الرّكاة من غيرهاء وله أن يتصدّق - أيضاً ‏ في مسألة النذر 
بدراهم غيرهاء وليس كذلك في مسألتنا؛ لأنّه قد تعيّن عليه وجوب 
إرسال ذلك الصيدء فإذا أرسله غيره» فقد فعل ما كان على المحرم 
أن يفعله . َ 

وأيضاً فإنَّ الإرسالَ حقٌّ تعلّقَ بهذه العين» وتعيّن فيهاء فإذا فعل 
غيره لم يضمنْ» كمن ذبح أضحية غيره بغير أمره لم يضمن . 

واحتيجٌ المخالف بأنّه لو أزال يده عنه في غير حال الإحرام ضمنه» 
فإذا أزالها في حال الإحرام يجب أن يضمنه قياساً على سائر أملاكه . 

والجواب : أنَّ سائر أملاكه ليس عليه أن يُزِيلَ يده عنهاء فإذا أزالها 
غيره عنها ضمنه» وليس كذلك الصيد؛ فإنَّ عليه أن يزيل يده عنه» فإذا 
لم يفل ذلك» وأزالها غيره» لم يضمن ؛ لأنّه فعل ما كان على المحرم 
أن يفعله» فهو كالغاصب . ۰ 

واحتج بأنَّ المحرم إِنَّما لزمه حق الله تعالى» ولزاو]م حق الله لم 
يسقط الضمان عن متناوله إذا لم يكن له ولاية على صاحبه بدلالة: أنَّ 
من وجبت عليه زكاة في ماله» فلم يخرجهاء وجاء غيره» فأخرجها بغير 
أمره» ضمن» وكذلك لو قال: لله علي أن أتصدق بهذه الدراهم» 
فتصدق بها غيره بغير أمره . 


4۸ 


ولا يلزم عليه الإمام إذا أخرجها؛ لأن له ولاية عليه. 
والجواب عنه : ما تقدَّم من الفرق بين المسألتين. 
¥ ¥ ¥ 
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في شجرة أصلها في الحرم› وأغصانها في الجل وقف 
تر على هذه الأغصان. فقتله مُحِلّ فى الحلّء فعليه الجزاء 


في إحدى الرٌّوايتين : 

نقلها صالح وابن منصور وهو اختيار أبي بكر وفي رواية أخرى 
نقلها ابن منصور لا جزاء . 

وهو قول الشافعي . 


وجه الرّواية الأولى: أنَّ الشافعي قد قال: إِنَّ هذا الغصنَ لو قطعه 
ضمنه: فنقول: كل غصن لو أتلفه ضمنه لحرمة الحرم» فإذا أتلف الصيد 
الواقف عليه ضمنه. 

دليله : لو كان الأصل والغصن جميعاً في الحرم . 

ولأنَّ هذا الصيد لو كان في الحرم ضمنه» فإذا كان على ما أصله 
في الحرم ضمنه . 

دليله : الغصن . 

فإن قيل : إِنّما ضمن الغصن؛ لأنَّ الاعتبار في الشجرة بأصلهاء 
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وأصلها في الحرم» فتبعها الغصن» وليس كذلك الصيد؛ فإنَّ الاعتبار 
فيه بعينه» وعيئهُ في الحلّ . 

قبل : يبطل إذا كان الصيد في الحلٌ» والرامي في الحرم؛ فإنَّ عينّه 
في الحل ويضمنه . 

وطريقة أخرى» وهو: أنَّ ضمان الصيد إذا اجتمع فيه الموجب 
والمسقط عل الإيجاب. 

دلیله : لو كان أحد أبويه أهليٌء والآخر وحشيٌ؛ وهو مها يؤكل؛ 
فاته يجب الجزاء تغليبآً للإيجاب» وكذلك إذا كان الرامي في الحرم 
والصيد في الحلّ» كذلك هاهناء قد اجتمع فيه موجب» وهو وقوفه على 
غصن مضمون لحرمة الحرم» ومسقطء وهو وقوفه في الحلٌ» فعُلب 
الإيجاب . 

واحتجّ المخالف بأنَّ الراميَ والصيد جميعاً في الحل» 
ياد كلالرهاد ا جميعاً في الحل . 

والجواب : أنَّ المعنى هناك : ته لم يُوجّد فيه معنى الإيجاب» 
وهاهنا وج فيه . 

واحتجٌ بأنَّ الاعتبار بعين الصيد» وقد أجبنا عنه. 

فإن قيل : لا يجوز أن يكون الغصن يجري مجرى الحرم في ضمان 
الصيد» كما لم يجر مجراه في غيره من الأحكام» وقد ثبت أنَّ شجرة 


)غ2( في «(ت» وهم): «الحرم» . 


A 


لو كانت في المسجد» وغصنها خارج المسجد» لم يُمتع الجنبُ من 
الكون عليها. 

للك ع تاره فجن كل عه أ 
في الدار» وهو خارج منهاء أو حلف : ليخرجَنّ منهاء فخرج» وجلس 
على الغصنء لم يحنث. 

قيل : لا يمتنع أن يكون حكمّه حكم الأصل في الحنثِ والبر» وفي 
التحريم في حق الجنب» ويكون حكمّة حكم الأصل في الجزاءٍ بدليل 
الغصن ليس في حكم الأصل في ما ذكرت» وهو في حكمه في الجزاءِ لو 
قطعه قاطع ضمنه» كذلك في الصيد» ويكون إلحاق ضمان بضمان أولى . 

ولان اليمين يعتبر فيها الاسم» واسم الدار لا يقع على ذلك الغصن» 
والمسجدٌ إِنّما مُنِمَ منه الجنب لحرمته» وذلك معدوم فيه. 

فأمًا الجزاء فالمُعلّبٍ فيه الضمان عند اجتماع الموجب والمسقطء 
وهاهنا سبب الإيجاب» وهو كونه على ما هو في الحرم . 

فإن قيل : فالغصن متصل بالشجرة. 

قيل : الصيد في الحرم منفصل» وهما سواء في الضمانٍ. 
* فصل : 

فإن كان في الحرم» فرمى صيداً في الحلٌ» ففيه الجزاءً قياساً على 
المسألة ال قامس ون ف تمزه عل ق 

ونقل ابن منصور: لا ضمان عليه . 


۲١ 


وجه الرّواية الأولى : أنَّ الرامي : في الحرم يضمن» كما لو كان 
الصيد في الحرم . 

ولأنّ ضمان الصيد يتعلّق برام ومرمئ» ثم ثبت أنَّ الرامي لو كان 

و والصيد في الحروة: يمه كذزك إذا كان الضينها في ل 

والرامي في الحرم؛ لأنَهُ قد اجتمع منه موجب ومسقط» انات 

ووجه الرّواية الثَّانية: أنَّ الصيد في الحلٌ» أشبه إذا كان الرامي في 
الحل أيضاً. 

والوواتج ان برك ةعاسب O‏ 
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ضمان صيد الحرم مضمون على المُحِلّ والمُحرم : 

نصنّ عليه في رواية ابن القاسم وسندي : في حمام الحرم شاة. 

وفي رواية ابن منصور في قوم أَحِلَّةِ صادوا صيداً في الحرم : عليهم 
الجزاء . ْ 

وفي رواية الأثرم في حلال دل حراماً على صيد في الحرم : یک٩‏ 
الحلال؛ هو في الحرم . 

وبهذا قال أبو حنيفة ومالك والشافعي . 


)١(‏ في «ت» و«م»: «وكفر). 


AA 


وقال داود: هو غير مضمون. 
دليلنا: ما روي عن النَبِيٌ لِ: «في الضبع كبش إذا أصابَة 
المحرم)» ومن دخل الحرم يُسمَّى محرما. 
قال الشاعر : 
رھ E E‏ 
قتلواابِنَ عفان الخليفة مُخرما 


وكان قتله في الحرم . 

ولأنّه صيد ممنوع من إتلافه لحق الله تعالى» فضَمِنَ بالجزاءء 
كالصيدٍ الممنوع منه لحرمة الإحرام. 

فإن قيل : حرمة الإحرام آكد بدلالة أنَها تمنع الطيب واللباس 
والجماع. وحرمة الحرم لا تمنعه. 

قيل له: هذا اختلاف في غير الصيد» فأمًا في الصيدٍ فهما متساويان» 
ألا ترى أنّهما متساويان في المنع من تنفيره وجرحه وقتله؟ 

واحتج المخالف بقوله تعالى : 9ل قثاو الد وَأ ومن كله 
هنكم معدا برا۶ € [المائدة : 0[ . 

فمنع المحرم من قتل الصيد» وأوجب عليه الجزاء» والحرم جميعه 
حرام» فدلٌ على أنه لا يجب على غيرهم . 


(؟) أي: الحرم النبوي في المدينة المنورة. 


4Y 


والجواب : أنَّ دليل الخطاب عامٌ في محل وفي الحلّء وفي 
الحرم» فنحمله على مُحِلّ في الحلّ بدليل ما ذكرنا . 

واحتحٌ بان الأصلّ براءة الذمة» فمن ادَّعى شغلهاء فعليه الدليل. 

والجواب : أا قد دللنا على وجوب ذلك . 

واحتجٌ بأنّها بلد من البلاد» فلم يُضْمَنْ صيدهاء كسائر البلاد. 

والجواب : أنَّ سائر البلاد لا يُمنّع من إتلاف صيدهاء وليس 
كذلك هاهنا؛ لأنَه يُمنَع”" من إتلافه لحقٌ الله تعالى» أشبه المحرم . 

ذا يا يا 

للصّوم مدخل في ضمان صيد الحرم : 

قال في رواية ابن منصور في حلال أصاب صيداً في الحرم : يُحكم 
عليه» كما يُحكم على المحرم. ۰ 

وظاهر هذا: أنه مثله في الضمانِ. 

وقد نصنّ على الصّيام في ضمان شجر الحرم في رواية ابن القاسم . 

وبهذا قال مالك والشافعي . 

وقال أبو حنيفة : لا مدخل للصّوم فيه. 

دليلنا : اه صيد منع من إتلافه لحق الله تعالى» فجاز أن يدخل 


)۱( في «(ت» ولم»: «لا يمنع». 
٤‏ 


: دليله : الصيد المضمون بحرمة الإحرام . 
ونقول: صيد مضمون بالجزاءء فجاز دخول الصّوم في جزائه . 
دليله : ما ذكرنا. 
وهذا يلزم عليه صيد المدينة ؛ فَإِنَّه لا مدخل للصّوم فيه. 
ولكن نقول : صيد يُضْمَنْ بالإطعام» وكان للصوم مدخل في 
جزائه . 
دليله : ما ذكرنا. 
OT‏ 1 سي 
ولا يلزم عليه صيد المدينة ؛ لانه لا يضمن بالاإطعام» وضمانه 
سلب القاتل . 
ولأنَّ الوم أحد أنواع الجزاء» فجاز دخوله في ضمان صيد الحرم . 
دليله : الطّعام والهدي 
وإن شئت قلت : فأجرى صيد المحرم جَرْيَ صيد الحرم . 
دليله : ما ذكرنا. 
واحتجٌ المخالف بان ضمان صيد الحرم يجري مجرى ضمان 
الأموال؛ أله يجب لحرمة في غير القاتل» وهو الحرم» كما يجب ضمان 
الأموال لحرمة فى غير المُتلف» وهو صاحب المال» ثم ثبت أنَّ الصّوم 
لا مدخل له في ضمان الأموال» كذلك في ضمان صيد الحرم . 
والجواب : أن اعتباره بضمان صيد المحرم أولى من اعتباره 


{° 


بحقوق الأدميّين من وجوه : 

أحدها: أنه وجب ضمانه لحق الله تعالى ‏ دون الآدميٌ» وحقوق 
الله - تعالى ‏ يدخلها الصّيام» وحقوق الأدميّين لا مدخل للصيام فيها. 

ولان البدل في حقوق الآدميّين يجب معيّناء أما المثلّ في ما له 
مثلٌ أو القيمةٌ فيما لا مثلَ له والبدلُ في هذا الصيد يجب على وجه 
التخبير» ولا يتعيّن» كما أنَّ البدلٌ في صيد الإحرام يجب على التخيير. 

واه مضل الف ال له غر العمل ك كنا ان شات 
للإحرام يتعلّق بالمملوك وغير المملوك. 

ولو كان بمنزلة حقوق الآدميين لكان مضمونا في حق الصبيٌ 
والدّمّيّء وعندهم أنه لا يضمنه الصبي والذمي . 

واحتج بأل صيد ضوِنَ لأجل المكان» فلم يكن للصيام مدخل في 
بدله . 

دليله : صيد المدينة. 

والجواب: أنَّ هذا لا يصح على أصل المخالف؛ لأنَّ عنده 
لا يُضمَن”" صيد المدينة . 

وأا على أصلنا؛ فإنه لا يُضْمَنٌ بالإطعام والهدي» وهذا يُضمَنُ 
بالإطعام والهدي» وكان للصوم e‏ 

دليله : الصيد المضمون بحرمة الإحرام؛ لأنَّ صيدَ الحرم يجب 


(۱( في «(ت) : «(يضم) . 
ك2 


رفع يله عنه» وصيد المدينة لا“ يجب عليه رفع يده. 
مدخل فيه . 

والجواب : آنا لا نسلّم ذلك؛ لأنَّ ابن القاسم روى عنه في الشجرة 
العظيمة على ما جاء الحديث . فقيل له: فإن لم يجذ ذلك قوّمهء ل 
صام؟ فقال: هكذا يلزم في القياس . قيل له: فَإِنّهم يقولون: ليس في 
الشجرة إذا قطعت صيام . فقال: ولم؟ وما الفرق بين(" هذا وغيره؟ 

ل با ف 
ا 
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ما أدخلة الحلال الحرم من الصيد؛ فإنه يرسله: 

نص عليه في رواية الجماعة» منهم صالح في حلال أصاب صيداً 
في الحلّ» أو اشتراه» ثم أدخله الحرم : يرسله. 
صيد الحرم: يخلي سبيله . 

وكذلك نقل الأثرم وابن إبراهيم. 


)١(‏ في «ت» و«م»: «ولا». 


(۲( في «(ت» : ((من» . 


۷ 


وهو قول أبي حنيفة . 

وقال مالك والشافعي : لا يلزمه إرساله» وله ذبحه والتصرف فيه . 

دليلنا: أنَّ دخول الحرم يمنع الاصطياد» فوجب أن يمنع إتلاف 
الصيد بكلّ حال . 

دليله : الإحرام . 

وإن شئت قلت : معنى يوجب تحريم الاصطياد» فأوجب إرسال 
ما في يده ممّا اصطاده مثله 

دليله : الإحرام . 

والعبارة الأولى أصحٌ ؛ لأنَّ الثاني والثالثة تنتقض بالمدينة؛ فإنً 
دخولها يمنع الاصطياد» ولا يوجب إرسال ما في يديه. 

نصّ عليه في رواية الأثرم: وقد سيل [عن الرّجلٍِ] يدخل المدينة 
بصيدٍ : أ[يكرسله؟ فقال: ما سمعنا بهذاء ولكن لا يصيد بها شيئاً. 

فإن قيل : تأثير الإحرام في الحظر؛ لأنَّ الإحرام يحظر الطيب 
والمخيط والحلق والاستمتاع» ولا يحرم الحرم إلا الصيد والشجر. 

قيل له: فقطع الشجرة تمنع منه حرمة”(" الحرم» [وآلا تمنع منه 
حرمة الإحرام . 


ولان حرمة الحرم مؤبّدة» وحرمة الإحرام مؤقتة. 


)١(‏ في «ت» و«م»: «(وحرمة». 


۸ 


ولأنهما ‏ وإن اختلفا في غير الصيد ‏ فقد تساويا في الصيدٍ في باب 
المنع من ابتداء صيد الحرم وقتله . 

فإن قيل : إِنّما مُنِعّ المحرم من ذبح الصيد الذي في يده؛ لأنه 
لا ضر عليه في ترك ذلك في زمان إحرامه؛ لأنَّه يقصرء ولا يطول» 
وليس كذلك أهل الحرم؛ إن الضرر عليهم مؤبّد» والمشقة من المنع 
منه دائمة» فلهذا جاز له ذبحه . 

قيل له: قد مُنِمَ أهل الحرم من الاصطياد على التأبيد» وهو أمر 
يلتذّه الاس» وتطلبه نفوسهم» كما تطلب أكل لحم الصيدء وعُوّضُوا 
عن ذلك الأمن بالّكنى في الحرم» كذلك لا يمتنع أن يُمتعوا من لحم 
الفطاس لد هرامله E‏ 

ولأنَّ بين الحلّ والحرم متقارب» فإذا ذب الصيد أدنى الحلٌ» 
أمكنهم أكله طريآء كما لو ذبحوه في الحرم . 

وقياس آخرء وهو: أنه صيد في الحرم» فوجب الجزاء بقتله. 

أصله : ما دخل بنفسه . 

واحتجّ المخالف بقوله كلِ: «لا جل مَالَ] امرئ مُسلم إلا عَنْ 
طيب تفس مِنة)20. 1 

وهذاماله» فلا يجوز إزسالة إلا بطيب نفسة: 


ارات أنه بول عل غر اليد ها ذكرنا: 


۹4 


واحتج بما روى أبو الزبیر» عن جابر بن عبدالله : [أنَّه] كان لا یری 
بأسا أن يُْحَدْ الصيد في الحلٌ» ويُؤْكّلَ في الحرم٠.‏ 

وروى عطاء : أن" عائشة أُهدِيَ لها ظبي في الحرم» فأرسلته» 
فبلغ هشام بن عروة» فقال: وما علمُ ابن أبي رباح؟ قد كان ابن الزبير 
تسع سنين يراها في الأقفاص» وأصحاب التَبيّ يك لا يرون بها بأسا . 

والجواب: أنَّ أبا بكر النّجّاد روى بإسناده عن عطاء» عن ابن عمرٌ 
وابن عبّاس وعائشة قالوا: من أدخل الحرم صيداء فإذا ذبحه كان عليه 
الكفارة: 

وفي لفظ آخر عن ابن عمرّ: من أدخل الحرم صيداء فهو آمن» 
وكارتة على ما 

واحتج أنه أدخل مملوكاً في الحرم» فوجب أن لا يجب الجزاء 
اة للخل ال ْ 

أصله: إذا قطع شجرة من الحلٌ» فأدخلها إلى الحرم» وغرسها 
فيه» وعلقت» ثم أتلفها. ١‏ 

والجواب : أنَّ الشجرة إذا غرسها ملكهاء وشجر الحرم المملوك 
لا يجب بقطعه شيء» کالّذي ينبته النّاس. 


)1( تقدم . 
)۲( في «م) : «عن2. 
)۳( رواه ابن عساكر في «تاریخ دمشق» .)5١٠5 /5٠(‏ 


GT 


وأا الصيدٌ فإنَّ ملكه وملك غيره في التحريم سواء بدليل الإحرام» 
للك | و ا ا ا ا كلا رة 
الحرم. 

ولأنَّ جنس ما ينبته النّاس لا يجب به جزاء» وإن لم يُملك»› وهو 
الركان والجوز واللوز» وجنس ما يُملكُ من الصيدٍ إذا كان في الحرم 
تغلى به التجزاء» فدل على مفازقة أجل الأمرين لاخر ۰ 

واحتج بأنَّهُ لما جاز له أن يملك الصيد في هذه الحال» از 
إمساكه . 

دليله : المُحلٌ في الحلٌ . 

والجواب : أنَّهُ لا يجوز له تمذّكه”© في هذه الحال عندناء وقد نقل 
الأثرم عنه في الرجلٍ يشتري القمريّ من ملكه» فيحمله العراق"» 
فقال: ما يعجبني . 

وهذا يقتضي منع التملك . 

وكذلك نقل أبو طالب عنه أنه قال : لا يخرج القمري من الحرم. 

وإِنّما منع؛ لأنَّه لا يخلو إا أن يصيده» أو يتملّكه. [و]كلاهما 


ثم المعنى في المحلٌ : أنه يجوز أن يبتدى“ الاصطياد» فجاز له 


(1) في «ت» و«م»: «تمليكه) . 
(۲) فى (ت»: «القران)» . 


۳1 


القتل. ومن في الحرم لا يجوز له الاصطياد» فلا يجوز له قتل الصيد. 
واحتج بان هذا حرمٌ يمنع الاصطيادء فلا يوجب إزالة ملكه عن 
الصيد» كالمدينة . 
والجواب: أنَّ حرم مكّة أعظم» ألا ترى أنَّه يمنع من دخولها بغير 
إحرام» ويضمن صيدها بالسلت!؟؟ 


KH # ¥ 


E ۹ 

شجرٌ الحرم مضمون على المُحلٌ والمحرم : 

نصنَّ عليه في رواية عبدالله وأبي طالب وابن القاسم . 

وهو قول أبي حنيفة والشافعي . 

وقال مالك وداود: هو غير مضمون. 

دليلنا : أنه مبني على أنه ممنوع من قطعه. 

والدّلالة عليه : ما روى أبو بكر الأثرم بإسناده عن أبي هريرة: أنَّ 
رسول الله ب قال بالحَجُون: «وَالله نك لَكَيْرُ اض الله وَأَحَتُ 
رض الله إِلَى الله ولَوْ لم حرج مِنْكِ لما حَرَجْتُء له تَحِلّيْ لأحدٍ 
قبلي» ولا تجلينَ لأحدٍ بعڍي» نما أجل ِي سَاعَةٌ من نهار لا يُعْضدٌ 


)١(‏ هذا في حرم المدينة» والجملة السابقة في حرم مكة» فكأنَّ في الكلام 
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Ai 


ص 
و 2 


0 22 وو 4ر 4 و 3 ب ا 
شجَرهاء ولا يُحختش حشيشهاء ولا يُصطاد صيدهاء ولا يلتقط لقطتها 


اللا که 0000 1 
ع 


وإذا ثبت بهذا الخبر أنه ممنوع منهء فنقول : أتلف ما هو ممنوع منه 


شاة. 


وقد دلّلنا على [أنَّ] صيد الحرم مضمون والشجر مبنيٌ على ذلك . 


روي عن ابن عباس أنه قال : في الدوحة بدنة» وفي الشجرة الجزلة 


وعن ابن الزبير أنه قال : في الكبيرة بقرة» وفي الصغيرة شاة”. 


22 


واحتيج المخالف بقوله تعالى : وتن قله نكم معدا بول م 


04 و 
کا صر 


قل من ألنَحَوِ #[المائدة : .]٥‏ 


(1) 
(۲) 


دليله : أنه لا جزاء على غير القاتل . 

والجواب : أنه إِنّما أوجب على القاتل جزاء المثل . 

دليله : أنه لا يجب على القاتل غير جزاء المثل . 

ونحن لا نوجب المثل في الشجر. ٠‏ 
واحتج أنه لو وجب بقطع شجر الحرم الضمان» لوجب ذلك على 


انظر: «السنن الكبرى» للبيهقي .)١95 /٥(‏ 
<Y‏ 


المحرم بقطع شجر الحلّ» كالصيد. 
والجواب: أنه باطل بالمنع ؛ لأنَّ المحلّ في الحرم غير ممنوع من 
قطع الشجرء والمحل في الحرم ممنوع منه. 
واحتج بأنه أتلف شيئاً من الجامدات دون الحيوانات» فلم يضمنه . 
دليله : غير الشجر. 
والجواب : أن غير الشجر لم يُمنع من إتلافه» وهذا قد مع منه 
لحرمة الحرم» فهو كالصيدٍ. 
واحتج بان الأصلّ براءة الذمة» فلا يجب شغلها إلا بدليل. 
والجواب : أنا قد دلّلنا على ذلك . 
¥ ¥ ¥ 
۰ میا 
وما أنبته الآدميُون من الشجر يجوز قطعه. ولا ضمان 
علیه» وما نبت بنفسه» فلا يجوز قطعه» وإن قطعه ضمنه؛ سواء 
كان من جنس ما ينبته الآدميُون» أو لم يكن : 
وقد قال أحمد في رواية المَرُوذِيٌ وابن إبراهيم وأبي طالب : وقد 
سبل عن الريحان والبقول في الحرم فقال: ما زرعته أنت فلا بأس» 
وما نبت فلا. 
وظاهر هذا : أنَّ جميع ما يزرعه له أخذه. 


<4 


وقال أب ححديقة* إن كا مرخ خسن ما ية النامن جاز قطعه ؛ سوا 
أنبته منبت» أو لم ينبته» مثل شجر الجوز» واللوزء وغيره» وإن كان 
مما لا ينبته النّاس» فأنبته منبت لم يجب بقطعه جزاء» وإن نبت بنفسه 
وجب فيه الجزاء» كالقصب ونحوه. 

وقال الشافعي : يجب بإتلافه الجزاء سواء أنبته النّاس» أو نبت 
بنفسه . 

فالدّلقلة علق 1 أن ]نذا فيك ا لا رز قطعة وري الاد 
وإن کان من جسن ماينسه الئاس : ما تقدّم من قول النَِتَ كلل : دلا يُعْضدَ 
شَجَنْهَاكء وهذا عامٌ. 

SS‏ في الخرم؛ لم ينبته آدمي» 
فوجب أن يُمتع من إتلافه 

دليله : هأ لذ بتع لثامي انت مه 

وقولنا: (شجر) احتراز من الإذخر. 

وقولنا: (نام) احتراز من اليابس. 

وقولنا: (غير موذ) احتراز من الشوكٌ . 

(نبت أصله في الحرم) [احتراز] مما نبت أصله في الحل . 

(لم ينبته آدمي) احتراز مما أنبته الآدمئٌ . 

فإن قيل : المعنى في الأصل : أنه ليس من جنس المملوك» وهذا 
من جنسه . 


{o 


قيل له : فما أنبته الادمئٌ مما ليس من جنس المملوك يُضمَنُ 
بالجزاءِ عندك . 

ولأنَّ ما أنبته الاس فهو مملوك؛ يجوز أخذه في الحرم» والانتفاع 
به كالأنعام . 

وما لم ينبته الاس فهو مباح الأصل» كالصيدء ولا يجوز تناوله 
في الحرم . 

واحتجّ المخالف بأنَّ هذا مما ينبته التاس» فلم يُمتع من أخذه. 

دليله : ما أنبته الآدمئٌ من الزرع . 

والجواب : أنَّ ذلك مملوكء فهو كالأنعام» وهذا مباح الأصل» 
فهو كالصيل. 

ولأنّه لا يجوز اعتبار ما ينبت بنفسه بم(" ينبته النّاس» ألا ترى 
أنَّ الشجر الذي لا ينبته الاس لو أنبته منبت لم يجب بقطعه جزاء» ولو 
نبت بأصله وجب الجزاء . 
* فصل : 

والدلالة على أن ما انك الأدمقون رر الخد أنه عرس أنه 
آدمي» فکان له قطعه . 

دليله : الزرع والعَوْسّج . 

ولأنّه مملوك الأصل» فهو كالأنعام. 


)١(‏ في «(ت» و«م»: «مما». 


۳٦ 


واحتجّ المخالف بعموم قول الل بل : «لا يُعضَدُ شجرُهًا) . 

والجواب : أنه مُنِعَ من قطع شجر الحرم» وشجر الحرم ما ضيف 
إليه» وهو الذي لا يملكه أحدء فأمًا المملوك فهو شجر مالكه» فيُضاف 
إليه» لا إلى الحرم» فلا يتناوله الخبر. 

واحتم بأنه شجرٌ نام غير مؤذ أصله في الحرم» أشبه ما نبت بنفسه . 

والجواب: أن ذلك غير مملوك» وهذا مملوك. 

ولأنَّ ذلك نبت بنفسهء وهذا أنبته الآدمئٌ» فهو كالزرع. 

واحتج بأ الصيدَ ممنوع منه في الحرم» ولا فرق بين ما يدخل 
بنفسه إلى الحرم» وبين أن يدخله آدمي» ثم يحل في باب أنه يُمنّ من 
أخذه وصيده» كذلك في الشجر. 

والجواب: [....]'. 


* د ¥ 
0 
يضمن الشجرة الكبيرة بالبقرة» والصغيرة بالشاة: 


نصّ على هذا في رواية أبي طالب وابن إبراهيم والمَرُوذيٌ» فقال: 
في الشجرة العظيمة إذا قَطعّت بقرة. 


ذكره أبو بكر فى «التنبيه» . 


)01( بياض في «(ت» و«م»» وقد كتب فوقه فى «ت» : «ينظر) . 


۷ 


وبه قال الشّافعي . 
وقال أبو حنيفة : يضمنها بالقيمة . 
دليلنا: ما تقدّم من حديث ابن عباس وابن الزبير. 
ولأنّه ممنوع من إتلافه لحرمة الحرم» فضَمِنّ بمُقَدّر» كالصيدٍ 
المقتول في الحرم يُضْمَنْ الكبير بمقدّر» والصغير بمثله وقد دللنا على 
ذلك فيما تقدّم في جزاء الصيد؛ هل“ هو مضمون بالمثلٍ , أم ل؟ 
والمخالف بنى هذا على ذلك الأصل . 
HH ¥ ¥‏ 
۲ ا 
لا يجوز أن بُرعَى حشيش الحرم : 
وقد قال أحمد في رواية الفضل بن زياد» وقد سأله عن معنى قول 
الى بلا : «لا يُخْتَلَى خَلاهًَا»» فقال : لا تخ امن شين الحرم 
ولا يَعضد شجرة. فقيل له : يأخذ المقرعة” من الشجر؟ فقال: ما كان 
يابساً. 1 
وبهذا قال أبو حنيفة . 
وقال الشّافعي: يجوز. 


وهو اختيار أبي حفص العكبري» وحكى فيه قول أحمد في رواية 


)١(‏ فى («ت» و«م): «كل». 
(0) أي: العصا التي يقرع بها. 


E۸ 


إبراهيم بن هان : لا بأس أن يَحتَشَْ المحرم. ولم يفرّق بين حشيش 
الحرم والحل . 

ذكره أبو إسحاق في خلاف مالك . 

دلیلنا : أنه لما لم يجرٌ أن يتلفه بنفسه. لم يجز له أن يُرسلَ عليه 
ما يتلفه» كالصيد. 

يبسن صكّة هذا: أنه لكا جاز له إتلاف الإذخر بنفسه» جاز - أيضاً - 
أن يُرسلَ عليه ما يتلفه. 

فإن قيل: المعنى في الصيدٍ: أنه يمكن الاحتراز من إتلافه» وإرسال 
ما يتلفه» وليس كذلك الرعي؛ فإِنَّه لا يمكن الاحتراز منه» فعفي عنه . 

قيل له : إدخالّها إلى الحرم وإرسالّها للرعي يمكن الاحتراز منه» 
فون لله ونا ی لافار سه ذا ل وات ا 
فرعت» فهذا لا يجب به الجزاء ؛ أنه لا يمكن الاحتراز عنه. 

يبيّن صكة هذا : أته لو أدخل كلباً إلى الحرم» فأخذ صيداًء لم 
E Es‏ 
كذلك الحشيش مثله . 

وأيضا فإِنَّ الرعي”" يودي إلى إتلاف حشيش”" الحرم» فَمُنِعَ منه» 


كالقطع . 


ا 


. في «(ت» وام»: «الذعر)‎ (١) 


(۲) فى «(ت): «(حشيشه). 


۳۹ 


ولأنَّ ما ضَمِنَ [بالقطع» ضمِنَ]”" بإرسال البهيمة عليه للقطع . 

دليله : زرع الادمىّ . 

واحتجّ المخالف بما رُويّ عن النَيَ يل أنه قال : «لا يُخْمَلَى خَلاهًَا 
إلا لعلف الدَّوابٌ» . 

والجواب: أنَّ هذا لم يذكره اَن ية في حشيش الحرم» وإِنّما 
ذكره في المدينةء وذلك يجوز رعيه وقطعه؛ لأنّه يجوز أن يُوْحَذ من 
شجرها ما دعت الحاجة لرواحلهم من الوسائدٍ والعوارض والمساندء 
وأخذ العلف للإبل؛ لأنَّ المدينة لا يقاربها شجرء ولا زرع» فلو منعنا 
من احتطابها لأضررنا بأهل البلدان؛ فإنهم لا يجدون شيئاً غيرهاء وليس 
كذلك مكّة؛ لأنَّهِ يقاربها من القرى والبلدان ما يُحتطبُ ويُحتشٌ منها 
ويُرعى» فلهذا فرّقنا بينهما. 

واحتح بأنَّ الهدايا تدخل الحرم من لدن الت بَا إلى يومنا هذاء 
ومعلوم انها لا تخلو من أن ترعى منهاء ولم يقل عن التي يل ولا عن 
أحد من أصحابه [الإنكار]”" عليهم في ذلك . 

والجواب: أنَّ الهدايا لا تدخل الحرم للرعيء وإِنّما تدخل للذبح 
فيه» وما تتناوله في حال السوق إلى الذّبح لا يمكن التحرّز منه» فهو 


)01( ما بين معكوفتين ليس في «م٠‏ . 
(۲) ما بین معكوفتين بياض في «ت» و(م»» ولعل المراد ما أثبت. 


لفك 


معفرٌ عنه» وفي مسألتنا يمكن التحرّز منه 

واحتجٌ باه يح لهم قطع العوسج والشوك؛ لأنَّ في ترك ذلك 
ضرراً عليهم؛ لاهم يتأذّون به» وأبيح لهم الإِذْخِرُ لحاجتهم إليه لبيوتهم 
وموتاهم» وجب أن تكون إباحة الرعي أولى لحاجتهم إليه . 

والجواب : أنَّ جواز قطع العوسج والشوك لا يدل على جواز أخذ 
غيره» ألا ترى أنه يجوز قتل سباع الحرم» وما فيه أذية» ولم يدل على 
جواز قتل صيده؟ 

وأا الإذخر؛ فإنَهُ يفارق الحشيش» ألا تر نهر يجوز إتلافه بنفسه» 
والحشيش لا يجوز إتلافه بنفسه؟ 

على آنا قد بينا أن الحاجة لا تدعو إلى ذلك . 

# #د‎ * 
I 

صيدٌ المدينة مُحرَمٌ اصطياده» وكذلك شجرّها يحرم قطعه : 

وقد نصّ على تحريم الصيد في رواية الأثرم وحنبل وأبي مسعود. 

وهو قول مالك والشّافعي. 

وقال أبو حنيفة : لا يحرم صيدهاء ولا قطع شجرها. 

دليلنا: ما روى أبو بكر الاد بإسناده عن جابر بن عبدالله [قال] : 
قال رسول الله بل : «إنَّ الله حرم بيت الله وآمَنةء وإِنّي حَرَمْتُ المديئة 


3 


ما بين لابَتَيِهًا ؛ لا يُقطع عِضَاهُهَاء ولا يُصَادُ صَيدّها)20 . 

وبإسناده عن أبي هريرة قال : حرم رسول الله كَل ما بين لابتيها ؛ 
لد ده ولا يُعضد شجرها؛ يعني : المدينة" . 

وبإسناده عن عامر بن سعید» عن أبيه قال : قال رسول الله َل : 
«إني أحَرُمُ مَا بين لابتي المَدينةء كما حرم إبراهيمُ مكّة؛ لا يُقطَّعٌ 
عِضاهُهَاء ولا يقل صَيدُهاء وَلا يَخْرْجٌ منها أحدٌ رَغبة عَنهَا إلا أبدلّها النه” 
خيراً منة» وَالمَدِينَة خَيرٌ لَهُمْ لو كانوا ا 

وبإسناده عن عليٌ [ألّه] كان يقول: صدق الله ورسوله» فقال له 
الأشتر: أسرّ هذا إليك رسول الله كَلِ؟ فقال: ما عهد إلى رسول الله وَل 
بشيء خاصٌ دون الئاس إلا شيء سمعته من صحيفة في قراب سيفي» 
فلم يزالوا حى أخرج الصحيفة» [فَِذَا فيها] : «إنَّ إبراهيم حرم مةه وأ 
أحرّم المدينة ما بین حئيتها!» وجِمَاهًا [كُلّهُ]؛ لا يُختلى خَلامَاء ولا ةه 
صِيدهَاء ولا تلتقط لْقَطَتُهَا إلا لمن أشار بهاء ولا يُقَطَعٌ شجزمًا إلا أن 
يَعلفَ رجل بعيرة» ولا يُحمّلٌ فيها سلاحٌ لقتال») © . 


010( ورواه النسائي في «السنن الكبرى» (5785). 
۳) تقدم. ش 
)۳( ورواه الإمام أحمد في «المسند» .)١8١ /١(‏ 
)€3 في «ت» و«م): ١جنبيها»‏ . 
2( ورواه الإمام أحمد في «المسند» .)١١۹ /١(‏ 


اك 


فإن قيل : الامتناع من صيد المدينة وشجرها حكم تعمٌ [به] 
البلوى» و[ذلك] لا يثبت من طريق الآحاد» وهذه أخبار آحاد. 

قيل : عندنا يجوز أن يثبت ذلك من طريق الأحاد. 

وعلى أنه لا يمتنع أن يكون قد بيّنه بيانآ عاماً» ونقَلَ إلينا نقلاً 
خاصاًء كما أنَّ حجّته شهدها الخاص والعام» ونقلت إلينا نقلاً خاصاء 
وكذلك رجمّه لماعز شهده جماعة الصّحابة» ونْقلَ إلينا نقلاً خاصاً. 

فإن قيل : يجوز أن يكون النَِنُ كل منع من ذلك غير أهل المدينة 
حنَّى لا يضيقَ عليهم معاشهم» ويُشاركو(" في مباحاتهم [.. . .]7 
ورفقائهم . 

قيل له : النهي عن ذلك نهي عام . 

وعلى أنَّ عندك أنَّ ذلك مباح في حقٌّ أهل المدينة وغيرهم» ثم 
لو صم هذا التّأويل في المدينة» لوجب أن يقول [. . . .]“ في مكة؛ 
لأنَّ اللّفْظ واحدا“. 


ولأنَّ المدينة حرم لله تعالى أشبه مكّة . 


)۱( في «(ت» و«م) : (ويشاركون)» . 
(۲) كلمة غير واضحة في «ت» و«م» . 
(9) في «ت» و«م) : «نهياً عاماً) . 
(5) بياض في «(ت» و«م) . 


. فى «(ت» و«م) : «واحدة»‎ )٥( 


< 


وقد دل على صحّة هذه التسمية ما روى أبو بكر النجّاد بإسناده 
عن أنس بن مالك : أنَّ الي كل قال: «المَدِينة حَرَمٌ مِنْ بين كَذَا إلى 
كذاء كن ات فا ا ار اذى ا 

ولم توجد هذه التسمية لغير مكة والمديئة. 

و احتج المخالف بقوله تعالى : ودا الا كأصطا٠اً‏ © [المائدة : 7]. 

والجواب : أنه محمول على غير المدينة» كما كان خو لا عدزلة 
على غير مكة . 

واحتج بأنَّ أبا مير أخا أنسٍ كان له نير يلعبُ به» فقال له 


21 
.2 ت 


الى بي : «يا أبَا عمير! ما فَعَلَّ النقيد؟200©. 

فلم ینکر عليه صيده وإمساكه . 

ورُوِيَ عن عائشة قالت : كان لال لني ية وحش» فإذا خرج لعب 
واشت وأقبل وأدبر» فإذا أحسّ برسول الله ية قد دخل» ربَضَ كراهية 
أن يؤذيَه2 . 

والجواب : أنَّ هذا محمول على أنه لم يكنْ من صيد المدينة» 
وإِنّما أدخل إليهاء وذلك غير ممنوع من إتلافه. 

ونصّ عليه أحمد في رواية بكر بن محمّد: وقد سيل عن المدينة 
)001 ورواه البخاري (17178). ومسلم (١١۱۳)ء‏ من حديث أنس بن مالك ضفه . 


)۲( رواه البخاري «(oVYA)‏ ومسلم .)5١6٠0(‏ 
(۳) رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ .)١١١‏ 


٤ 


يحل إليها الصيد» يُدْبَحُ؟ قال: نعم . قال: والطير الأهلي يكون بالمدينة 
لأناس أن يُذبّح» ومكّةٌ لا يُذبَحُ بها شيء من الطيرء ولا الصيد؛ كان 
اا 

فقد نص على ذلك» وفرّق بينها وبين مكة . 

وقال الأثرم : قلت لأبي عبدالله : إنَّ بعض النّاس احتجّ بحديث 
أنس : «يا أبَا عُمَير! ما فَعَلَّ التُ؟» فقال : ذاك لعلّه صعرٌ كان عندهم . 

واحتحّ بأنّها بقعة يجوز دخولها بغير إحرام» أو بقعة لا تصلح 
لأداء نسك» أو بقعة لا يجوز ذبح الهدايا فيهاء فلم يُمئع صيدها. 

دليله : سائر البقاع . 

والجواب: أنَّ ما بعد الميقات وقبل الحرم لا يجوز دخوله بغير 
إحرام» وصيده مباح» فامتنع أن تكون العلّة في إباحته الصيد ما ذكره» 
وكذلك عرفات ؛ تصلح لأداء نسك» وهو الوقوف» وصيذها مباح . 

ثم لا يجوز اعتبار المدينة بسائر البقاع في جواز الصيد» كما لم 
يجز اعتبارها في كراهية الصيد. 

رن هل "يخالفت لأا 

واحت أنه لو كان صيدها محرّم» لوجب أن يحرم ما يُدخَل إليهاء 
كالمسجدٍ الحرام . ظ 

والجوات: أن الفرق بينهما من وجهين: 

أحدهما: من جهة السنة» وهو: أنَّ الي يكل قال في صيد مكة : 


4٥ 


«لايْتََرُ صَيدُهَاكء وأقرٌ أبا عمير على الصيدٍ. 

والثاني : أنه يباح من شجر المدينة وعلفها قدر الحاجة . 

ولان جزاء الصيد يختصٌ الواجد للقاتل» ومكة بخلاف ذلك . 

HH ¥ ¥ 
ا‎ 

يُضِمَنُ صيد المدينة وشجرُهًا بالجزاء في أصح الرٌّوايتين : 

نص عليه في رواية الأثرم : وقيل له: هؤلاء يقولون: صيدها 
حلال؛ لأنه لو كان حراماً كان يقول: فيه الجزاء» فقال: قد جعل 
الي يكل سَلبّهِ لمنْ وجدة. 

وكذلك قال في رواية حنبل : وقيل: إن قوماً يقولون: صيد المدينة 
حلال؛ لأنه لو كان حراماً كان فيه الجزاءء فقال: سبحان الله! قد جعل 
فيه اليك الجزاء ؛ سَلبّه لمن وجدَةُ. قيل له: السلب أكثر من الجزاء! 
قال : من وجه قد روي هذاء وهو صحيح . 

وفيه رواية أخرى : لا جزاء فيه . 

نص عليه في رواية بكر بن محمّد فقال: ما سمعنا: أنَّ الت بل 
ولا أحداً من أصحاب التب بيه حكموا في صيد المدينة» وإنَّما حوّمها 
رسول الله يله فحرم صيدهاء وشجرها أن يعضد» وأن يُختلى خلاهاء 


وأن يقطع بها الحشيش» فنصير إلى ما قال الت ب ولم يبلغنا أن أحداً 


٤“ 


من أصحاب التي کي حكم فيه بجزاء صيد» فالنبيٌ يكلو حرّمها . 

وللشافعي قولان» كالرٌوايتين . 

وقال مالك : لا جزاء . 

فالدّلالة على وجوب الجزاء: ما روى أبو بكر النَجَاد بإسناده عن 
سليمان بن أبي عبدالله قال: رأيت سعد بن أبي وقاص أخذ رجلاً يصيد 
في حرم المدينة التي حرّم رسول الله یا فسلبه ثيابه» فجاء مواليه» 
فقال: إِنَّ رسول الله ي حرم هذا الحرم» وقال: «مَنْ رَأيثَمُوهُ يَصِيد فيه 
َلك سَلَبُه: ولا أردٌ عليكم طعمة أطعمنيها رسول الله بء ولكن إن 
شت أعطيتكي”". 

وروی بإسناده أنَّ سعداً خرج» فرأى عبيداً من عبيد المدينة قطعوا 
من شجر المدينة» فسلبهم متاعهم» فجاء مواليهم إلى سعدء فقالوا: 
إن غلمانك أخذوا متاع غلمانناء فم فليردُوه عليناء فقال: ليس غلماني» 
ولكن أنا أحذته» سمعت رسول الله يكل نهى أن يُقطم من شجر المدينة» 


وقال: «مَنْ فعلَ ذلك فلِمَنْ وَجَدَهُ سَلبَة)) فهو(" شىء أطعمنيه 


رسول الله يللو ولكن سلوني من مالي . 
فإن قيل : القصد بها الجر عن الاصطياد» والمنع منه» دون الحقيقة» 


)001 ورواه الإمام أحمد في «المسند» .)١7١ /١(‏ 
(۲) في «ت» و«م): «فهي»» ولعل الصواب: «فهو» . 


(۳) ورواه أبو داود .(Y*A)‏ 


۷ 


كقوله : «مَنْ بتى مسجد ولو كمفخحص قطأة بى الله له يتا في الجَنّ)0©. 

وأراد بذلك الزيادة في الحثٌّ والترغيب دون التحقيق . 

قيل له : الظاهر من قوله : «فلة سلب يقتضى الإيجاب» فمن حمله 
على الزجر احتاج إلى دليل» مع أنه قد تقدم منه بيان الزجر بقوله : «وإني 
مُحَرُمٌ المّدِينة». ولو كان المراد به الزجر لم يمنع سعد من تسليم 
السلب. 
بالجزاء . 

دليله : مكة. 

أو نقول : كل حرمة حرمت الاصطياد. أوجبت(») الجزاء . 

دليله : الإحرام والحرم . 

واحتج المخالف بأتها بقعة يجوز دخولها بغير إحرام» وبقعة 
لا تصلح لأداء النسك» ولا تصلح لذبح الهداياء فلا يُضْمنْ صيدها 
بالجزاء . 

دليله : سائر البقاع . 

والجواب عنه : ما تقدّم أنَّ سائر البقاع لا يحرم صيدها» وليس 
)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» )۲١١ /١(‏ من حديث ابن عباس ئها . 


ورواه ابن ماجه (۷۳۸) من حديث جابر بن عبدالله وه . 


(۲( في «(ت» و«م» : «وأوجبت». 


كذلك هاهنا؛ لأنّه يحرم صيدهاء أشبه الحرم . 


س 
ه71" NS‏ 


وجزاءً صيدها سلبُ القاتلء يكون للذي سلب : 

نصصّ عليه في رواية الأثرم» فقال: وقد جعل النَُِّ يك سلبه لمن 
أخذه» من كم وجه قد رُويّ. 

وللشافعي قولان على القول الذي يقول: إِنَّه مضمون : 

أحدهما: مثل قولنا. 

والنّاني : يتصدّق به على مساكين حرم المدينة . 

دل ما تقدّم من قول التي كله : «مَنْ رَأيمُوهُ صد فيه فلك 
سلية» . 

وقوله : «مَنْ رَأيتَمُوهُ» ينتظم أهلّ المدينة وغيرهم . 

وقوله: «فلكم» إضافة بلام الملك» فاقتضى ذلك أن يكون ملكاً 
لمن أخحذه. ظ 

ولأنَّ سعد بن أبي وقّاص امتنع من رد السلب» ول 
أطعمنيها رسول الله بء ولم ينكر واحد من الصحابة عليه ذلك» فدل 
على أنَّ المسألة إجماع . 

ولأ رجاه ارين شاه نيوا لك لله سان أن اك 


۹ 


كالقاتلٍ إذا انفرد بقتل الكافر ؛ لما جاز له أخذ سلبه»ء جاز أن ينفرد 
بملكه دون أهل الوقعة. 

واحتجّ المخالف بأنَّ هذا صيد مضمون بالجزاء» فوجب أن ينصرف 
جزاؤه إلى أهل حرمه. 

دليله : حرم مكة. 

والجواب : أنَّ جزاء صيد المدينة لما فارق جزاء صيد مكة في 
الصَّفَةِ» وهو أن صيد المدينة يُضمّنُ بسلب القاتل» وصيدٌ مكة يُضْمَنُ 
بمثله فيما له مثل» أو بالقيمة فيما لا مثلّ له» جاز أن يفارقه في المصرف› 
ألا ترى أن المأخوذ من الفيء والغنيمة لما خالف الزكاة في المقدارء 
خالفه في المصرف؟ 

3# ا ناخ 
AEE‏ 

ولا يحرم صيد وّج» ولا شجرهاء وهي بالطائف : 

وقال الشّافعي: يُمتع من صيدهاء وقتل الصيد بهاء وهل يضمن؟ 
على قولين. 

دليلنا : قوله تعالى : لوَإِدَاحَللَ َأطادوأً € [المائدة: ۲]. 

وقال ال يكل : لا جل مَال امرىئء مُسَلِمٍ إلا عَنْ طِيبٍ نفس 


منه)( . 


{0۹ 


واحتجّ المخالف بما روى عروة بن الزبير» عن أبيه: أنه قال: لما 
أتى رسول الله ل وَجّآ قال: «صَيْدُ وح وعضاهة حرم مُحَرَة20. 

والجواب : أله خبر ضعيف» ونحمله على الاستحباب للخروج من 
الخلاف . 

* # هد 
۷ ا 

مكة أفضلٌ من المدينة في إحدى الرّوايتين : 

قال في رواية أبي طالب : وقد سيل عن الجوار بمكة» فقال : كيف 
لنا به؟ وقد قال التب ڳل «إِنكِ لاحب البقاع إلى اش وإنگ لاحب 
لقاع إل . ۰ 

وبهذا قال الشّافعي. 

وقال في رواية أبي داود: وقد سبل عن المقام بمكة؛ أحبٌ إليك» 
أم المدينة؟ فقال : بالمدينة لمن قوي عليه ؛ لأنها مهاج المسلمين . 


.)٠١١ /١( رواه الإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 
تقدم.‎ )۲( 


٤٥١ 


وظاهر هذا: أنَّها أفضل من مكة؛ لأنَهُ قدَّم المقامَّ فيها على المقام 


وهو قول مالك . 

وجه الأولى : ما روى أبو بكر بإسناده عن أبي هريرة: قال 
رسول الله بء وهو في سوق الحَرُوَرَة بمكة : «والله إنّكِ لْحَيرُ أرضٍ 
اش وأحَبُ البلاد إلى اش [وآلَوْلا أني أَخْرِجْتُ منكِ مَا خَرَجْتُ0. 

وفي لفظ آخر رواه بإسناده عن عبداللّها" بن عَديٌ بن الحمراء: أنه 
سمع ابي له وهو واقف على راحلته بِالحَرُوَرَة من مكة» ويقول 
لمكة : «والله [إِنَكِ] لَخَيدُ أرض اش وأحَتُ أرض الله إلى [الله كك]ء 
ولولا أني أُخْرِجْتُ منك ما خَرَجْتْ00. 

وهذا نص ؛ لأنَّه قال : «لَحَيدُ أرض الب وأحَيّها إليها . 

فإن قيل: يحمل هذا على أنَّها خير أرض الله بعد المدينة . 

قيل: لا يمكن هذا؛ لأنَهَ قال ذلك متأسّفاً عليهاء ألا ترى أنه قال : 
«لولا أن أُخْرِجْتُ مِنكِ ما خَرَجْتُ) . 

فلو كانت المدينة التي انتقل إليها خيرٌ منها لم يتأسّفْ على تركها . 


(۱) تقدم . 

3( في ١م»‏ و(ات»): (عبيد» . 

(۳) ورواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ 705)» والترمذي .)۳۹۲١(‏ وابن 
ماجه .)3١١/4(‏ 


to 


وأيضاً روى أبو حفص بإسناده عن جابر» عن الي كل قال: «صّلاة 
في مَسجدِي أفضلٌ منْ ألفٍ صَّلاةٍ فِيمًا سواه إلا المسجد الحرامٌ» وصلاة 
في المَسجدِ الحرام أفضل منْ مئةٍ ألف صَلاة فيمًا سوا“ . 

وروى بعضهم عن الي بيا : أنه قال: «صَّلاة في المَسجلِ الحرام 
وصّلاة في المَسجدٍ الأقصى تَعَدِلُ حَمِسَ مئةِ صَلاة» . 

وهذا نص في أن مكة أفضل ؛ لأنَّه أخبر عن فضل العمل فيها على 
غيرها من البلاد. 


3 31 


وأيضا فإتها تختصٌ أنه لا يجوز دخولها بغير إحرام ؛ وأنها محل 
للك والهذاياء والمديئة يخلاف ذلكف: 

ر اا ابا روان ا 0 «المَدينة 
خير من مك900 . 

والجواب : أا نحمله على الوقت الذي كانت مكّة دار حرب» أو 
نحمله على الوقتِ الذي كان اننكل فيهاء وكان الشّرِع يُؤْحَذ 


)١(‏ ورواه الإمام أحمد في «المسند» (۳/ 6747 وهو في «الصحيحين» وغيرهما 
نحوه: 

(فة وروا الطبراتي في الم الک 000 من خنيث راقع بن جن ب 

(۳) في «ت» و«م) : «الّتي» . 


for 


اذى اا رت و 2 3 8 
واحتج بما روي عن النبيّ ييو قال : «إني دعوت للمّدينة بمثلِ 


م َ6 إبراهيم لمکة۳) ومثله معه)0؟) . 
ا ر 


وقوله : «ولا يَصَبِرٌ على لأوَائِها وَشدّتها أحَد إلا كنث له شفيعاً» أو 


شهيداً يوم القيامة»*. 


ولم يقل ذلك في غيرها. 


E‏ ل 
وقوله : «لا يَخْرُجٌ عنها أحدٌ رَغبةً عنها إلا أبدَلّها الله حيرا 


قاله في الأعرابي الذي استقاله بيعبّه. 


وقوله : «أموؤتُ بقرية تال القری تنفى ي التاس» كما يفي الكيرُ 


ست الحديد)2 . 


(۷) 
(۸) 


ولا معنى لقوله : «تأكلٌ القرى» إلا فضلها على غيرها. 


فى «ت»: «أدعوك» . 

فى «ت»: «دعاك» . 

في (ت» و«م) : «بمكة) . 

ورواه ابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (5/ )١1١‏ من حديث ا 
هريرة اه » وإسناده ضعيف جداً. 

رواه مسلم (۱۳۷۷) من حديث ابن عمر ها . 

رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲/ 479) من حديث أبي هريرة ظفه . 

فى ات»: «الهدى» . 


رواه البخاري (۱۷۷۲)» ومسلم (۱۳۸۲)» من حديث أبي هريرة طله 


o٤ 


> تا عم بير 


وقوله: «إِنَّ الإِيمَانَ لَيَأررُ إلى المَدِينةء كما تَأَرِرُ الحَيّهُ إلى 
جخرها)20 . 


٣ 


وقوله : «اللهمَ حَبّبْ إلينا المَدينة نة کیا مک أو اشد . 

ولا يجوز أن يسأل ربه أن يُحيّب إليه الأدون زيادة على الأعلى . 

والجواب: أا نحمل هذه 325 ونظائرها على فضلها على سائر 
البلاد سوى مكة . 

وكذلك الجواب عن قوله: «اللههَ إت أخرجوني منْ أَحَبٌ البقاع 
إلىّء فَأسْكني أَحَبّ البقاع إ0 ما عد بدليل ما ذكرنا 
من حديث أبي هريرة» 0 ا وقوله لمكة: «واشه إنگ 
حير أرض اث وأحَبٌ البلاد إلى الله تعالى»0©. 

واحتج بأنَّ عمر انکر على عبدالله بن عبّاس قوله: إن مكة خير من 

المدينة» وقال: أين القائل : لمكة خير من المدينة؟0©. 


ولم يُحفظ عن أحد إنكارٌ عليه ما أنكره على ابن عباس . 


. 45 من حديث أبي هريرة‎ )١41( رواه البخاري (۱۷۷۷)» ومسلم‎ )١( 
. من حديث عائشة رضي الله عنها‎ )۱۷۹١( رواه البخاري‎ (۲( 

(۳) رواه الحاكم في «المستدرك» )477١(‏ من حديث أبي هريرة 5ك . 
0( في «(ت» وم : (عبيد) . 

)٥(‏ تقدم. 

(7) رواه الإمام مالك في «الموطأ» (۲/ 845). 


foo 


والجواب : أنَّ إنكاره عليه لم يرفع خلاف عبدالله ؛ لأنّه لم يقل 
عنه أنه رجع» وأكثر ما فيه أنه سكت» ويجوز أن ذلك هيبة له. 

واحتجٌ بأنَّ البَىَ بيه مخلوق منهاء وهو خير البشرء وتريشّة أفضل 
الترب. 

والجواب : أنَّ التفاضل في الخلقة لا يدل على التفاضل في التربة 
بدليل أن أحد الأئمة الأربعة أفضل من غيره» ولم يدل على أنَّ تربته 
أفضل من تربة غيره . 

واحتج بأنَّ فرض الهجرة إليها يوجب كون المقام بها طاعة وقربة» 
ويدلٌ على فضلها على سائر البقاع . 

والجواب : أنَّ المسجد الأقصى قد ورد الشّرع بشدّ الرّحال إليه» 
ولم يدل ذلك على فضله على مكة والمدينة» كذلك هاهنا. 


ت المجاورة بمكةٌ : 

نص عليه في رواية أبي طالب : وقد سبل عن الجوار بمكة» قال : 
وكيف لنا؟ وقد قال الت اة : «إنكِ لأحَبُ البقاع إلى الل وإِنَكِ لاحب 
ا ۰ 


وجابر جاور بمكة» وابن عمر كان يقيم بمكة» ومن كان بالمدينة 


كمع 


خلافاً لأبي حنيفة في قوله: يُكره. 

دليلنا : أنَّ الي بي تأسّف على المجاورة بقوله : «لولا أنَّ قومي 
أَخْرَجُونِي لم أخرج»» فلولا أنَّ الفضيلة في ذلك ما تأسف عليه . 

رواه أبو بكر بإسناده عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يك وهو 
في سوق الحَرُوَرَة بمكة: «والله إن لَخَيدُ أرض الو وأَحَبٌ البلاد 
إلى الثى ولَْلا أي منك ما خَرَجْثُ900. 


0 


وظاهر هذا: أنه تأسّف على ترك المقام بهاء فلولا أن فيه فضل 
ما تأسّف عليه . 

ولأنَّ المقام بهاأمنٌ؛ قال الله تعالى : ومن کان 
اا 1آل عمران: 917] . 

ولان الظاعات فيها يتضاعف ثوابها . 

لاما مه فع اك تحت أذ ون للمكاورةفيها فضيلة. 

واحتجّ المخالف بأنَّ المقام بها يفضي إلى الملل لها. 

ولأنّه لا يأمن مواقعة المحظور» فيتضاعف عليه العذاب . 

ولا يضق على أهلة: 


والجواب عن قوله : (إِنَّهُ قد يملها): [أَلَه] يبطل”" بالمقام بمسجد 


(۲) فى «ت» و(م): «فيبطل» . 


/اهء 


لني يكل والنظر إلى قبرهء والنظر إلى وجه النَيَ كلل حال حياته ؛ 
والمداومة للنظر في وجوه الصالحين؛ فإن ذلك مستحب» وإن أدّى 
إلى ما قالوه. 

وقولهم : لا يأمن مواقعة المحظورء فيتضاعف عليه الوزر؛ فإنَه 
شال أن الكرات بتاعت 

وعلى أن نمنع المجاورة لمن علم من نفسه مواقعة المحظور . 

وأمًا قولهم : إِنّه يضيق. فلا يصحٌ؛ لأنَّ العادة أنه يعامل أهل 


الموضع› فينتقع بهم › وينتفعون به» وإذا كان كذلك». لم يُفض إلى 
ما قالوه. 


* ¥ * 
11 

الهديُ واجبٌ على المحصر : 

نص عليه في رواية الجماعة؛ أبي طالب» وأبي الحارث» وابن 
منصور» وغير ذلك . 

وهو قول أبي حنيفة والشافعي . 

وقال مالك : لا هدي عليه . 

دليلنا: قوله تعالى : ن حورم فا آسْتَسَرَ مِنَأَمَرَيَ €[البقرة: 197]» 
فذكر الحصر» وعقبه بالهدي» فاقتضى الظاهر تعلق الهدي بالحصر. 

فإن قيل : الظاهر مُطّرَح بالإجماع؛ لأته يقتضي أنَّ الهديّ يجب 


40۸ 


بمجرّد الحصرء وأحدٌّ لا يوجب ذلك وإذا كان كذلك» ففي الآيةٍ 
إضمار» وتقديرها: فإن أحصرتم» فتحللتم» فما استيسر من الهدي . 

فزذ كان يرخا هذا فالوذى المفعول: سد الال غ وان 
بالإجماع . 

قيل له : الظاهر اقتضى وجوب الهدي على المحصر بكلّ حال» 
فإن أسقطنا ذلك في موضع فبدليل . 

ولو سلَّمنا أنَّ فيها إضمار فإنا نضمر فيها: فإن أحصرتم» فأردتم 
التحلّل؛ فعليكم ما استيسر من الهدي . 

فإن قيل: يحمل هذا على المريض . 

قيل: عند مالك : أنَّ المرضّ لا يبيح التحلل» فلا يصح حمل 
الآية علي 

فإن قيل : الهدي محلّه الحرم» وعندكم أنَّ هدي المحصر لا يختصنٌ 
الحرم» فالظاهر مرح عندكم . 

قيل له : الهدي المطلق يختصٌ الحرم» وهذا الهدي ليس بمطلق» 
باع وات لاحل كار لاطي ب 

وأيضاً روى جابر بن عبدالله قال : أحصرنا مع رسول الله با 
بالحديبية» فنحرنا البدنة عن سبعة» والبقرة عن سبعة . 

فنقل حكمآ ‏ وهو النّحر- وسبباً- وهو الحصر - فاقتضى الظاهر 
(۱) تقدم. 


40۹ 


متكي الس 

فإن قيل : ذلك الهدي كان تطوٌعا؛ لأنَّ الصّحابة كانوا ألفاً وأربع 
مئة» والنَنُ كلل ساق سبعين بدنة» وذلك لا يكفي جميعهم» فثبت أنَّ 
الهديّ لم يكنْ واجباً على جماعتهم . 

قيل له : النبيّ بيا نحر عن بعضهم» وبعضهم كان قد ساق هديا 
فنحره» ألا ترى أنَّه رُويَ في بعض الأخبار أنّه قال: فنحرنا البدنة عن 
سبعة» والبقرة عن سبعة. 

الي يا لم يكن ساق بقراً. 

على أنَّ من لم يكنْ معه هدي فاته كان قد صام بدلاً عن الهدي . 

والقياس : أنه خرج من نسكه قبل التمام» فلزمه الهدي» كما لو 


فإن قيل : الفائت مفرّط» فلهذا لزمه الهدي» وهذا غير مفرّط . 

قيل له: فمن حصره المرض هو غير مفرّط» ومع هذا يجب عليه؛ 
وكذلك المتمتع [أ]و القارن ليس بمفرّط» والدم واجب عليهما. 

فإن قيل: فهو أخفٌ. 

قيل له : في وجوب القضاء روايتان : 

نقل أبو طالب عنه: فمن حصره العدوء فإن كان معه هدي نحره» 
وعليه الحجّ من قابل» كما فعل الت بلا . 

وظاهر هذا وجوب القضاءء فعلى هذا لا فرق بينه وبين الفوات . 
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ونقل ابن القاسم وابن منصور: لا قضاء عليه . 

فعلى هذا ليس إذا سقط القضاء سقط الهدي؛ لأنَّ الهدي إِنَّما 
يجب جزاءً لما ترك من النْسكِ» فهو كما لو لبس أو تطيب في حبّّة حصر 
فيها؛ فإنَّ الدمّ لا يسقط عنه ؛ لأنّه جبران(© لذلك» وإن كان القضاء يجب . 

واحتج المخالف بقول الى بي : «لِيسَ عَلِيهِ في المالٍ سوّى 
الزكاة» . 

وقوله: «لا يحل مال امری مُسلِم إلا عَنْ طب نفس ينف . 

والجوات: أ محمؤل علق غير المحضريما ذكرنا: 

واحتح باه غير منسوب إلى التّفريط» فلم يلزمه الدم . 

دليله : إذا أكمل أفعال حجه. 

والجواب : أنَّه إذا أكمل الأفعال» فلم يُخلَّ بشيء من الأفعالٍ» 
لم يلزمه الدم» وإذا أحصر فتحذّل فقد أخلٌّ ببعض النسكء فلزمه 
لأجل ذلك الدم . 

واحتج بأل لگا حُقُْفَ عنه بالتحّل من إحرامه كان بان يُحََّفَ عنه 
في إيجاب الهدي أولى . 


. في «ت» و«م»: «جبراناً»‎ )١( 
. تقدم تخريجه‎ (۲) 

(۳) تقدم تخريجه. 

. في «ت» و«م»: «فلم»‎ )٤( 


٤٦۱ 


والجواب: أنَّ إيجاب الهدي عليه ليس على سبيل التغليظ» وإِنّما 
هو جبران”2 لما ترك من النْسِكِء كما يلزم القارنَ والمتميّمّ الد 
ولا يكون ذلك تغليظاً عليه» كذلك هاهنا. 

بذ ¥ نا 
ل ا : 

وينحرٌ المحصرٌ هديّه في موضع تحلله من حل » أو حرم» 

رواية واحدة. 
َه 0 2 8 0 

وهل يؤخر النحر والتحلل إلى يوم النحرء أم ينحر ويتحلل 
في وقت الحصر؟ على روايتين : 

قال فى رواية الميمونى : إذا حصره العدو» فإذا كان معه هدي 
نحره مكانة» وحلّء وليس عليه أكثر من هذا. 

وكذلك نقل أبو طالب عنه: إذا أحصر بعدو نحر الهدي» وحلّء 
كما فعل النبئّ يل . 
البّحرء وأا هدي الإحصار؛ ان تخا يكون من عدو. فيذبح مكانه» 
ويرجع . 

وظاهر هذا : أنه ينحر ويتحلّل فى الحال. 


)۱( في «(ت» و«م»: «جبراناً» . 


1۲ 


وهو قول الشّافعي. 

ونقل ابن منصور عنه في محرم أحصر بحج› ومعه هدي قد ساقه : 
لا ينحر إلى يوم النّْحرء فقيل له: قد يئس من الوصول إلى البيت» 
فقال: وإن يئس» كيف ينحر قبل يوم النّحر؟ ولا يحل إلى يوم عرفة» 
فإن لم يكنْ معه هدي صام عشرة ايام . 

وكذلك نقل أبو الحارث عنه في من أحصر بعدوٌ: أقام حنَّى يعلم 
أن الحجّ قد فاته» فإذا فاته الح نحر الهدي ‏ إن“ كان معه ‏ في 
موضعه» ورجع إلى أهله» وعليه الحج من قابل» وإن كان إحصارٌ مرض 
لم يحل من إحرامه حتّی يطوف بالبيتٍ. 

وكذلك نقل الأثرم عنه في من أحصر بحجح» ومعه هدي قد ساقه: 
لا ينحره إلى يوم النّحر. قيل له: قد يئس من الوصول إلى البيت» فقال : 
وإن يئس . 

وظاهر هذا: أنه لا ينحر» ولا يتحلّل قبل يوم النّحر. 

- وهو قول أبي يوسف ومحمّد. 

وقال أبو حنيفة : لا يذبح هدي الإحصار إلا في الحرم» ويجوز 

ذبحه قبل يوم التحر. 


فالدّلالة على جواز ذبحه في الحلّ: ما روى جابر بن عبدالله قال : 


)1غ( في (ت) و(م2: اتبين) . 


(١‏ فی «ت» و1م2: «وإن). 
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و 


أحصرنا مع رسول الله ية عام الحديبية» فنحرنا البدنة عن سبعة» والبقرة 
عن سبعة( . 

والحديية من الل ويوكة هة اما روص اه فال تسر 
رسول الله َا عند الشجرة» وذلك الموضع حل . 

فإن قيل : الحديبية بعضها من الحلّ وبعضها من الحرمء وروي 
عن المسور بن مَخرمة : أنَّه قال: كان خباءٌ رسول الله كل في الحلٌ» 
ومصلاه في الحرم . 

وروى النّجَاد بإسناده عن عبدالله بن نيار عن أبيه: أ الى يلل 
نحر في الحرم في الحديبية . 

وروي أنَّ الى بي أهلَ”" هو [وآأصحابه بذي الحليفةء فلقيهم أهل 
مكة الا فصدٌّوهمء فلمًا مضى وقت الح غلت الدماء في أجواف 
الهدي» فجعلت تطلب المنحرء وجعل المشركون يردُونهاء وهي 
تضربهم بأخفافهاء فقالوا: خل سبيل هديك» فلينحر في منحره. 

[. . . . لو كان التي َيه ذبح هديه في الحرم لما قال الله تعالى : 

وَأْدَىَ ممما أن يلم يحت 4[الفع : 15 . 


(۲) في «ت» و«م»: (أتى». 


)۳( بياض في «ت» وام . 


٤ 


1[ الهدي فيها مثل منى ونحوها. 

1. . . المحل في القرآن مطلق» فيجب أن يكون الهدي محبوساً 

وما ذكروه من أنَّ الس يل ذبح في الحرم» فيعارضه ما روينا أن 
مضرب التب بيا كان تحت الشجرة» كروك المشجد» وذلك 
الموضع في الحل معروف . 

وما رواه أبو محمّد عبد الرحمن بن أبي حاتم في كتاب «المناسك» : 
ثنا أبي قال : نا عبدالله بن رجاء قال: إسرائيل» عن مسلم الأعور» عن 
مجاهد» عن أبن عباس وعبيد بن عمير : أنَّ ال كل نحر هديه يوم صَدَّ 
بالتنعيم". 

قال أبو محمّد: يعني : بالحل . 

TE‏ ارين ًا أ يلم َم 4[الفعح : ٥‏ ليس 
يقتضي كونه ممنوعآ من الحرم أبداً» وإِنّما يقتضي كونه ممنوعاً منه في 
وقته» وعندنا منع منه» ثم زال المنع . 


)١(‏ بياض في «ت» و(م». 
(۲( بياض في «(ت» و«م). 
فرق وروأه الطبراني في «المعجم الكبير» )411۸( من طريق عبدالله بن 


رجاء» به. 
)€3 بياض في «(ت» و«م) . 


aL 


[... الصد عن الوقت لا يكون؛ لألّه يمكن أن يقيم إلى ذلك 
الوقت. 

ع محمول على الأمرين . 

والقياس : أن" خارج الحرم موضع إحلاله» فوجب أن يكون 
موضع ذبح هديه» كالمحصر في الحرم . 

[. . . . الحرم محل للهدي في غير حال الإحصارء فكان محلاً 
لهديه في حال الإحصارء وليس كذلك الحل؛ فإِته ليس بمحل الهدي 
في غير حال الإحصارء فلم يكن محلاً له في حال الإحصار. 

[. . . .“ لا يمتنع أن يكون محلاً للهدي في غير حال الإحصارء 
ويكون محلاً في حال الإحصار؛ لأنَّ حال الإحصار حال اضطرارء 
فجاز فيها ما لا يجوز في حال الاختيار» ألا ترى أنَّه في حال الاختيار 
الور أن يتحلّل بالهدي» ويكون تحلله بالأعمال؟ عه بالإحصار 
التحلّل بالهدي. واستباح تقديمه على الرّمان الذي يتحلّل [فيه] من 
إحرامه في حال الاختيار» فلم يمتنع أن يتعيّن محل الهدي بالإحصار. 

1[ لفو كان الحل في هذا بمنزلة الحرم» لوجب أن يلزمه 


(۱) بياض في «ت» و«م) . 
)۲( ف الت) و«م) : 0000 
(9) بياض في «(ت» و«م) . 
(5) بياض في «(ت» و(م2. 
(5) بياض في «(ت» و«م» . 


٤٦ 


ذبح الهدي في الحلٌ» وأنّه لا يجوز سوقه إلى الحرم» كما لو أحصر 
في الحرم؛ أنه يلزمه ذبحه فيه» aS‏ ديح في ال 

[. . . . وإِنّما جاز سوقه إلى الحرم؛ لأنَّ محل الهدي هو 
الحرم» فإذا تمكّن منه لم يجز العدول عنه» وإذا لم يتمكَّنْ صار معذوراًء 
فجاز النّحر في موضعه» فهو كما لو عطب الهدي في الحلٌ» نحره 
موضعَة لعدم القدرة على إيصاله إلى الحرم . 

ر اد اجس اسان عن من الك ند 
الحرم» كالحلق . 

1[ القارن يجوز أن يحلق خارج الحرم إلا أنه يلزمه د 
ولا يجوز أن يذبح خارج الحرم . 

[. ...1" القارن يلزمه الدب في محل نسکه» وهو منى عند فراغه 
من الرّمي» فلا فرق بينهما. 

ولأ التخلل راخصةء فل لاء + الذي في اللحرم كان فيه مشفة 
عظيمة» والغالب أنَّ الإحصاز إذا كان من عدو لم يتمكّنْ من إنفاذ 
الهدي» ولا إنفاذ من ينوب عنه في ذبح الهدي» فلا يتوصّل إلى الوّخصة . 

واحتجّ المخالف بقوله تعالى : : إن حير فا سكس کسر سن دی ل 


(۱) بياض ى «ت» وام). 
(۲) بياض في «(ت» و«م). 
)۳( بياض في «(ت» وام . 


۷ 


لے رورو 


2 رحق بب ادى يحل © [البقرة : 5]. 

فالدّلالة من الآية من وحوه: 

أحدها: أنه واجب على المحصر الهدي» وإطلاقه يقتضي إهداءه 
إلى الحرم ألا ترى أنه لو قال: (لله عليَ هدي) لزمه أن يهدي شاة إلى 
الحرم و 

والثاني : قوله : عى ّى عَم € ومحل الهدي الحرم» قال 
الله تعالى : #هَدَيا بل الْكَمَبةٍ €[المائدة: ٥‏ وقال : اما اف 
لْعتَيقٍ #[الحج : 157 . 

والثالث : أنه جعل بلوع الهدي محله غاية لجواز الحلق» فعُلم 
أنَّ موضع البح غير موضع الإحصار؛ لأنَّه لو لم يكنْ كذلك لَمَا كان 
لقوله : حى ب ادى عل © [البقرة : 7 وهو قد يبلغ ‏ معنى . 

[. . . .عن دليله الأوّلء وأنَّ إطلاق الهدي يقتضي الحرم : فلا 
نسلّم أنَّ الهديّ هاهنا مطلق؛ لأنَّ قوله : 9 أَسَْرَ م ازى €[ابقرة: <15] 
يقتضي أن يكون الإهداء عقيب الإحصار؛ لأنَّ الفاء للتعقيب» وهذا 
يدل على أنَّ ذبح الهدي في موضع الإحصار. 

وأمّا الدّليل الثاني من قوله: ى يم اَی عل )» وإن محله 
الحرم» فلا نسلّم ذلك أيضاء بل المحل هاهنا هو الذّبح» وإيصاله إلى 
المستحقٌء فهو محله» كالموضع الذي يجب الدّبح فيه. 


0 


A 


(1) بياض في «ت» و«م» . 


۸ 


والّذي يبن صكة هذا: أن الحصرٌ لو كان في الحرم تحلل بالهدي» 
و واس انايد ی جاتن متهي وت ا 
بل كان على ما ذكرنا من الذّبح» وتفرقة لحمه على مستحقه . 

ولا غق جواز الحلق ببلوغ الهدي محله» والحلق إِنَّما يجوز 
بعد حصول الذّبح» فَعُلِمَ أنَّ المراد بالمحلٌ المذبح الذي يجوز بعد 
الحلق دون الموضع . 

وفي هذا جواب عن دليلهم الثالث من الآية. 

واحتج بأنّه دم تعلق وجوبه بالإحرام» فوجب أن يكون موضع 
إراقته من الحرم . َ ظ 

دليله : هدي القران والمتعة وجزاء الصيد. 

ولأنّه دم واجب لاستباحة ما حظره الإحرام ‏ وهو الحلق ‏ على 
وجه العذر» أشبه فدية الأذى . 

ولأنَّهُ لا يخلو إما أن يكون دم جناية» أو نسك» وكلٌ ذلك يختصٌ 
الحرم . 

والجواب : أنه إن كان القياس على الدماء الواجبة على المحصرء 
فلا نسلَّم ذلك» ويجوز ذبحها في موضعه من الحلٌ» كما يجوز له أن 
يذبح هدي الإحصار فيه. 

وإن كان القياس على الدماءِ الواجبة في حق غير المحصرء فالمعنى 


)١(‏ في «ت» و(م): «من». 


۹ 


في غير المحصر: لما كان موضع محله الحرم» كان موضع نحره الحرم» 
والمحصرٌ: لما كان موضع محله الحلّء جاز أن يكون موضع نحره 
الحلّ. 

ولأنَّ غير المحصر لا مشقة عليه في إيصاله الدم إلى الحرم» وهذا 
عليه فيه مشقة من الوجه الذي بّنًا. ٠‏ 

واحتج بأنّه موضوعٌ لإباحة الإحلال على غير وجه البدل» أشبه 
الطّواف . 

وفيه احتراز عن موضع المتعة؛ لأنَّه بدل. 

والجواب : أنه يبطل بالجلاق. 

على أنَّ الطّوافَ لما اختصّ بموضع معيّن اختصّ بالحرم» والنّحرُ 
لا لم يختصّ بموضع معيّن لم يختصّ بالحرم . 

واحتج أنه لو كان الحلٌ موضعاً لذبح”“ هدي الإحصار فيه» لَمَا 
اختلف أن يكون الإحصار في الحلّ والحرم» ألا ترى أنَّ الحرم لما كان 
موضعاً له» لم يختلفئ أن يكون الإحصار في الحلّ أو الحرم؟ 

فلا اتفقوا على أنه لو أحصر في الحرم لم يج ذبحه في الحلٌ» 
كذلك إذا أحصر في الحل . 

والجواب عنه: ما تقدّم» وهو أن محل الهدي الحرم فإذا كان 
الحصر في الحرم» فهو متمكنٌ منه» [أمّا إذا كان الحصر في الحلٌ فهو 


)غ0( في (ت» وام) : «للذبح». 


۷۰ 


غير متمكن منه]» فكان معذوراً في تركه» كما إذا عطب الهدي في الحل . 

وينعكس هذا بالجلاق؛ فاته لو أحصر في الحرم عن البيت» لم 
يلزمه الخروج إلى الحلّ ليحلق» ثم لو وقع الحصر في الحلّ جاز له 
الحلاق في موضعه . 
* فصل : 

والدّلالة على أنّهِ يجوز ذبحه قبل يوم النّحر خلافاً لأبي يوسف 
ومحمًّد وإحدى الرّوايتين عن أحمد: قوله تعالى : ن احور فا أسْيَسَرَ 
مامي #[البقرة: 147] ولم يخصّ وقتاً دون وقت . 

فإن قيل : قد قال : ##ولا لما روس کر یب المدَىْ يلد 4 ؟ يعني 
الوقت الذي يذبح فيه» ااال محل هذ الما اويش + القت 
الذي يحل فيه . 

قيل : له المراد بالمحلٌ هاهنا: مكان الدّبح» وهو موضع التحلل» 
فإذا بلغ الهدي ذلك» فقد بلغ محله. 

والذئ يدل عليه قوله تغالى : و أ ألم ألم و [البقرة: e141 : ١‏ 
ثم قال : إن احور ؛ يعني : في الحجح والعمرة» ثم قال: ول موا 
ُمُوسَكر حي بم اى يلد 4[البقرة: 147]: ولا حلاف أنَّ المراد بالمحل 
في العمرة المكان دون الوقت» كذا المحل في الحج؛ إذ هو محل واحد. 

فإن قيل: إذا احتمل الوقت والمكان حملناه عليهما جميعاًء 


0( في «ت» وام): دلا ينكسر). 


٤۷۱ 


وجعلناهما شرطاً في إباحة الإحلال. 

قيل له : يجب حمله على ما لا يحتمل إلا وجه3ا]واحد[ا]؛ من شأن 
الاستثناء أن يرد إلى المحكم . 

وأيضاً الإحصار يباح به ما كان محظوراً عليه في الإحرام لأجل 
الصيدء فوجب أن يجوز تقديمه على يوم النّحر قياساً على نسك الأذى. 

ولأنَّ دم الإحصار ليس بنسك في نفسه» إِنَّما يجب لأجل ما يحصل 
له من الإحلال به» ووجدنا الدماء الواجبة في الإحرام ما لم تكن نسكاً 
جاز تقديم إراقتها قبل يوم النّحرء كجزاء الصيد» ودم اللابس» 
والمتطيب» فوجب أن يكون دم الإحصار بمثابته . 

ولا يلزم عليه دم المتعة والقران؛ لأنّه نسك في نفسه» كالوقوف 
بعرفة والطواف: 

وأيضاً المحصر بمنزلة من فاته الحج؛ لأتّه يجوز له الإحلال 
بالهدي» كما يجوز للذي فاته الح أن يتحلّل بعمل العمرة» فلكًا لم 
تكن العمرة التي تجب بالفواتٍ مؤقتة» وجب أن لا يكون دم الإحصار 

فإن قيل : هذا دلالة لناء وذلك أنَّ العمرة التي يتحدّل بها من فاته 
الحجّ من إحرامه لا يجوز تقديمها على يوم النّحرء كذلك دم الإحصار 
يجب أن لا يجوز تقديمه على يوم التّحر. 

قيل له: الإحصار سبب لجواز الإحلال»ء وإذا كان السبب موجوداً 


۷¥ 


جاز تقديم البح والإحلال من الإحرام» وليس كذلك العمرة التي تلزم 
بالفوات؛ لأنَّ سببّها لا يُوجّد إلا بفوات الح والحج لا يفوت إلا 
بفوات الوقوف بعرفة» فإذا لم يوجدٌ سببٌ العمرة لم يجز تقديمها. 

واحتج المخالف بأنه محرم بالحجّ» فوجب أن لا يجوز له الإحلال . 
قبل يوم النحر قياساً على غير المحصر . 

والجواب : أنَّ الذي لم يُحصَّدْ لا يجوز إحلاله قبل يوم النّحر ؛ 
لأنّه أتى بأفعال الحججّ على الترتيب» وهذا لم يأتِ بشيء من أفعال 
الحجء وسببثٌ الإحلال موجود» وهوالاحصارء فوجب أن يجوز 
إخلاله تلوجود السبب: 
فإن قيل : يجوز أن يرتفع”" الإحصارء ويصل إلى البيت» ولا يجوز 
أن بحل خی قن أنه لا كه ال رول اله فحینئذ يحل . 

قيل له: هذا يوجب أن لا يجوز للمحرم بالعُمرة إذا أحصر أن يحل 
بالهدي؛ لأنَّ المتعةَ ليست مؤقتة» ويجوز أن يرتفع الإحصارء فيصل 
إلى البيت. 

f»‏ » » ۰ 3 ن 

فإن قيل : المحصر يذبح الهدي؛ ليحل من إحرامه. کی 
والقارن» ولا حلاف أن دم التَّمنّع والقرانٍ لا يجوز تقديمه على يوم 
التْحرع كذلك دم الإحصار. 

قيل له: [هديُ] المتعة ترتبت عليه أفعال الح والعُمرة» وكذلك 


4 


RN 


(۱( فى «(ت» وم : «ايقع . 


VY 


هدي القران» فإذا أتى بأفعاله على الترتيب لم يجرٌ تقديم الهدي قبل يوم 
النّحر» وليس كذلك هدي الإحصار؛ لاله لا ترتيب عليه في الأفعالء 
وإنّما يحل به من الإحرام من غير أن يأتيّ بأفعال الحجّ على الترتيب» 
فهو في حكم من فاته الحجج على ما بين أنه يحل من إحرام الحجٌ من 
غير أن يأتي بأفعال الحجّ» ثم العمرة التي يتحذّل بها من إحرامه غير 
ر كاك الله اذ لن تة افر من حدر هه تست أن 
لا يكون مؤقتاً. 
* ¥ ¥ 
ا 

إذا أحصِر في حجٌ التطوع» فحلّ منه بالهدي» لم يلزمه 
القضاء في صح الرّوايتين : 

نصّ عليه في رواية أبي طالب في ما أخرجه النّجَّاد فقال: فإن 
حَصِر بعدوٌء ينحر الهدي» ويحلء كما فعل التي كل فقيل له : فعليه 
القضاء؟ فقال: لم أسمع فيه قضاءء يحل ويرجع» كما فعل الي ڳلا . 

وقال في رواية ابن القاسم : لا يُعِيدُ من أحصر بعد حجا ولا عمرة: 
إلا أن يكون رجلاً لم يحجّ قط . 

وقال - أيضاً - في رواية الميموني : إذا حصره العدو نحرّ الهديّ 
مکانه» وليس عليه شيء أكثر من هذا. 

وبهذا قال مالك والشافعي. 


۷٤ 


وفي رواية أخرى : عليه القضاء. 

قال في رواية أبي الحارث في ما ذكره النّجّاد : إذا أحصر بعدرٌ 
أقام حى يعلم أنَّ الحجّ قد فاته» ونحر الهدي إن كان معه في موضعهء 
ورجع إلى أهلهء وعليه الحج [من] قابل . 

وقال - أيضاً ‏ في موضع آخر في «مسائل أبي طالب» في المحصر : 
إن كان معه هدي نحره» وإلا فلا ينحر» وعليه الحجّ [من] قابل . 

وبهذا قال أبو حنيفة . 

و لار وله ت الي ين حورج قا رَه :. 
مدي #[البقرة: 65 وتقدير الآية: فإن أحصرتم» فأردتم التحثل» 
فما استيسر من الهدي . 

فأوجب الهدي» ولم يوجب القضاءء فلو كان واجباً لبيّنه»ء وأمر 
به» كما أمر بالهدي 

فإذقل الور ةى الآية انما فسلل ينه دون ما سه إذا 
ال ةا فلهذا لم يذكر القضاء . 

قيل له: وجوب القضاء و احكام ال بطر ا 
لأنَّ المتحلّل ون ا ا ل ا ی ا ا 

وأيضا فإنَّ التي ية أحرم بالعُمرة في سنة ستٌ» ومعه أصحابه» 
وكانوا ألفآ وأربع مئة» هكذا روى عبد الرحمن بن أبي حاتم بإسناده 
عن مروان بن الحكمء والمسوّر بن مَخرمة قالا: خرج رسول الله كله 


Vo 


عام الحُديبية في بضع عشرة مئه“ فلمًا أحصر رجع من قابل» ومعة 
منهم نف . 

فلو كان القضاء واجباً لبيّن لهم الس بلا . 

فإن قيل : بيانةٌ يكون [تارة] بالفعل؛ وتارة يكون بالقول» وقد 
الج اه فشن تلك الخرةة وات فة الفا 

قيل له : فعلٌ النيّ ا لا يدل على الوجوب على اختلاف الرّواية 
عن أحمد» ولأنه قد يفعل الواجب والمستحتبٌ. 

وأمًا تسميتهم أنّها قضاءء فلا يدل على الوجوب أيضا؛ لأنَّ 
المستحب يُقضى» ويكون القضاء مستحباً. 

وعلى أن لا نعرف من سمّاها بهذا الاسم فلم يكن فيه حجة. 

وعلى أنه إِنَّما سيت بهذا الاسم لقوله في الكتاب: هذا ما قاضى 
محمّد رسول الله سهيل بن عمروء وكان اشتقاقه من (المقاضاة) 
و(القضية) دون ما ذكروه. 

ولأنَّ كل نفل جاز له التحذّل منه مع صلاح الوقت له» لم يلزمه 
القضاء . 

دليله : لو دخل في الظهرء وهو يظنٌ أنَّ الشمسَ قد زالت» ثم بان 
أنها لم تزل» فد له الخروج من الصّلاة» وإذا خرج لم يلزمه القضاء. 


)۱( ورواه البخاري )4۲7( نحوه. 


۷٦ 


ولا تلزم عليه حبّة الفرض والنذر إذا أحصر منها أله يلزمه القضاء؛ 
لقولنا: نفل . 

ر بجر وله التحلال» 

وأيضا فإ المحصر إنّما يازمه الهدي بدلاً عن الأفعالٍ الي يتركها ؛ 
ليقوم مقامها بدلالة أنه لا يجوز له التحثّل إلا بعد الإتيان به» كما لا يجوز 
لغيره التحلّل إلا بعد الإتيان بالأفعال» فثبت أن الهدي أف قيم مقام إكمال 
الأفعال» وقد ثبت أنه لو تحلّل بعد إكماله لم يكن عليه القضاءء كذلك 
إذا أحصِرء فحلّ بالهدي . 

فإن قيل : لو كان الهدي قائما مقامَ الأفعال لما لزمه القضاء في 
حجّة الإسلام والنذر؛ لأنَه قد جد ما يقوم مقام الأفعال التي يتركهاء 
فعلم أنَّ هدي المحصر لإباحة التحلل. 

قيل له : البدل إذا قام مقام المبدل في شيء لم يجبٌ أن يقوم مقامه 
في جميع الأشياء» ألا ترى أنَّ المسحّ على الخففٌ يقوم مقام غسل 
الرّجلين في استباحة الصّلاة» ويخالفه في تقدير مُدَّتهء كذلك هاهنا. 

واحتجّ المخالف بما رُوي عن الي ل : أنه قال : مَنْ كسرَ أو 
عَرِجَ فَقَدْ حَلَّ وعَليهِ الحَج م مِنْ قابل)20. 

ولم يفوّق بين أن يكون الح الذي كسر فيه فرضاء أو نفلا . 

والجواب: أنَّ الخبرَ فيه إضمار بالإجماع ؛ لأنَّ من كسر أو عَرِجَ 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


VV 


لم يحل بذلك» فتقديره عندهم : من كُسِر أو عَرج تحلّل» وعليه القضاء» 
وتقديره عندنا: من كسر أو عَرِجَ» ففاته الحبج» فعليه القضاء. 

ونحن نوجب القضاء عليه بذلك الفوات» وإن كان معذورا فيه. 

واحتجٌ بأنَّ الله تعالى - قال : #وَأَيَمُوا اح العم و4 [البقرة: 197]» 
فأوجب إتمامهما بالدّخول فيهماء وإذا ألزمناه صار كالواجب بالنذر 
وبأصل الشرع» ولا خلاف أنَّ الواجب بالنذر وبأصل الشّرِع إذا أحصر 
فيهما لزمه القضاء» كذلك هاهنا. 

والجواب : أنَّ الظاهر مُطَرَح بالإجماع هاهنا؛ لاه لا يلزمه الإتمام 
هاهناء وله الخروج منها بالحصرء e‏ 

وأا حجَّة الفرض والنذر فقد قاسوا عليها بعبارات منها : 

أنّه لم يحصل منه فعل الح الذي دخل فيه فلزمه القضاءء 
كالفرض والنذر والفائت والمفسد. 

وكل من أفسد أو فاته الح لزمه القضاءء. فإذا خرج منه 
بالإحصارء لزمه القضاء. 

دليله : النذر والفرض . 

ولأنّه لمّا لزمه دم الإحصارء لزمه القضاء. 

دليله : ما ذكرناه. 

والجواب عن الفائتٍ والمفسد: فإِنَّما لزمه القضاء؛ لأنَّ ذلك حل 


VA 


بصنع” من جهته ؛ لأنّه إا ان يكون الفوات بخطأ في الطريقٍ أو في 
العدد من المفسد"» فلا شك أنَّ ذلك يُفعَل من جهته» فهو متعدٌ فيه 
وليس كذلك المحصر؛ فإِنَّ المتمتّم من جهة غيره» لا صنع له فيهء 
ا ار حو عي ماد 

وأا الواجب بالشرع وبالنذر؛ فاه لا يقضيه» ولكنّهِ يتحلّل منه. 
فيصير كأنّه لم يحرم ويعود إلى ما كان قبل إحرامه من وجوب الحج 
في ذكته» فيفعله إذاً» فكذلك في التطوُع إذا تحلّل منه» يجب أن يسقط 
حكم إحرامه» ويعود إلى حالته قبل إحرامه . 

ولأنَّ الفائت يلزمه أن يأتي بما يقدر عليه من الأعمال بعد فواته» 
فلزمه القضاءء والمحصرٌ لا يلزمه أن يأتي بما يقدر عليه من الأعمالٍ 
بعد زوال الإحصارء فلا يلزمه القضاء. 

واحتجٌ بأنَّ العذرَ الخاصّ في حقٌّ آحاد الاس يوجب القضاءء 
كذلك العام . 

والجواب : أنا لا نسلّم هذا؛ فإنَّ إسحاق بن إبراهيم نقل عن أحمد 
في رجل [أهل] بفرض الحج» [فمنعه]" والده: يعجبني أن يفي به» فإن 
منعه سلطان يكون محصراٌ عليه ما على المحصر . 


)غ0( في (م2: لايمنع» . 
(۲) في «ت» و«م»: «المسجدا. 


۹ 


وظاهر هذا: أنَّ الحصر الخاصنّ بمنزلة العام . 
على أنَّ الحصرَ الخاص يختصٌ ببعض النّاسء ولا تلحق مشقةٌ 


عا و اعات الا 
# ¥ ¥ 
E YY‏ 


إذا أحصِر في حجَّةٍ الفرض» فحلٌ منها بالهدي» لزمه 
قضاء الحج» ولم تلزمه عمرة معها(": 

وهو ظاهر كلام أحمد في رواية أبي الحارث وأبي طالب : عليه 
الحج من قابل» ولم يقل : وعمرة. 

وهو قول مالك والشافعي . 

وقال أبو حنيفة : يلزمه قضاء الحج وعمرة. 

دليلنا : أنه تحلّل من حجٌ» فإذا قضى حه كفاه. 

دليله : لو تحلّل منه قبل يوم النّحره وحجّ من سنته ؛ فإنّه لا يلزمه 
عمرة» ويكفيه الحج. 

فإن قيل : المعنى في الأصل : أنه لم يفسد فلهذا لم تجبْ عليه 
المر ا حل جل مو ا وليس كذلك هاهنا؛ 
لأنّ المحصر فائت» ومن فاته الح لزمه بالفواتِ عمل عمرة» وإذا تحلّل 


م 


من الحجّة الفائتة بغير عمل عمرة» لزمه قضاء العمرة إذا حجّ في السنة 

قيل له: قولك: (إنَّ المحصر فائت) غير صحيح؛ لأنَّ الفائت من 
فاته الوقوف بعرفة مع بقاء إحرامه» ألا ترى أله لو لم يحرم بالحجٌ؛ لم 
يجز أن يُقالَ: وجبت عليه عمرة؛ لاه قد فاته الح في هذه السنة . 

وعلى أنَّ دم الإحصار يقوم مقام الصّواف الذي يلزم بالفوات» ألا 
ترى أنَّ المحصر يتحدّل بالدم» كما يتحلّل من فاته الحججٌ بالطّواف؟ 
ANE‏ لم رار ماهمو 

فإن قيل : الهديٌ لا يقوم مقام الطّواف. وإِنّما جل لأجل الإحلال 
به فقط » ألا ترى أنَّ الضّوافَ الذي يتحدّل به لا يجوز قبل يوم النّحر» 
ودم الإحصار يجوز قبل يوم النّحر؟ فلو كان قائماً مقام الطّواف لما جاز 
إلا في الوقتٍ الذي يجوز فيه الصّواف . 

قيل له: الصّومُ في حقٌّ المتمتّع بدلٌ عن الهدي» ويجوز في الوقتِ 
الذي لا يجوز فعل الهدي فيه ؛ لأنَّ الهدي يختصنٌ بيوم النّحرء والصّوم 
يجوز في ما قبله» وكذلك صلاة العصر المفعولة في وقت الظهر بحقٌّ 
الجمع بدلٌ عن صلاة الوقت في حال الاختيار» وإن لم يكنْ هذا وق 
لها في حال الاختيار. 

ولأنَّ الّوافَ يتقدّم عندنا على يوم النّحره وهو بعد نصف اللّيل» 
فيجب أن يجوز الهدي في ذلك الوقت . 


ايك 


ولأنَا إذا فرضنا الكلام في العمرة» لم يلزمنا هذا؛ لأنَّ طوافها 
لا يختصٌّ بوقت . 

فإن قيل : الذي يلزمه الفوات لا يخلو إمًا أن يكون عمرة» أو عمل 
غ و كانت عمرة لم يذير أن يقوم ال مقامها و كانا عمل ر 
فكذلك» ألا ترى أنه لو فاته الح لزمه أن يتحلّل منه بعمل عمرة» فإن 
أراد أن يرج جع إلى بلده» ويقيم الدم مقامه لم ب يجز؟ فدلٌ على أنَّ الدم 
لا يقوم مقام العُمرة. 

قيل له: قد بنا : أن المحصر ليس بفائت؛ لأنَّ الفائت من فاته 
الوقوف بعرفة مع بقاء إحرامه» وليس الخلاف في الحصر بعد الفوات» 
وإِنَّما الخلاف في الحصر قبله» وفي هذه الحالة ما لزمته عمرة» 
ولا عمل عمرة. 

وعلى أنه لو كان الحصر بعد الفوات لم يضرً» وكان له أن يخرج 
منه بعذه. 

ولأنَّ حرمة الإحرام قبل الفوات أعظم منه بعد فوته" فإذا كان 
له التحلّل قبل الفوات بالدم» فأولى أن يكون له بعده. 

وذهب المخالف إلى أنَّ هذا فائت ت» فلزمه أن يأ تي بعمل العمرة» 
كالّذي يفوته الححٌ» وقد أجبنا عنه. 


¥ ¥ ¥ 


2000 في «(ت» و(م»: «قوله». 


AY 


۳ ا 

هدي الإحصار پُجزۍ عنه الصيام : 

نص عليه في مواضع : 

فقال في رواية ابن منصور: المحصر إذا لم يجد الهدي يصوم 
عشرة أيّام قبل أن يحل » فقيل له : يصوم ثلاثة» وسبعة إذا رجع؟ فقال: 
ليس هو بمنزلة القارن» والمحصر يصومهنً كلهنّ قبل أن يحلّ. 

وكذلك نقل أبو الحارث عنه: إذا لم يكن مع المحصر هدي يصوم 
عشرة أَيّام قبل يوم النّحرء وإذا كان يوم النّحر حل فإن كان إحرامٌة 
بعمرة يصوم عشرة أيّام» ثم يحل . 

وكذلك نقل الأثرم عنه: إذا لم يكنْ مع المحصر هدي صام عشرة 
يام . 

وقال أبو حنيفة : لا يجزىء عنه الصّوم»› وكذلك سائر الجنايات في 
ارام إلا ما ابح ق نال العذ ر ن حلق الزآمن من آذى» وا في 
ھا 

وللشافعي قولان : 

أحدهما: مثل قولنا. 

والتاني : مثل قول أبي حنيفة . 

دليلنا : أنَّ هذا دم تعلق وجوبه بالإحرام» فجاز أن يقوم الصّوم 
مقامّهُ» كهدي القران والمتعة. 


AT 


فإن قبل : نص الله تعالى ‏ على المحصرء فأوجب عليه الهدي. 
ونصّ على المتمتع» فأوجب عليه الهدي» فإن لم يجذ فصيام ثلاثة أيّام 
في الحج» وه ا فلا يجوز حمل المحصر على المتمتع؛ إذ 
المنصوصاتٌ لا يقاس بعضها على بعض» ألا ترى السارق ‏ وإن كثرت 
جنايكته - لا تقطعٌ يده ورجله قياس على المحارب؛ لأنَّ كل واحد 
منهما منصوص على حكمه؟ وكذلك لا يجوز أن يقاس التَّيِمُمِ على 
الوضوءٍ في مسح الرأس والرٌجلين. 

قبل له: الصّوم في آية المحصر مسكوت عنه» وفي آية المتمتع 
منطوق به» فليس في قياس أحدهما على الآخر حمل المنصوص عليه . 

وأا امتناع حمل السارق على المحارب» والمتيمّم على المتوضىر› 
فالإجماع منع من ذلك . 

واحتجّ المخالف بقوله تعالى: ين هرح فا َسيسَرَ ين 
دي 4 [البقرة: 197]» فأمر بالهدي» وأمرُهُ على الوجوب» وفي جواز 
العدول عنه إلى الصّوم إسقاط لوجوب الهدي . 

والجواب : أنه أوجب الهدي إذا استيسرء وخلافنا إذا عدم الهدي» 
وتعدّر ولم يتيسّرء وليس في الآية ما يدل على هذا عنده» فلم يصمّ 
الاحتجاح به» وأخذنا وجوبه من طريق القياس» كما أثبتوا جزاء الصيد 
في الحرم بالقياس على جزاء الصيد على المحرم» وكما أثبتوا كقارة 


(۱) في «(ت» و(م»: «قصر) . 


A٤ 


المفطر بالأكل والشرب بالقياس على الوطء'» والمسح على الجُرْمُوقِين 
بالقياس على الخَّين. 0 
واحتيج بأنّ إثبات الأبدال لا يجوز إلا من طريق التوقيف أو الاتفاق» 
وليس في الصّوم توقيف» ولا اتفاق» فلا يجوز إثباته بدلاً عن الهدي . 
والجواب : أله يجوز إثبات الأبدال بالقياس» كما جاز إثباتها بخبر 
الواحلةة وکل ما جار إثباته شتير الواجة حال بالقياس . 


ومقدارٌ الصّوم عشرة أيّام : 

نصنّ عليه في رواية الجماعة : الأثرم» وأبي الحارث» وابن منصورء 
وقد تقدم لفظ كلامه. 

وللشافعي ثلاثة أقوال: 

أحدها : مثل هذا. 

والثّاني : أنه يقوّم الهدي دراهم» ثم الدراهم طعاماً» فيكون عليه 
الإطعامٌ إن أمكنه» وإن لم يمكنه صام عن كل مد يوماً قياساً على جزاء 
الضيك: 


والثالث: هو مخيّرٌ بين صيام ثلاثة یام » أو إطعام ستة مساكين ؛ 


000( في ات) ولم2: «الوضوء» . 


Ao 


لكلّ مسكين مدان قياساً على فدية الأذى . 
دليلنا: أن هذا المحصر شبيةٌ”" بالمتمتّع ؛ Si‏ ل ارت 


بالإحلال» كما يحصل للمتميّع التّرفه بين الإحرامين» ثم نه تت أن المعمتم 
إذا وجد الهدي تعيّن عليه إخراجه» رك يسيم مركن كذلك 


المحصر يجب أن يكون مثله . 

ويفارق هذا في جزاء الصيد؛ لأنه يجب على وجه التعديل» واعتبار 
النظير . 

ويفارق فدية الأذى؛ لأتها وجبت لارتكاب محظورء لا على وجه 
التعديل . 

HH HH * 
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ولا يجوز التحلّل حتّى يات يّ بالبدلٍ؛ الذي هو الصو 
كما لا حل حنَّى يأنىٌ بالمبدلٍ؛ الذي هو الدم : 

نصنّ عليه في رواية ابن منصورء فقال: يصوم العشرة» ثم يحل » 
وفرّق بينه وبين المتمبّع والقارن. 

وكذلك في رواية أبي الحارث : يصوم العشراة] قبل يوم النّحرء فإذا 
كان يوم التحر حل . 


. في «ت» وام : «شبيهاً)‎ )١( 
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وللشافعي قولان: 

أحدهما: مثل هذا. 

والثّاني : يحل قبل الصّيام . 

دليلنا : أنَّ الصّو م قائم مقام الهدي» ثم ثبت 
يتحلّل قبل ذبح الهدي» كذلك : ا 
المعنى فيه: أنَّ الهدي قي مقام الأفعال الباقية عليه من الحجٌّ» ثمَ 
ال 0 

واحتج المخالف بأل صيام وجب بالإحرام» فجاز أن يتقدّمه التحلل 
ّمع والقران وقتل الصيد وغير ذلك . 


نيت أنه لا خرو لله أن 


دليلة: صوم دم | 
زالخواتة أن تدلات فلك الذماء ليتف اه عله ذلك 
أبدالهاء وليس كذلك هذا الصّوم؛ لأنَّ مُبدَلَّهُ يقف التحلّل عليه» كذلك 
بدله؛ لأنَّ البدل قائم مقام المبدل. 
¥ # د 
E ۹‏ 
إذا وقفَ بعرفة» وصّدَّ عن البيث» فله التحذّل على ظاهر 
قول أحمد في المحصر: له التحلل» ولم يُفرق : 
وقد صرّح به في رواية أبي طالب في المحصر عن مكّة: فيه 


اختلااف» فإن حصر بعذر ي ينحر الهدي› ويحلٌء كما فعل التي يلل 


بالحديبية . 


مولا 


SAV 


وهو قول الشافعي . 

وقال أبو حنيفة : إذا وقف بعرفة لم يجز له التحلل . 

دليلنا: قوله تعالى: إن حيرم فا أسْتَْسَرَ مدي €[البقرة: 17ء 
ولم يفرّق بين أن يكون الحصر عن جميع الأركان» أو عن بعضها. 

را ودغن الب يقي ندم و كدان له التخلل» 

دليله : لو لم يُمكّنْ من الوقوف بعرفة . 

وقيل : إحرام تام» فجاز التحلّل منه بالإحصار. 

دليله : قبل الوقوف . 

ونريد بقولنا: (تام) : أن محظوراته كلها باقبةء والتّلبِية مسئونة: 
وبقاء التّلبية يدل على بقاء الإحرام . 

فإن قيل : المعنى في الأصل : أنه لم يحصل له أكثر الأركان» وليس 
كذلك في مسألتنا؛ لأنّه يحصل له أكثر أركان الحج . 

أو يمكنه فعل الأكثرء فلا يجوز أن يتحدّل بالهدي؛ لأنَّ الأكثر 
يقوم مقام الكل في كثير من الأصول . 

قيل له : إذا وقف بعرفة فقد أتى بالإحرام والوقوف» وبقي عليه 
ركنان آخران» وهما: الطّواف [والسعي]ء فلم بسك قلت قد أتى بأكثر 
أركان الإحرام . 

ولأنَّ معظمها وأكثرها لا يقوم مقام الكل يدل عليه أنَّ محظوراته 
كلها باقية» والتّلبية مسنونة» ولو كان المعظم بمنزلة الكل لوجب أن 


SAA 


عون الفط روات فد سلف وال فد اتقطيف: 

وأيضاً فإنَّ الوقوف لا يتخ يتغيّر به حكمٌ الإحرام إلا في الأمن من 
الفوات» والأمنُ من الفواتِ لا يدل على المنع من التحثّل بالإحصارٍ 
بدليل أنَّ إحرام العمرة لا يفوت› ومع هذا فإنّه يكون له التحلّل منه 
بالإحصار» وقد نص على ذلك أحمد في رواية أبي الحارث . 

فإن قيل : لولم نجعله محصراً فو فى العمرة لبقي محرما لا يحل له 
کی وا ا ا د وتخفيفاً عنه» ولیس 
كذلك المحرم بالححٌ إذا وقف بعرفة ؛ لأنّه يمكنه أن يحلق» فيحلٌ له 
كل شيء إلا النساء» فلا يضيق عليه . 

قيل: في ترك النْساء مشقة؛ لأنَّ الطباع داعية إلى ذلك محتاجة 
إليه» فلم يصح ما قاله. 

واحتج المخالف بقوله تعالى : ووا َل وَالْعمرَةيَو4[البقرة: <19]» 
وهذه تمع جواز القحلل قبل الطراتك» 

والجواب : أنَّ هذا غير مُمكن من الإتمام» فلا يدخل تحت 
الظاهر. ْ ١‏ 

واحتج بما روي عن النَبِيّ ل قال: ١مَنْ‏ وَقَفَ بِعَرَفَةَ فقَذْ تم 
حه والإخلال بالهدي يمنع تمامه؛ لذن جت ف لطا 


۸۹ 


والجواب : أنَّ معنى قوله: «قَقَدْ تج قرب التمام» كما قال لعبدالله 
ار سيتفوة و فاه اك وذ فلك فدات أو ف بهذا د ت 
صلاتك»» وروي : «فقَد نَت صَّلاتَكَ)220 ومعناه: قرب التمام ؛ لأنه 
قد بقي عليه الخروج منها. 

وعلى أن التمام لا يمنع الفسخ» كمن”" يرتدٌء فينفسخ حجّه. 

واحتح أنه يمكنه الوقوف بعرفة» فلا يجوز له أن يتحلّل بالهدي. 
كما لو لم يحصرء وكما لو مُنِعَ من الصفا والمروة والمزدلفة . 

والجواب : أنَّه غير ممنوع من البيت» ولا من الوقوففء وليس 
كذلك هاهنا؛ لاه ممنوع من البيتِ بغير حقٌء أشبه إذا منع قبل الوقوف . 

واحتج أنه موضع يؤدَّى فيه ركن من أركان الح فإذا قدر على 
الوصول إليه في الحج لم يجز له أن يتحلّل بالهدي» كما لو أمكنه 
الوصول إلى البيتِ» ومع من الوقوف . 

رالراب أت يجوز له الل فاه كما يجوز له إذا مُنِعَ من 
الوقوف والبيت جميعاء بل هذا أولى؛ لأنّه إذا مع من الموقفف فاته 
الحجٌء فيلزمه القضاء على الصَّحيح من الرّوايتين. 

ولأنّه مصدود”” عن إكمال فرض نسكه بغير حقٌ» وكان له التحلل» 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(۲( في «(ت»: «كما»» وموضعها غير واضح في ١م2.‏ 


)۳( في (ت» و«م»: «(مصدر». 


۹۰ 


كما لو صد عن جميع الأفعال. 

وتزلناك Oa E O‏ 
من الوترق و ا ا رن تن ب اد الاي عا من الت 
وال في ي لا يتحلّل له؛ لاا ما و ف 
NS‏ 

ا ا ع ن اليك ون كنان 
ممكناً من البيتِ» فليس بمحصر. 

وقد أومأ أحمد إلى هذا في رواية ابن إبراهيم وابن منصور : 
فقال في رواية ابن إبراهيم في المكّيٌ : لا إحصارٌ عليه» وقد وجب 


عليه الحجّ ساعة يلبّي . 
فلم يجعل للإحصار في حقّه حكما""؛ لان المكيّ مُمكنٌ من حج 
الت 


وقال - أيضاً ‏ في رواية ابن منصور : وقد سيل : على أهل مكة 
إحصار؟ قال : أهل مكة يهلون» ولا يَحلون إلا بالوقوف بعرفة والرّمي 
والطواف مثل الحاج . 

د م إحرامه» E‏ 


(۱( في «ت» و(م): «عن مصدر) . 
)۲( في «(ت» و«م) : حكم» . 


۹۱ 


قالوا: وقد قال أحمد في رواية أبي داود في من مات» وقد بقي 
عليه شيء من نسكه : يُقضى عنه» ويُوقَفُ عنه بالمزدلفة . 

والجواب : أنَّ الأمرّ كما ذكرت» وأنَّه يُبتّى على فعله في الح 
وكان المعنى فيه: أنَّ المقصود حصول الحجّة للمحجوج» فإذا أمكن 
برجلين» فلا معنى للمنع منه. 

ولأنَهَ لا يمنع أن تصمّ الحجَة الواحدة من اثنين» ألا ترى أنَّ الصبيّ 
الذي لا يمكنه الإحرام بالححٌ يحرم عنه وليّهء ويأتي الصبي بأفعال 
الحج؟ فانعقد الإحرام من واحد» وبقية الحم من آخرء وهذا المعنى 
معدوم في مسألتنا؛ لأتّه مصدود عن البيتِ» فهو كما لو كان مصدوداً 
عن جميع أفعال الحج» ولا فرق بينهما. 
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إذا مرضّ المحرمٌ لم يجرْ له التحّلُ» ويقيمٌ على إحرايه 
حتّى يصلّ إلى البيتء فإذا فاته الحيجُ يَفعلٌ ما يتفعلهُ الفائثُ من 
عمل العمرة والهدي والقضاء على الصّحيح من الرّوايتين : 

نص عليه في رواية الجماعة؛ ابن منصورء وأبي الحارث» 
والأثرم : 

فقال في رواية ابن منصور: إذا كان إحصارَ عدو نحرّ هده 


4۹۲ 


ويطوف بالبیت . 


وكذلك نقل أبو الحارث . 

وبهذا قال مالك والشّافعي. 

وقال أبو حنيفة : الإحصار بالمرضء» كالإحصار بالعدوٌ سواء. 

دليلنا: ما روى أحمد في «المسندٍ» : ثنا عبد الرزاق» ثنا معمرء 
عن الرهري» عن عروة» عن عائشة. 

وهشام» عن أبيه» عن عائشةً قالت : دخل النبئٌ ية على ضبَاعَة 
بنتٍ الزّبير بن عبد المطلب» [فهقالت : إني أريدٌ اه - شاكيةٌ 
فقال ال ية : «حُبجّيء واش شئَرطي : 9 أ 

وروى أحمد: نا يعقوب قال: نا أبي قال: 50 
عن أبي بكر بن محمّد بن عمرو» عن أبي سلمة» عن أمّ سلمة قالت : 
أتى رسول الله يل ضباعَة بنت الرّبير بن عبد المطّلب» وهي شاكية» 
فقال: «[أ]لا تَخْرُجِينَ مَعَنَا في سرت هَذااء وهو يريد حجَّةَ الوداع» 
فقا]لت: يا رسول الله! إني شاكيةٌ» وأخشى أن تحبسني شکواي» قال : 


() رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ .)١55‏ ورواه البخاري «(€A*۱)‏ 


ومسلم (۱۲۰۷). 


(۲) فى (ت» والم»: «وعن)2» والتصويب من «مسند الإمام أحمد) . 


4۹۳ 


و 
» 


وروى - أيضاً ‏ أحمد عن الضكاك بن مَخْلدِء عن حجاج الصوّاف 
قال: حدّئني يحبى بن أبي كثير» عن عكرمة» عن ضباعة بنت الزبير بن 
عبد المطلب قالت : قال رسول الله اة : «أخرمي» وقول إن فلي 

فوجه الدّلالة : أنه أمرها أن تشترط» فلو كان المرض”" يُبِيح 
الإحلالَ لما احتاجت إلى شرط الإحلال في الموضع الذي تحبّس فيه. 

فان قيل: قوله: «اشترطي» معناه: قولي في نفسك» واعتقدي» 
كما قال تعالى : #وَيَمُولُونَ ف اس #[المجادلة: ۸]. 

وقوله : «اشترطي» من كلام الراوي؛ فاته لما سمع التي ل يقول 
لها: «قولي» ظنّ أنه أراد القول حقيقة . 

قيل له: قوله: «اشترطي» ظاهره يقتضي الكلام؛ لأنّه قد روى 
أحمد : «وَقُولي : الله ملي حَيْثْ حَبَسْتِي1) وهذا نص في أنّه أمرها 
بالشرط . 

وقولهم : (إِنَّ هذا من كلام الراوي) لا يصحٌ؛ لأنَّ الصحابيّ إذا 


2 


. 0707 /5( رواهالإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 
.)519 /5( (؟) رواه الإمام أحمد في «المسند»‎ 
فى «(ت» وام : «بالمرض».‎ (۳) 


E 


قال : قال التب يله فالظاهر أنه من قوله ؛ لأنه عزاه إليه . 
وعلى أنَّ القصد بالقلب» لا يعتبره أحد» فلا يجوز اعتباره» وحمل 
الا 


فإن قيل : فائدة الشّرط : أنه لا يلزم الدم حال الشرط» ويلزمه 


حال الإطلاق . 
قيل : يجب أن يكون الشّرط في الحكم المذكور» وهو إباحة التحلّل 
دون غيره. 


على أنَّ هذا ليس بمذهب لهم ؛ لأنَّ عندهم أنَّ الشرط لا يصح 
وأنَّ التحلّل لا يكون إلا بالهدي» وقد جعله بعضهم في مسائل الخللاف» 
فلم يصع هذا السؤال. 

ولأته إجماع الصحابة؛ روي ذلك عن ابن عمر» وابن عباس» 
وابن الوييو: 


قرو للج اد اده هن طريق احمن عق اب عاس لا حصر إلا 


وروی أيضاً بإسناده من طريق أحمد عن ابن عمر: لا إحصار إلا 
من عدو . 

وروی بإسناده من طريق مالك : أن ابن خرّابة المخزومي صرع 
)١(‏ ورواه الإمام الشافعي في (مسنده» (ص : )۳٦۷‏ . 


(۲) ورواه ابن اف شيبة في «المصنف» )٠١٠١١١(‏ . 
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ببعض الطريق» وهو محرم بالحجٌ» فسأل عن الماء الذي كان عليه 
فوجد عليه عبدالله بن عمر» وعبدالله بن الزبير» ومروان بن الحكم» فذكر 
لهم الذي عرض له» فکأتهم أمروه أن يتداوى بما لا بدَّ له منه» ويفتدي» 
فإذا صح اعتمر وحلّ من إحرامه» ل ا اد 

والقياس : أن] كلّ من لم يتخلّصْ بتحذّله من نسكه عن شيء من 
الأذى الذي هو فيه لم يجرٌ له التحلل . 

دليله : لو أخطأ الطريق 

ولا يلزم عليه إذا أحصر بعدو؛ أنه يتخلّص من الأذى» وهو 
الأمن من عدوه» والمريض لا يزول مرضه بتحلله . 

ولا يلز م عليه إذا أحاط به العدو من جميع الجهات؛ لأنَّه قد 
يتخلّص بالتحلل» وهو أن يمكنه الهرب والرجوع إلى بلده» وإذا لم 
بتحلّل لم يمكنه. 

فإن قيل : يستفيد بالتحلّل استباحة الطيب واللباس وسقوط الفدية . 

قنن ل الماش الا برجت جرا ال الارن أن من أستانة 
شدّة حر أو برد» فاحتاج إلى ذلك» لم يستبح التحلّل؛ ليتطيّب» 
ويلبس» ويسقط عنه الفدية . 

وقياس آخرء وهو: أنَّ كلّ ما لا يُبيح التحدّلَ بعد الوقوف بعرفة 
لا به قبله 


.)7515 /١( رواه الإمام مالك في «الموطأ»‎ )١( 


۹٦ 


أصله : الحيض والنفاس . 

ولا يلزم عليه المحصر بعدو؛ لألَّهبِيحُ التحلّلَ بعد الوقوف عندنا . 

ولاه مصدود عن البيتِ لمعنى في نفسه» فلا يجوز له التحلل . 

دليله : الحائص ؛ فإنّها مصدودة عن البيت» و 

وعكسه: المحصر بعدو؛ لأنّه مصدود عنه لمعنى في غيره» وهو 
ادرو 

واحتجّ المخالف بقوله تعالى : لن حورم فا أَسْيَيسَرَ من 
دى €[البقرة: 197]. 

قال النّسائيٌ وأبو عبيدة وثعلب وأكثرٌ أهل اللغة : يقال : أخصَرَةٌ 
المرضّء» وحَصر1] العدو. 

وقال تعالى: وندوهر اشر ه]» فأطلق في العدو 
لفظ (الحصر) دون (الإحصار)ء فإذا ثبت أنَّ الإحصار أخصٌ”" بالمرضٍ 
منه بالعدو» وجب حمل الآية عليه . 

والجواب : أنّه لا يجوز أن يُقَالَ: (إن الإحصار أخصنٌ”" بالمرض 
منه بالعدو) من وجهين : 

أحدهما: أن هذه الآية نزلت على النْبِيٌ يل عام الحديبية» وهو 


. في «ت» و«م) : «أحصر)‎ )١( 
. في «(ت» و(م): «(أحصر»‎ )۲( 


۹۷ 


مصدوذ بالعدق ا اال ا و لشي ا من أن كر دعل 
في اللفظ الذي هو وارد فيه. 

والثَّاني : أنَّ هذا اللّفظ عبارة عن الحبس والمنع» وذلك تحمل 
بالعدو» كما يحصل بالمرضء وكان عاماً فيهما جميعاً» ولم يكن أخصٌ ”2 
بأحدهما من الآخر. 

والّذي بين صكّة هذا: قول ابن محمّد العُتبي في «غريب القرآن» : 
إن ارم #[البقرة: ]۱۹١‏ من الإحصارء وهو أن يعرض للرجل ما يحول 
ينه وبين الحج من مرض» أو كسرء أو عدوء يقال: أحصِر الوّجل 
إحصاراًء فهو محصر 

فإن حبس في سجن أو دار قيل : حَصِرَ» فهو محصور. 

وقد بن أنَّ الفط عام في المرض والعدو جميعاً. 

وإذا ثبت أنه عام فيهما فقد اقترنت به قرينةٌ دلت على أن المراد به : 
العدو دون المرض» والقرينة في ذلك" من سياق الآية من أربعة أوجه : 

أحدها : أنه قال : #مسَكَانَ منک مَرِيصًا او يوء دی من راو » فلو كان 
المراد بأو الكلام المرضٌ لم يستأنف ذكره. 

والاني : قوله : 9وک یھو روسك یبد يد 4 فلو كان 
المراد بأل الآية المرض لم يرتبْ حلقه على بلوغ الهدي محله؛ لأنَّ 


)1( في (ت» و«م) : «أحصر) . 
(Y)‏ فى «(ت») : «(وذلك»)» وموضعها غير واضح في (م» . 
۹۸ 


لكم نصا أن يحلق قبل النّحر. 

والثالث : قوله: إا أن من تم بام © » الام ايكون 
من العدو دون المرض . 

والرابع : قوله : حير 4. وهذا خطابٌ لجماعتهم» وإتما 
يكون هذا بالعدو» فأمًا المرض فيبعد أن يعم الجماعة. 

فإن قيل : قد يكون الأمن من المرض هو أن يأمن زيادتة . 

قيل له: لم نسمع من أهل اللغة: أمن من المرض» انما يقال 
صح وبر واستقلٌ» وانْدَمَلَ» وتمَائّلَ» وأفاق» ونقة. 

فإن قيل : قد ثبت أنَّ لفظ الإحصار يصلح للمريض والعدو» هو 
عام» وقوله : ول عضأ روسك حي ادى يد 4» وقوله : دآ نم 
راجع إلى بعض ما تناوله العموم» وهو العدوء وهذا لا يوجب تخصيص 
العموم» ولذلك نظائر في مواضع . 

قيل له: لا نسلّم أنَّ لفظ الإحصار هاهنا يعمٌ المرض والعدوء 
حتى يقال: إنه خُصّصَ بعد ذلك بالحكم لما بِيّنّاء وهو قوله: ِن 
حيري €[البقرة: 5] يختص بالعدو؛ لان المرض لا يعم في العادة. 

واحتجّ بما رُوِي عن النبيّ ل : أنّه قال : «مَنْ كسر أوْ عَرج فَقَدْ 
حَلَ؛ يعني : جاز له الإحلال» كما قال الي لا : «إذا أقبلَ اليل مِنْ 
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هاهناء وإذا أَدْبَر النّهارُ من هَاهناء فَقَدْ فط الصائم»“؛ يعني : جاز له 
أن يفطر؛ لأنّه لو كان مفطراً بدخول اللّيل لما كان لنهيه عن الوصال 
معنى» وكان يُقالٌ: حلت المرأة للأزواج إذا انقضت عدَّنّها؛ يعني : جاز 
لها أن تتزوج . 

والجواب : أنَّ ظاهر الخبر يقضي أن يحل بنفس الكسر والعرج» 
ل ولا بد فيه من إضمارء فإذا جاز لهم أن يضمروا 

فيه: أنه يجوز له التحلّل» » جاز أن يضمروا فيه : من كسر أو عرج» 
ورا فقد حل . 

ويكون هذا أولى؛ لأنه يحل من غير هدي" وظاهر الخبر يقضي 

أو يضمر فيه: من كسر أو عرج» وفاته الحجٌ» جاز له أن يتحلّل 
بعمل عمرة› فنتساوى في ذلك . 

واحتجٌ بأنَّ كلّ من تعدّر عليه الوصول إلى البيت» أو الوقوف 
بعرفة» وقدر على توجيه الهدي» جاز له أن يحل بالهدي . 

دليله : المحصر بالعدو. 

ولا يلزم عليه إذا ضلّ عن الطريق؛ لأنَّه لا يخلو إا أن يكون 
قادراً على توجيه الهدي, أو لا يكون قادرا عليه : 


. 5 من حديث عمر بن الخطاب‎ )1١٠١( رواه البخاري (1857)» ومسلم‎ )١( 


(۲) في «ت» و«م»: «هذا». 


فإذا كان قادراً عليه» فهو غير ممنوع من الوصول إلى البيتٍِ؛ لأنه 
إذا لم يكنْ هناك عدو ولا مرض» وقدر على توجيه الهدي» أمكنه أن 
يتوجّه بنفسه . 

وإن لم يكن قادراً على توجيهه لم يلزمنا؛ لأ قيّدنا علّتنا به . 

والجواب: آنا لا نسلّم أنّهِ قد تعذّر عليه الوصولء [ويبطل 
بالوصول] بعد الوقوف بعرفة» وبالحائض والنفساء؛ فإنّهما قد تعدّر 
عليهما الوصول إلى البيتِ» ويقدران على توجيه الهدي» ومع هذاء 
تجوز لهم العا 

ويبطل - أيضاً - بمن ضلّ الطريق» وقدر على توجيه الهدي؛ فاته 
قد تعدّر عليه الوصول إلى البيت» ولا يجوز له التحلّل . 

وقولهم : (إِنَّهُ إذا كان قادراً على توجيه الهدي» فهو غير ممنوع 
من الوصول) غير صحيح؛ لأنّه قد يكون الرسول يهتدي الطريق» 
والمحرم لا يهتدي هوء فلا يمكنه أن يتوجّه بنفسه . 

ثم المعنى في الأصل: أن يتخلّص بتحلله من الأذى الذي هو فيه ؛ 
لأنه يضرت قافن ولش كذنك المريض ؛ لأنه لا يزؤل العرضن 
بتحلله» فلا معنى للإحلال . 

فإن قيل : لو كان المعنى في إباحة الإحلال ما ذكرت دون وقوع 
الحبس عن النفاذ» لوجب أن لو كان أمامه عدو يمنع النفاذ» ومن خلفه 
أيضا؛ أن لا يجوز الإحلال لأنّه خائف في الرجوع» كما أنه خائف في 


هم١‎ 


التقدم : فلمًا قلتم : يجوز الإحلال مع منعه من المضي والرجوع» ثبت 
ذا الس ا ا :كوف بويا في ا 

قيل له: لا نعرف الرٌواية عن أصحابنا في هذاء ولا يمتنع أن 
نقول: إذا كان هكذا لا يجوز له أن يتحدّل. 

وأق ناهذا قاف تحار ل لانن ا 
جهة بلده» فيقابل تلك اللجهة» وينصرف. 

فعلى هذا: قد يخلص من الأذى الذي كان إمامه . 

فإن قيل : لو أحصر في بلده جاز له الإحلال» وإن لم يكن هناك 
رجوع إلى الموضع»ء فدلٌ على أنَّ الحكم لم يتعلّق بالرجوع» وإِنّما 
تلق يدوت انحن الان ماد 

قيل له : الغرض من الرجوع إلى أهله وبلده الاستيطانء والتصرف 
باختياره» وهذا المعنى يستفيده بالحصر في البلدء فلهذا جاز له التحلل؛ 
وليس المراد بالتحلّل في الطريتي إلا الرجوع لهذه الأشياء . 

فإن قيل : فالّذي يدل على أنَّ المعنى المُجوّز للإحلال وقوعٌ 
الحبس عن التقدم : أنه لو أحرم» وعليه دين» فحُبسَ» جاز له أن يحلٌ» 
و فعَلِم أن المبيح للإحلال ما ذكرنا. 

قيل له : لا نسلّم هذا؛ لأنَهِ إذا كان موسراًء وقد أحرم» لزمه قضاء 
دينه» والنفوذ في نسکه» وإن کان معسراًء وجب إنظاره» فلا معنى 


)۱( كلمة غير واضحة في «(ت» و«م» . 


"مه 


ل الهم إلا أن يكون عبداً أحرم بغير إذن سيده» هنال على 
إحدى الرّوابة يتين ؛ لاله تصكف في ملك غيره. 

واحتج بأنَّ سائر الفروض لا يختلف حكمُهًا في كون المنع منها 
بعدو أو مرض» ألا ترى أن الخائف له أن يصلَّي قائماء أو قاعداً إذا تعدّر 
عليه فعلها قائماً» كما يجوز ذلك للمريضء وكذلك ترك استقبال القبلة» 
وكذلك جوز التيمم إذا منعه الوصول إلى الماءِ خوف العدوء أو مرض 
يخاف ضرره» وجب أن لا يختلف المرض وخوف العدو في إباحة 
الإحلال من الإحرام» وسقوط فرضه. 

والجواب: أنَّ المعنى في تلك الأشياء: آنه يخرج من المشقة 
المَحُوفة بصلاته جالسآ» وبترك القبلة» وبالَيمُم» كما يخرج منها من 
خورف الو ا وا ا 
المشمةِ بتحلّله من المرض» ويخرج من ذلك في العدوء فلهذا فرّقنا بينهما . 

واحتج بأ المرأة إذا منعها زوجُها من المضيّ في حجّة التطوّع بعد 
الإحرام بهاء جاز لها الإحلالء وكذلك العبد إذا منعه مولاه من المضيّ 
فيه» كذلك المريض للعلة التي ذكرناء وهو أنه ممنوع من الوصول إلى 
اليك 

والجواب: أنَّ أصحابنا اختلفواذ في الزوج» وفي السيد؛ هل لهما 
حصر العبد والزوجة عن حجّة التطوّع؟ 

فقال أبو بكر : ليس لهما ذلك . 


o۰ 


فعلى هذا: لا يصح السؤال. 

وقال شيخنا أبو عبدالله : لهما ذلك . 

فعلى هذا : الفسخ هناك لحقّ السيّد؛ EEE‏ الصرر من 
تعطيل خدمته» وتفويت کسبه ومنافعه»› وبالحصر والتحذّلٍ يزول هذا 
المعنى» > فلهذا كان له ذلك» وهذا المعنى معدوم ذ في المرض . 


¥ ¥ * 
E _ ۸‏ 
إذا شرط المحرم: أنه إذا مرض» أو أخطأ العدد: أن مَحلي 
و 7 7 ت 0 
حيث حبستني ١‏ جار له التحلل عند وجود الشرط› وكذلك إن 
شرط : إن حصرني عدوٌء تحلل» ولا دم عليه. 
فيستفيد بالشّرطٍ عند المرض والخطأ التحلّلَ وإسقاط الدم» 


وعند العدوٌ إسقاط الدم : 
وقد نصنّ على هذا في رواية مهنا والمَرُوذْيٌ والميموني . 
وهو قول الشافعي . 


وقال لي أبو بكر الشامي : مذهب الشّافعي : إن خُصِرَ بعدو جاز 
لافار عله سرا د ار ف حرم و 

وإن حصره المرض لم يجز له التحلل» وإن شرط التحلّلَء فهل 
يجوز له التحلّل؟ على قولين. 


فان فلن يجوؤاله التحثل» فهل يسقط'عنه الدم؟ على وجهين: 

وقال أبو حنيفة ومالك : اشتراطه كلا اشتراط» ولا يحل إلا بالهدي 
في قول أبي حنيفة» وفي قول مالك لا يستفيدُ التحذّلَ أصلاً في المرض 
وخطأ العدد. 

دليلنا: ما تقدّم من حديث ضباعَة» وأنَهُ أمرها بالشَّرطِء ففيه دلالة 
على جواز التحلّل به من المرض» ودلالةٌ على إسقاط الدم؛ لأنَّ على 
قول أبي حنيفة لها أن تحلّ بغير شرط» فلا فائدة له على أصله إلا سقوط 
الهدي عنها”" . 

فإن قيل : من النّاس من يقول: إِنَّ محلّه لا يكون حيثٌ حُبِسَ» 
ويبقى حراماً حتى يطوف» فأفادنا هذا الخبدُ بطلانَ هذا المذهب» وأنَّ 
کل من أَحصِرٌ فحكمٌةُ أن يحل من حيث حبس . 

قيل له: من يذهب إلى ذلك لا يفرّق بين أن يشترط في إحرامه» 
وبين أن لا يشترط» فيجب أن يكون للأمر بالاشتراط فائدة» ولا فائدة 
لد ) 

NSE شاط‎ EEE 
أن من قال : إن شفى الله مريضي › فلله علي أن أصومء فإذا أطلق ذلك‎ 
لزمه الصّوم سواء شفى الله مريضه» وهو صحيحٌ» أو سقيم.‎ 


وإن قال: إن شفى الله مریضی › فعلىَ صومٌ يوم إن كنت صحيحاً؛ ۰ 


)١(‏ في «ت» و«م»: «عنه»» والصواب ما أثبت؛ لأنَّ الضمير عائد إلى ضباعة.. 


6٠١6 


فإنه إن كان مريضاً حال شفائه» لم يلزمه الصّوم . 

فار الشّرط في إسقاط الصّومِ عنه» كذلك ‏ أيضاً ‏ جاز أن يكون 
له تأثيرٌ في الحج في إباحة التحلل . 

واحتجّ المخالف بقوله تعالى: يِن حور فا أسْتَيسَرَ من 
هدي €[البقرة: 147]» وهذا عام سواء شرطء أو لم يشرط . 

والجواب : أنّه محمول عليه إذا لم يشرط ؛ لما ذكرنا من حديث 

فإن قيل: هذا من أخبار الآحادء فلا يجوز أن يعترض على الآية. 

قبل لها هذا تخصيص و تخي اة تن الو اعرد روز 

فإن قيل : لم يثبت تخصيصها بالاتفاق» ولا يجوز تخصيصها بخبر 
الواحد. 

قيل له : يجوز عندنا. 

واحتج بأنّه لو أطلق الإحرام» ولم يشترط شيئآً» لم يحل إلا 
بالهدي. فإذا شرط لم ينتف موجب الإطلاق بالشّرطِء ألا ترى أنه لكا 
كان موجب الإطلاق يوجب”2 الطّواف عند الفوات» لم ينتف ذلك 
الواجب بالشّرط في إحرامه؛ أنه إن فاته الحجٌ حل بغير طواف» ولم 
يكن لهذا الشّرط حكمٌ كذلك لو شرط أنه إن أفسد الحجّء لم يقضه. 
لم يصمّ هذا الشرطء وكذلك هذا. 


(0١)‏ في «(ت» ولام»: (موجب). 


والجواب ]ذا قرط حيو إحرامة ان ل إن" غر 
عارض ؛ من مرض» اضيا ف أو ضلَّ الطريق» أو أخطأ العدد» أو 
فاته“ الحج» 107 

وقد قال أحمد في رواية مهنا: إذا قال عند الإحرام: محلي حيث 
حبستني » فأصابه شيء» أو حصن أو مرض» أو ذهبت نفقته» [. . . ٩.‏ 
فاحل : لا شيء عليه . 

فهذا غير مسلم» بلى إذا شرط : إن أفسد لم يقضهء لم يصح الشرط . 

وكذلك إن شرط : أنَّ لي أن أحلّ متى شعتُء لم يصح؛ لأنَّه 
لا عذر له في ذلك . 

ولج ت ا ا ل اعدا ف فار انيدي الخال 
بالسّرط» ألا ترى أنَّ الحصر والمرض لكا كان عذراً استفاد به التحلّل؟ 
كذلك هاهنا. 

واحتيج من قال: لا يجوز له التحلّل بالشَّرطٍ بعموم قوله: يثرا 
أل لبر و4 [البقرة: 145]. 


ارات اد هذا مرل غل قور ال الط ادا 


)١(‏ في «ت» و«م): «من». 
(۲( في ((ت» وام»: «فاتني» . 
(۳) كلمة غير واضحة في «م» و«ت». 


O0۷ 


واحتج بان كل معنى لم يجز التحلا معه متى لم يشرط لم 
يجزء وإن شرط . 

أصله : ضلال الطريق» وعكسه: العدو. 

والجواب : أت لا نسلّم ذلك» وقد ذكرنا في ما قبل . 

واحتج بأن كلّ عبادة لم يصح الخروج منها بالمرض عند عدم 
الشرط» لم يجز عند وجوده» كالصلاة. 

وعكسه: الصّوم. 

والجواب: أنه ّما لم يخرج منها بالمرض عند الشّرط وعدمه؛ 
منها فائدة» وهو [. . . .]" فصحّ الخروج منه. 

¥ ¥ # 
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هة و 

لا تحج المرأة إلا مع ذي مَحرم : 

نص عليه في رواية الجماعة؛ الأثرم» والمرُوذيٌ ‏ وابن منصور› 


وحرب» وابن القاسمء وبکر بن محمّد» وأبي داود» والميموني : 


)2( في «ت» و«م»: «(مئه» . 


)۲( بياض في وٿ وام». 


فقال في رواية الأثرم : [المحرم] من السبيل؛ فإن كان لها محرم 
حح بهاء وإن كره الزوج» إذا كانت الحجّة فريضة . 

ونقل ابن منصور عنه في امرأة موسرة ليس لها محرم» فقال: 
المحرم من السبيلٍ . 

ونقل حرب عنه في امرأة لها مال» وليس لها محرم؛ هل 
تحج؟ قال: لاء إلامع محرمء قال تعالى: من سطع َه 
سیا [آل عمران: /917]» وهذه لا تستطيع . 

وقال في رواية أبي داود في امرأة موسرة» لم يكن لها محرم؛ 
هل وجب عليها الحجٌ؟ فقال: لا. 

وقال في رواية المَرُودْيٌ في امرأة لها خمسون سنة» وليس لها 
محرم : لا تخرج إلا مع محرم . 

وبهذا قال أبو حنيفة . 

وقال مالك والشّافعي: إذا كان معها نساء ثقات» فلها أن تحجّ 
بغير محرم . 

ومن أصحاب الشّافعي من قال: لا اعتبارَ بالمحرم» ولا بنساء 
ثقات» ولها أن تخرج وحدها إذا كان الطريق آمناً. 

وهذا خلاف نص الشافعي. 

دليلنا: ما روى أبو بكر في كتاب «الشافي» بإسناده عن عبدالله بن 
عباس قال : إِنَّ رجلاً قدم المدينة» فقال له الس ب : [«أينَ نزلت؟»» 


4ه 


فقال: على فلانة]ء فقال : «أغلقت عليك بابَها؟ أغلقتَ عليك بابَها؟ 
لا تحجن امرأة إلا مع ذي مَحرّم». 

لقره بعد لقع بق انزو ران لد سحل لان 
إلا به. 

قيل له : هذا التخصيص بغير دلالة. 

على أنَّ ظاهره يقتضي السّفر الذي يجوز لها الخروج منه بوجود 
كرما ال الروعه ارك راد ا 

وروی - أيضآً ‏ بإسناده عن ابن عبّاس قال : جاء رجل [إلى] 
النيّ يله فقال: إن امرأتي خرجت إلى الحبمٌ» وإني اكتتبت في غزوة 
كذا وكذاء فقال: «انطَلِقْء فاخْجُج مَع امْرأَتِكَ0©. 

فوجه الدّلالة: أنَّ الى كل أمره أن يترك الفرض لأجله» فلولا أله 
شرط لم يأمره بذلك . 

زو اشا «بإمخامعن ان ر : قال رسول الله يكل : 
«لا جل لامرأة مُسلمَة تساف سَفرأً إلا وَمَعَهَا ذو مَحرم». 

وروی أبو بكر التّجَاد بإسناده عن أبي هريرة قال : قال رسول الله كل : 


)01( في ١م)‏ والات»: «أنزلت على فلانة» . 
(۲) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» »)١١778(‏ والدارقطني في «سننه» 


.(YYY 7/۲) 


)۳( ورواه البخاري »)۲۸٤٤(‏ ومسلم .)١751(‏ 


5ه 


دلا او المذأة تريداً إلا مع ذي مَحرم70" . 

وروى - أيضاً ‏ بإسناده عن أبي هريرة: قال رسول الله لاء : 
الا تسَافرٌ المَرأةَ مَسيرة يوم إلا م ذي مَحرّم»0©. 

وروى بإسناده عن أبي هريرة قال : قال رسول الله َه : «لا يحل 
لارا سل تساف مير لل لامها رجحل دور ينها 

وروی بإسناده عن ابن عمرً» عن التي يا قال : «لا تساف امرأة 
فوق ثَلاثِ إلا مع ذي مَحرم)9©. 

وبإسناده عن أبي سعيد قال: قال رسول الله ل : «لا تَسَافر المَرأةٌ 
1 ثلاث ام فَصَاعِداء إلا مَحَ روجهًاء أو ابنهًاء أو أخيهّاء أو ذي 


مَحرم0. 


3 


فإن قيل : ألفاظ هذا الحديث مختلفة : 


)١(‏ ورواه ابن خزيمة في «صحيحه» (750177)» وابن حبان في «(صحيحه) 
(۷(. 

(۲) ورواه مسلم (۱۳۳۹). 

(۳) ورواه مسلم (۱۳۳۹)» (۲/ ۹۷۷). 

. لكن من حديث أبي سعيد الخدري طب‎ )4۷١ /۲( »)۸۲۷( ورواه مسلم‎ )٤( 


.)178 /۳( ورواه البيهقي في «السنن الكبرى»‎ )٥( 


°۱١ 


وهذا یدل على اضطرابه» فوجب اطراحه . 

قل له هذا الا وجب اط اڪ آنا تقول يها ء ر فنها 
ما يعارض الآخر؛ لأنَّ السّفْرَ الطويل والقصير سواء عندنا في اعتبار 
المحرم . 

والقياس أتها أنشأت سفراً في دار الإسلام» فوجب أن لا يجوز 
برا مسرم 

حجّة التطوّع» والتجارة. 

وفيه احتراز من الهجرة؛ لأتها ليست في دار الإسلام . 

وفيه احتراز من البكر إذا زنت؛ اها تبقى بغير محرم» وإذا توجّه 
عليها حقٌ» وهي عايبةٌ؛ إن الحاكم يحضرهاء وإن لم يكنْ لها محرم؛ 
لقولنا: أنشأت» وهذا إِنّما يكون مع الاختيار» وتلك خروجها بغير 
اختيار» فلا يلزم على العلّة . 

وإن شئت قلت : كل سفر منعت منه العدّة» ومنع منه عدمٌ المحرم . 

دليلة: ماكر 

فإن قيل: روى ا : أنَّ لها الخروج مع 


o۱۲ 


المسلم إذا كان الطريق آمناً من غير محرم لحجة التطوّع . 

قيل له : ليس بمعول عليه في المذهب» والمشهور عنه: ا 
ا 

فإن قيل : لا يجوز اعتبار الفرض بالتطوّع» ألا ترى أنه يجوز للزوج 
أن يمنع زوجته من التطوّع في الصّلاة والصّيام والحج وليس له منعها 
من الفرض؟ كذلك هاهنا . 

قيل له: العدّة قد منعت من سفر الحم الفرض» كما منعت من 
سفر التطوٌع ومن التجارة» وإن اختلفا من الوجه الّذي ذكرت» كذلك 


لا يمتنع أن يختلفا هاهنا. 
المحرم» فالسّفر إليه غير واجب . 


وقياس آخرء وهو: أنَّه لما لم يجرٌ لها أن تخرج بحجّة التطوّع 
والتجارة» لم يجز لها أن تخرج بحجّة الإسلام . 

دليله : المعتدة . 

فإن قيل اة فر م و 
أداء الحجّ» وليس كذلك إذا وجد دَ الأمنء وعدم م المحرم ؛ فَإِنَّ ذلك 
لا يؤثر 

قيل له: الحج عندنا فرضٌ مضي كالعدة ؛ أنه على الفور. 

وعلى أن إذا قسنا على المعتدة من الطلاق لم تصمّ هذه المعارضة؛ 


اه 


لأنَّ عندنا أنه لا ي يتعيّن قضاؤها في بيت زوجهاء > بل يجوز أن تعتدٌ 
حيث شاءت» فليسكِّت] هاهنا فرضاً مضيّقاً. 
وعلى أنَّ ترك الخلوة بالأجانب فرض مضيق» فوجب أن تقدّم 
على الحججّ الموسّع على [. . . 2١].‏ قولهم . 
ك : لوو عل لتا حح الت من 
أَسَمَطَاء ليه سیا €[آل عمران : : [4Y‏ فعلق وجوب الحج بوجود الاستطاعة. 
وقد سيل اليه ل عن الاستطاعة» فقال: «هيّ الرَّادُ والواحلةٌ» 0 . 
وهذا خارج مخرج البيان» ومن حكم البيان أن يكون شاملاً لجميع 
ما أريد بيانه» والنَِيُ ية قصد”" إلى بيان حكم جميع المخاطبين 
بالحجٌ» فلو قلنا: إِنَّ المحرم شرط في وجوب الحجٌ على المرأق لكان 
الس ل قد ترك لحكم بعض المخاطبين به» وهذا لا يجوز. 
والجواب: أنَّ وجوب الحجٌ عليها متعلّق بوجود الرّاد والاحلة» 
والمحرم شرط لحال السّفر وجواز الخروج» كما نقول: لو وجدت زاداً 
وراحلة وجب عليها الحجٌ» فإن كانت معتدَّة لم يجز لها أن تخرج» 
فجعلنا خلوّها من العدة شرطأً في جواز الخروج» لا في الوجوب»› 
كذلك المحرم . 


)000( كلمة غير واضحة في «م» وات». 
(9) في «ت» و«م»: «ما قصد». 


:اه 


وقد أومأ أحمد إلى هذا في رواية أبي جعفر محمّد بن أبي حرب 
الجرجرائي : وقد سبل عن المرأة لا يكون لها ولي؛ هل تعطي من 
يحج عنهاء فقال : قد أي يست؟ قيل: نعم» قال : تعطي من يحج عنها 
في حياتها . 

وكذلك نقل إسحاق بن إبراهيم في امرأة ليس لها محرم؛ هل“ 
تدفع إلى رجل ؛ ليحج عنها؟ فقال: إذا كانت قد يئست من المحرم» 
فأرى أن تجهّرٌ رجلاً يحج عنها . 

وظاهر هذا: أنّه أوجب الح عليهاء وإن لم يكن لها محرم؛ 
لأنَّه أمرها بإخراج حجَّة عن نفسها. 

وقال في رواية أبي داود: وقد سبل عن امرأة موسرة» لم يكن لها 
محرم؛ هل وجب عليها الحج؟ قال: لا. 

وظاهر هذا: أنَّ المحرمٌ شرط في أصل الوجوب . 

فعلى هذا يحمل بيان النَبِيَ ب للسبيل بالرَّادِ والّاحلة في حى 
الرجال دون التساء بدليل ما ذكرنا من الأخبار. 

أو يحمل ذلك على أنَّ انى بل بن الشّرط الذي يعد جميع 
النئّاسء ولم يبيّن الشّرط الذي يخصنٌ ألا ترى أنه لم بين عدم العدة» 
ولا وجود نساء ثقات . 


أو يحمل على أنه بين الشرط الذي يحتاج إليه في سفر الحجّء 


)١(‏ في «ت» و(م»: «قال». 


ماه 


والمحرم يُعتبّرُ في كل سفر» فلا اختصاص له بسفر الحج . 

واحتجّ بما روي عن النَبِيَ ل : أنه قال: «لا تمنَعُوا إِمَاءَ الله 
مَسَاجِدَ الله200 . 

والجواب : أنه قال : «وَبُيُوتهنَ خَيْرٌ لَُنَّ»» فلو جاز لها الخروج 
بغير محرم» لكان الخروج خير لها من كونها في بيتها؛ لأنها تخرج 
لأداء الفرض . 

على أنا نمنعها على صفة» ونبيحها على صفة أخرى» ولا يكون 
هذا منعا من المسجدٍ [. . . .]"» ويباح ظاهراً. 

واحتج بما روي عن النبيّ كل : أنه قال لعدي بن حاتم» وهو يرغبه 
في الإسلام : «يُوشك أن تَخْرْجَ الظَعِينَةٌ من الجيرة بغير جوار حَنَّى 
م ال 
تحج الْبَيت) 5 

وروي : «حنّى تطوف بالكعبة»9». 

وهذا يدل على جواز خروجها بغير محرم؛ لأنه لم يشترط المحرم . 

والجواب : أنه أخبر: أتَّها تخرج» وليس فيه دلالة على أنَّ لها 
أن تخرجء وإِنّما قصد إلى الأخبار عن ما يؤول إليه حال الاس من الأمن 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(۲) الكلمة غير واضحة في «ت». و«م». 

(۳) رواه الإمام أحمد في «المسند» /٤(‏ /601؟). 
)٤(‏ رواه البخاري .)٣٤٤٠١(‏ 


°۱٩ 


وزوال الخوف وطيب الرّمانء حى لو خرجت المرأة وحدها لم تخفْ 
إلا الله» ولا دلالة في ذلك على جواز خروجها بغير محرم. 

يشن صحّة هذا: ما روي في خبر آخر: أنه قال : «يُوشك أنْ تَخْوج 
الَّعِيئَةُ مِنَ القادسبة إلى اليَمَنِ لا تحاف إلا اف . 

ولا حلاف أنَّها لا تخرج لغير الحججٌ بغير محرم. 

فإن قيل : الي ية قصد إلى مدح الرّمان الذي يأتي في المستقبلٍ» 
فلو كان هذا فعلاً مذمومآء لما مدح الرّمان الذي يقع فيه» كما لا يمدح 
الرّمان الذي يُشرَبٌ فيه الخمرء ويكثر فيه الزنا. 

قيل له : أليس أخبر: نها تخرج من القادسية إلى اليمن؟ ولا خلاف 
أن خروجها إلى اليمن بغير محرم فعل مذموم . 

وعلى أله قد روي في الخبر: «لا تحاف إلا الش)ء فذكر خوفا 
يختصنٌ الخروج» وذلك الخوف؛ لأنّها خالفت الواجب» وحجّت بغير 
محره20. 

يش هذا : أنَّ الإنسانَ يجوز أن يخاف الله في كل أحواله» وهاهنا 
ذكر خوفاً يخصنٌّ الخروج» وما ذلك إلا ما ذكرنا. 

واحتج أنه سفر واجب» فوجب أن لا يكون من شرطه المحرم . 

دليله : الهجرة» وخروجها للنفي» وحضورها مجلس الحاكم . 


. لعل في هذا الكلام تحميلاً للنص ما لا يحتمل» والله أعلم‎ )١( 


/ااه 


وقد نصّ أحمد على أنَّ المحرم ليس بشرط في ذلك» فقال في 
رواية الأثرم : المرأة تنفى بغير محرم. 

وكذلك نقل المَرُوذِيٌُ عنه تنفى المرأة بغير محرم . 

ونقل ابن القاسم عنه: لا تحج امرأة إلا مع ذي محرم» فقيل له : 
فإن وجب عليها حقٌ» وليس ثم حاكمٌ؛ أليس يُخرّجٍ بها إلى الحاكم؟ 
فقال: ليس يشبه هذا أمرَ الحج . 

والجواب: أنَّ الهجرة آكد من السَّفرِ للحج بدلالة أنَّ لها أن تهاجرء 
وهي معتدة» وليس لها أن تخرج إلى الحج» وهي دة وب3لالة أنه 
لا يُعتبّر في حقه(" زاد أو راحلة» وتعتبر في الحج. 

ولأنَّ المهاجرة تخاف على نفسها من المقام بين المشركين» 
فْجُوّرْ لها الخروج» وهذه تخاف على نفسها من الخروج ؛ لأا تصير 
معرضة للأجانب» وليس معها من يدفع عنها. 

يبن صكّة هذا : أنَّ المعتدة إذا خافت من المقام في منزل زوجهاء 
جاز لها الانتقال» ده کر ا أل وعدم ارف كذلك 
هاهنا . 

وأا خروجها للنفي ففيه روايتان: 

نقل المَروذيٌ عنه : أنّها تَنفّى إلى موضع لا تقتصّر فيه الصّلاة . 

فعلى هذا : ليس هناك سفر كامل . 


)١(‏ أي: الهجرة. 


061۸ 


ونقل ابن منصور وأبو طالب والأثرم : تنقى مسافة تقصر فيها 
الصّلاة . 

فعلى هذا : ذلك السّفر عقوبة» فجاز أن لا يُعتبّرٌ المحرم فيه تغليظاً 
عليها. 

وأما حضورها مجلس الحاكم في بلد آخرء فظاهر كلام أحمد: 
أنه لا يُعتبّرُ فيه المحرم . 

قال في رواية ابن القاسم : لا تحج إلا مع ذي محرم» فقيل له : 
أليس إذا“ وجب عليها حقٌ من الحقوق يُخرّجٍ بها إلى الحاكم في ذلك؟ 
قال: ليس يشبه هذا مر الحجّ؛ هذا حقٌّ لازم يقام عليها مثل الحدود. 

وظاهر هذا : أنه لم يعتبر المحرم في ذلك» وكان الفرق بينهما أن 
حضوره © حق لادم د فهو أغلظ. وهذا حق لله تعالى» د 

واحتجٌ بأنَّ كل عبادة لم يُشترط المحرم في وجوبها لم يُشترّط 
أدائهاء كالصّوم والصّلاة. 

والجوات 7[ قد كنا راخدا : أنها شرط في الوجوب . 

فعلى هذا: لا نسلّم الوصف . 


)۱( في ((تٿت) و«م): «قد). 
(؟) أي: مجلس الحاكم. 
)۳( في لم : «الآدميّ» . 


8ه 


وإن قلنا: ليس بشرط» فلا يمتنع أن يكون من شرائط السّفرة") 
ولزوم الأداء» كامرأة ثقة هي شرط في أدائهاء وليس بشرط في وجوبها. 

وقد نصصّ على ذلك الشافعي» فقال: إذا وجدت المرأة الرّاد 
والاحلة» وكانت مع نساء ثقات في طريق آمن» عليها الحج» وإن لم 
یکن معها محرم . 

ثم نقول بموجبه» وأنّه ليس بشرط في أدائهاء وإِنّما شرط في“ 
قطع السّفر بدلالة المكيّة بغير محرم . 

ثم نقلب العلَّة فنقول : فاستوى نفلها وفرضها . 

دليله : ما ذكره؛ لأنّ سائرَ العبادات لا تعلق للمحرم بأدائهاء فلم 
يشترط فيهاء وهذه للمحرم تعلق بأدائهاء ألا ترى أنّها تخاف على نفسها 
متى انفردت بالسَّفرء فلذلك شرط فيها. 

ل 0 ال ا 
الرجال» فقد [قال]" في رواية أحمد بن إبراهيم الكوفي : وقد سَئِلَ عن 
الجارية : متى لا يحل لها أن تسافر إلا مع ذي محرم؟ فقال: إذا كان لها 
سبع سنين» أو قال: تسعة. 

واحتجٌ أنه لا يخلو ما أن يكون الاعتبار بالمحرم؛ لأنَّه لو كان 
)١(‏ في «م» و«ت»: «السعي». 

(۲) تكرر في «ت»: «أدائها وإنما شرط». 
(۳) ما بين معكوفتين ليس في «ت)» . 


هم 


موجوداء ولا أمنّ هناك لم يجب عليها. 

والجواب : أنَّ الاعتبار بالأمن ؛ إلا أن المرأة لا تأمن إلا باستقامة 
الطريق ووجود محرم تأمن فيه العيبة من الأجانب» وليس يمنع أن 
تختلف صفة الأمن باختلاف النّاس» ألا ترى أنَّ الطريق الآمن يجب 
سلوكه للحج لعامة النّاس» وإن كان منهم من يخاف لشيء يخصه لم 

واحتجّ بأنّه لو كان المحرم شرطاً في حج المرأة لاستوت”" فيه 
العجوز والشابة» كسائر الشرائط . 

وقد نقل المَروذييٌ عنه : أنه قد سكل عن امرأة كبيرة» ليس لها 
محرم» وقد وجدت قوماً صالحين» فقال : إن تولّت هي النزول؛ ولم 
يأخذ رجلّ بيدهاء فأرجو. 

والجواب : أنَّ ذلك شرطً”" في حق العجوز والشابة» وقد رواه 
a SS‏ 
لا تخرج إلا مع محرم» أرجو أن تررّق» لعلّها تتزوج . 

ونقل الميموني عنه: أنه حكى له قول مالك: العجوز تخرج مع 
عجائز مثلهاء فقال: من فرق بين العجوز والشابة؟ 


وكذلك نقل حرب عنه في امرأة قد كبرت» وليس لها محرم: 


)5غ( في «(ت» وام : «لاستوی) . 


(۲) فى «(ت» و«م»: «شرطاً) . 


o1 


لا تحج إلا مع محرم. 

واحتج بأته لو كان المحرم شرطا في ابتداء سفرها كان شرطاً في 
استدامته» وقد قال أحمد في رواية الأثرم وأبي الحارث وابن إبراهيم: 
إذا مات محرمها في الطريق مضت لحجها. 

والجواب : أنَّ هذا يبطل بحجّة التّملء وسفر التجارة؛ فإِنَّ المحرم 
معتبر في ابتدائه دون استدامته كذلك هاهنا(". 
* فصل : 

وقصير السّفر وطويله سواء في اعتبار المحرم . 

نصنّ عليه في رواية بكر بن محمّد» عن أبيه» عن أحمد: وقد سيل 
عن حديث ابن عباس في من وقع بآهله» وهو محرم» يحجان من قابل» 
فإذا بلغا الموضع الذي واقعها فيه تفرّقا. قيل: أليس قد صارت بغير 
محرم؟ فقال: نعم» لا يعجبني هذا إلا أن يكون معها محرم غير الزوج 
إذا فارقها . 

قال : والسّفر عندي» ولو كان ساعة. ابن عباس يروي عن 
الي بلا : «لا تساف سَفراً) . 

ذكرها أبو بكر الخلال في كتاب «العلل». 

وروى الميموني عنه: وقد سّئْلَ: تح المرأة من مكّة إلى منى 


)23 2 «ت» و(م؟: «هاهنا هاهنا)» . 


o۲ 


بغير محرم؟ فقال: لا يعجبني . قيل له: لم؟ قال: لأنَّ مذهبنا أن لا تسافر 
امرأة سف را إلا مع ذي محرم. 

وكذلك نقل ابن منصور عنه قال: لا تسافر سفراً. 

وقال أبو حنيفة : المحرم شرط في السَّفر الطويل» وهو الذي تقصّر 
فيه الصّلاة» وهو مسيرة ثلاثة يام عنده . 
دليلنا: ما تقدّم من حديث ابن عباس : «لا تحجن امرأة إلا مَعَ ذي 
00 


مَحرم 


ES‏ 0 فر سفراإلامَع ذي 
محر . 


ت و ی 
وفي لفظ اخر: «لا تسافْرٌ بريدا إلا مَع ذي مَخرّم) . 


والبريد أربع فراسخ . 


وفي لفظ آخر: الا تسافر مسيرة يوم لامع ذِي صخرم . 


وهذه الأخبار نص في النهي عن السّفْرِ القصير كالطويل . 
ولاه سفر يبيح صلاة التفل على الواحلةَ» ويبيح النَّبعُم عند عدم 


)٤(‏ تقدم تخريجه. 


الماء» فلم يجز بغير محرم . 

دليله : إذا كان قدره ثلاثة أيّام . 

ولا يلزم عليه سفر الهجرة» والمنفية للزناء ومن لزمها حضور 
مجلس الحاكم ؛ لأنه لا يستوي في ذلك الأصل والفرع في إسقاط اعتبار 
المحرم . 

فإن قيل : المعنى في الأصل : أنه سفر صحيح» وليس كذلك 
هاهنا ؛ فاته بخلافه . 

قيل له: لا نسلّم هذا؛ لأنَّ أحكام السّفر عندنا تتعلّق بستة عشر 
فرسخاً. 

وعلى أن حكم السّفر فيه» وهو الصّلاة على الرّاحلةٍ وَالَيمُم 
وكان إلحاقه بهذين الحكمين أولى من غيره؛ لما فيه من الاحتياط . 

وعلى أنَّ تلك الأحكام لا تلحق بها المشقة في القصيرء و 
عليها أن ينالها الرجال في القصير . 

واحتجّ المخالف بما روي عن الل اة قال : «لا تساف المرأةٌ 
فوق ثلاث إلا مع ذي مَحرّم)20. 

فاعتبر الثلاث» فدلّ على أنَّ ما دونه لا يُعتبّدُ فيه المحرم . 


o4 


ودليله يقتضي جواز ذلك بغير محرم في ما دونه . 

وقد روينا في لفظ آخر: «لا تساف وما وَلا ليله إلا مَع ذي مَحرّم)(2©. 

وهذا لفظ خاص» فهو يقتضي على الدليلٍ. 

واحتج بأنّهها مسافة لا تستباح فيها رخصة السّفرء فلم يُشترط 
المحرم فيها. 

دليله : أطراف البلد. 

والجواب : أنه لم يوجدٌ هناك سفرء فلم يعتبر المحرم» وهاهنا 
قد وُجدَ بدليل أنه يستبيح به الصّلاة الثّافلة على الرًاحلةء وجواز النَيكُم 
عند عدم الماء عندهم» ولا يستبيح ذلك في البلدٍ المتباعد الأطراف” . 

* کا د 
EE rr‏ 

إشعارٌ البْدنِ من الإبلٍ والبقر وتقليدُها مسنونٌ: 

نصّ عليه في رواية حنبل والمَرُوذْيٌ وابن إبراهيم. 

وهو قول مالك والشّافعي. 

وقال أبو حنيفة : يُكره الإشعار» وهو مُثلةٌ. 


دليلنا: ما روى أحمد في «المسند» آنا هشيم» آنا أصحابنا؛ منهم 


(۲) في «ت» و«م»: «آخر الخامس والثلاثون» . 


oo 


شعبة» عن قتادة» عن ابي حسّانء عن ابن عباس : أن رسول الله کل 
افد بتك من الاب الان كلك الد عنهاء فعا 

ورواه حنبل بلفظ آخر عن ابن عبّاس : أن رسول الله كل لما أتى 
ذا الحُليفة أشعر الهدي» ثم شق السّنامَ» وأماطً عنه الد وقَلَّدَفُ 
وأحرمٌ بالحج" . 

ورواه حنبل بإسناده عن مروان بن الحكم» والمسور بن مَخرمة : 
أنَّ التي ية خرج في عام الحُديبية في بضع عشرة مئة» فلمًا كان بذي 
الحليفة قلّد الهديّ» وأشعره» وأحرم منها بالعُمرة"". 

وروی حنبل بإسناده عن القاسم » عن عائشة : أن رسول الله كَل 
أشعر بذي الحُليفة . 

فإن قيل : رُويَ عن عائشة : أتها قالت: إن شئت فأشعر» وإن 
شعت فلا“ وإنَّما أشعر الت له لبُعلَمَ أنّها هدي إذا ضلّت. 

فأخبرت أنَّ الي كلل أشعر هديه؛ ليكون ذلك علامة لهاء ومخالفنا 
رل إن قحلم عل أنه كه 

قيل له: هذا دليلنا؛ لأنّها أحبرت : أنَّ الى له أشعر؛ ليكون 


.)5١7 /١( رواه الإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 
نحوه.‎ )7414 /١( رواه الإمام أحمد في «المسند»‎ )۲( 
.)۳۹٤٤( ورواه البخاري‎ 2 


(5) رواه ابن أبى شيبة فى «المصنف» .)171١(‏ 


o٦ 


علامة» ونحن نستحتٌ الإشعار لما فيه من العلامة» ونقول: إن الى يلل 
فعل لهذا المعنى» ونقول : إن شاء فعل» وإن شاء ترك ؛ لأنّه ليس بواجب» 
فكان قول عائشة حجّة لنا. 

فإن قيل: هذا منسوخ بنهي الي كل عن المُثلة» وهذا من المُثلة. 

قيل له: لا يجوز حمله على النسخ مع إمكان الاستعمال» والنسخ 
يحتاج إلى النقل والتوقيف. ونحن نبيّن وجه نهي النَْ يل عن المُثلة 
في ما بعد . 

وجؤات آخروهو: أنه ل كان مر الا اتوت الصحابة: 
ولا أمرت بذلك» وقد روى حنبل بإسناده عن ابن عمر قال: ما لم 
تَشْعِنء ولم تلد فليس بهدي . ظ 

وفي لفظ آخر عنه قال: البدن ما قُلّدَ وأشعرَ وؤٌّقفَ بعرفة» وإلا 
فإنّما هي ضحايا(" . 

وبإسناده عن نافع قال: أدركت الاس والبقرُ تشعَرٌ في أسنمتهاء 
فما لم يكن له3]سناءٌ أشعرت في موضع السنام . 

وهذا إشارة إلى الصحابة وغيرهم . 

فإن قيل : يحتمل أن يكون أشعروا في الوقت الَّذي كان التي يله 


يسعر. 


)١(‏ ورواه الإمام مالك في «الموطأ» /١(‏ ۳۷۹) دون قوله: «وإلا فإنما هي 
ضحايا» . 


يفن 


قيل له: ما روينا عن ابن عمر يقتضي أن يكون بعد الى يكل؛ لأنّه 
ابتداء قول من جهته» وبيان عن مسنون ذلك» وهذا لا يكون منه في 
وقت النَِيَ يلو ونافع لم يدرك النَىَ بء فهو يخبر عمًا شاهد» وإدّما 
كان هذا بعد ال اة . 

فإن قيل : ففيهم من لم يُشعرُ. 

قيل له: من لم يُشْعر منهم نحمل أمره على أنَّ تركه رخصة ليس 
بواجت 

فإن قيل : فقد رُويَ عن إبراهيم النخعي : أنه كان يكره الإشعار . 

ومن أصلنا: أنَّ النَابِعيَ إذا أدرك زمن الصّحابة» وسورَّغوا الاجتهاد 
في الحوادث» كان خلافه عليهم خلافاً» وكان إبراهيم يفتي في زمن 
الصّحابة» وقد تقدّم على كثير منهم . 

وعن الأعمش أنه قيل له : لم أقللت مجالسة أنس بن مالك؟ فقال : 
كنت أترك إبراهيم» وأجالس أنساً. 

قيل له: لا نوافقك على هذا الأصل» ولا يكون خلافه عليهم 
خلافاً؛ [لما] لهم من المزية من مشاهدة التنزيل وحضور التّأويل. 

ويبيّن صكّة هذا: أنَّ قول الصحابي حجّةٌ عندنا وعند أبي حنيفة» 
وقول الشّافعي ليس بحجّة . 

وقد قال أحمد في رواية أبي الحارث: لا يُصِلَّى بين التراويح. 
واحتجّ بما رُويَ عن عبادة وأبي الدّرداءء فقيل له: فعن سعيد والحسن: 


o۸ 


أنهما كانا يريان الصّلاة بين التراويح؟ فقال: أقول لك أصحاب النَِيّ بلا 
وتقول التّابعين! 

وقال أبو عبدالله القَوارِيرِيٌ: سمعت أحمد يذاكر رجلاً» فقال 
التجل: قال عطاء . فأخذ نعله» وقام» وقال: أقول لك: قال ابن عمرء 
وتقول : قال عطاء! من عطاء؟ ومن أبوه؟ ٠‏ 

فإن قيل : يحتمل أن يكون بالبدنة داءء فودجها. 

قيل له : التوديج ليس بإشعار. 

ولأتّه لو كان ذلك للتوديج لما تولاه بنفسه» بل كان يأمر غيره به» 
وَإنّما!|لآشتعاويو لاه ف الاه نة 

وأيضاً في الإشعار فوائد منها : 

أنّه إذا [. . . . ]© فاختلطت بغيرهاء أو ضلت» استدلٌ بذلك 
عليها. 

ومنها أنه إذا قصد سارق» فرأى ذلك منهاء تحرّج عن أخذها. 

ومنها أنَهَا رما تعطب» فتُنكَرء وتترك في موضعهاء فإذا رأى 
المساكين عليها علامة الهدي أخذوها. 

فاستّحبٌ ذلك» كما يُستحتٌ التقليد عندهم لهذه المعاني» بل 
الإشعار أقوى ؛ لأنه علامة لازمة لا تزول» والتقليد يزول بأن سقط عنها . 


. بياض في (ت) و«م)‎ )١( 


14 


فإن قيل : التقليد يُغني عن ذلك . 

قيل له: لا يغني ؛ لاله ليس بلازم . 

ولأنَّهُ إيلام سليم لامتياز حق الله - تعالى ‏ عن حق الآدميّ» أشبه 
الكيّ في أفخاذ إبل الصدقة والجزية . 

ولاه إيلام سليم لغرض صحيح» فجاز فعله» كالفصدٍ والحجامة . 

واحتجّ المخالف بما روي عن النَنَ ية : أنه نهى عن المُثلة . 

بدلالة : أنه أشعر في غير حال الإحرام كان مُثْلةً. 

والجواب: أنَّ هذا محمول على المثلةٍ لغير غرض بدليل ما ذكرناء 
وخبرّنا أولى ؛ لأنّه خا في موضع الخلاف. 

واحتج باه هدي ساقه إلى الحرم» فلم يكن من سنته الإشعار . 

دليله : الغنم . 

والجواب: أنَّ المخالفَ فرق بينهماء فاستحبٌ التقليدَ في البدن» 
ولم يستحبّه في الغنم» فلم يجز اعتبار أحدهما بالآخر . 

ولأنَّ إبل الصدقة والجزية تكوى”" في أفخاذها للعلامة» ولا تكوى 
الغنم . 

ولان الإشعارَ لا يفيد في الغنم ؛ لأنَّ الدم يخفى في صوفهء فلا 


)١(‏ في «م»: «تكون). 


نرف 


ولأنَّ التقليدَ فيه كفايةٌ في الغنم ؛ لأنّها لا تقوى على قطعه» وليس 
كذلك البدن؛ فإتها تقطعه» فجمع بين التقليد وبين الإشعار. 

واحتيجٌ بن فيه إيلام الحيوان» وهو منهي عنه في غير حال الإحرام؛ 
فوجب أن يكون منهياً عنه في حال الإحرام» كما لو قطع عضوا منه. 

والجواب : أنَّ القطم مخوفٌ على الحيوانٍ منه. 

ولأنَّ القطع لا يحتاج إليه. 

ولأنَّ الإشعارَ يغني عنه . 

ولأنّه لا يمتنع أن لا يُقطع» ويُشعّرء كما قالوا في إبل الصدقة 
وإبل الجزية : توس في أفخاذهاء ولا تقطع . 

واحتج بأنّ الإحرامً يزيد تغليظاً وتأكيداً في حظر أشياء قد كانت 
مباحة له قبل الإحرام» فوجب أن يكون الإحرام مؤكداً لحظره» ولا يوجب 
إباحته . 

والجواب: أنَّ الإشعارَ غير مُحرّم قبل الإحرام إذا احتيج إليه لإبل 
الجزية» ونعم الصدقة» وهاهنا حاجة . 


ولأنَّ الإيلام لغرض غير محرم» كالحجامة والفصاد ونحوها. 
* ¥ ¥ 


و 
م 2 


(۱) فى (ت» و«م): تسم . 


o1 


ا 

وصفة الإشعار: أن يشقّ صفحة سنامهًا الأيمن في أصحٌ 
الروايات : 

نص عليه في رواية ابن منصورء فقال: تشعر البدن صفحة سنامها 
الأيمن» وذكر حديث ابن عبّاس . 

وهو قول الشّافعي. 

والثانية : أن يشّ صفحة سنامها الأيسر حى يظهر الدم . 

نص عليه في رواية حنبل» فقال: لا ينبغي للرجل أن يسوق بدنة 
حتّى يشعرها من شقها الأيسر» ويجللها بثوب أبيض» ويجعل في عنقها 
نعلاً أو علاقة قربة سنه رسول الله ايء وأصحابه. 

وبه قال أبو يوسف ومحمد. 

ونقل المَرُوذْيٌ عنه : وقد سيل : من أين تشعر البدنة؟ فقال: مثل 
فعل ابن عمر» من أي الشقين فعل فهو جائز. 

وكذلك نقل أبو إسحاق بن إبراهيم عنه: أنه قال: من أين أشعرت 
البدنة فهو جائز بحديث ابن عمر. 

وظاهر هذا: أنه مُخيّر في صفحتها اليمنى واليسرى» وليس 
أحدهما بأولى من الآخر. 

وجه الأولى : ما تقدم من حديث ابن عباس : أنَّ النبئّ ية أشعر 


oY 


بدنته من الجانب الأيمن . 
ولأنَّ التيامن مستحبٌ في كثير من الأشياء. 
ووجه الثانية : ما روى أبو بكر النّجّاد بإسناده عن نافع» عن ابن 
غمن: أنه كان إذا امدق هدر اتن الد فلن وا بلق الا 
فقلده قبل أن يشعره» وذلك في مكان واحدء [وهو] موجه" إلى القبلة» 
قلق ون ویش من ال الأسيره ف يدان مع ی برقت به 
مع الناس بعرفة". ) 
والجواب : أنَّ ما روينا عن النبي ية أولى من فعل ابن عمر . 
واحتج بأنَّ هذه ملاقاة النجاسة» فكان اليسار به أولى . 
والجواب : أتّه يبطل بالذبح؛ فاته لا يستحبٌ باليد اليسار» وهو 
ملاقاة نجاسة . 
* # ¥ 
EE rr‏ 
و 0 
التقليد مسنون في الغنم : 
نص عليه في رواية حنبل» وابن منصورهء وابن إبراهيم“ : 


(۱( في «ت» وام): «الآخر . 

0( في «(ت» و«م): (افتوجه) . 

(۳) ورواه الإمام مالك في «الموطأ» (۱/ 071794 . 

)٤(‏ في «ت» و«م»: «نصنّ عليه في رواية حنبل وابن منصور وابن إبراهيم فقال- 


فد 


فقال في رواية حنبل : تقلَّدُ الغنم. فقيل له: فتُشْعَر؟ فقال: 
ما سمعنا أن الغنم تشعر» ولكن الإبل والبقر. 

وقال في رواية ابن منصور: وقد سئل : تقلد الشاة؟ فقال: النبي ككل 
أهدى غنماً فقلدها . 

وقال في رواية ابن إبراهيم : وقد سئل عن الغنم إذا ُلدَتَء يذهبُ 
بها إلى عرفة؟ فقال: إن شاء ذهب بهاء وإن شاء لم يذهب. 

وبهذا قال الشافعي . 

وقال أبو حنيفة ومالك : التقليد ليس بمسنون. 

دليلنا: ما روى حنبل بإسناده عن عائشة قالت : كنت أفتل قلائد 
هدي رسول الل يي من الغنم بيدي هاتين» ثم لا نجتنبٌ شيئاً مما يجتنبه 
المحره”". 

فإن قيل : ليس فيه أن النبي ل أمرها(" بذلك” . 

قيل له: هذا لايخفى على النبي بلا . 


= في رواية حنبل وابن منصور وابن إبراهيم فقال في رواية حنبل» . 
)١(‏ ورواه البخاري .)١51١(‏ 
(۲) في «ت» و«م»: «أمرهم». 
)۳( تكررت «م٠:‏ «قيل : ليس فيه أنَّ النبي ية أمرهم بذلك»» وفي «ت»: «قيل : 
فيه أنّ النبي بيا أمرهم بذلك»» وكتب: «ليس» في الهامش» والذي بدا لنا 
أن حذف العبارة هو الصواب» والله أعلم . 


orf 


وروی أبو داود بإسناده عن الأسود. عن عائشة : أن رسول الله علا 
أهدى غنماًء مُقلّدة“. 

فإن قيل : يحتمل أن تكون قدت للحفظ» وهذه عادة جارية في 
الغنم . 

قيل له: لايصحٌ؛ لاه نقلُ تقليدٍ معلّق بالهدي» فلو كان القصد به 
الحفظ› لم يختصنّ به الهدي . 

وعلى أن نستحتٌ ذلك لما فيه من زيادة الحفظ للهدايا. 

فإن قيل : يحتمل أن يكون هذا في أول الأمر» ثم نسخ» وقد رُوِيّ 
عن عائشة : أنَّ النبى ية أهدى غنماً مقلدة مرة. 

وروي عن الرهري وعطاء: أن ذلك كان في صدر الإسلام . 

وعلى أنَّ حنبل روى بإسناده عن عطاء قال : كانت الغنم تقدم مكة 
فة : 

وفي لفظ آخر: رأيت الغنم تقلّدء وإنها لتعرفه. 

وروي عن عبيدالله بن أبي زيد قال : رأيت الغنم تقدم مكة مقلدة" . 


تقلد20 , 


وروي عن هشام› عن ابي جعفر قال : رأيت الكباش تقلد 


.)١ا/04( رواه أبو داود‎ )١( 


(۲) انظر: «المحلى» لابن حزم (۷/ .)١١١‏ 
م2 المرجع السابق» الموضع نفسه . 


وم 


وهذا الانتشارٌ عنهم يمنع النسخ . 

فإن قيل : هذا يدل على جواز فعله» وأن فاعله لا نکر عليه» ونحن 
نقول هذاء وخلافنا هل هو مسنون» أم لا؟ وليس في ذلك ما يدل عليه. 

قيل له: لا يجوز أن يجتمعون على مثل هذا إلا ويكون قربة؛ لاه 
في معنى التلاعب» ولو شد الخيط على رجلها كان مباحاً» ولم يفعلوا 
ذلك حيث لم يكن فيه قربة. 

ولأنه نوع هدي من النعم» فوجب أن يُستحبٌ تقليده. 

أصله : الإبل والبقر. 

يبن صحة هذا: أن الإبل والبقر إنما قَلّدت؛ لثلا تنفرَ» فتختلط 
بغيرهاء فتتميّر بذلك» وهذا في الغنم أولى؛ لأنها أكثر نفوراً من الإبل ؛ 
لأن الإبل تقاد بأَزمّتهاء والغنم مخلاة. 

واحتج المخالف بقوله تعالى : ول دى ول الَْكيْدَ #[المائدة: ؟]» 
فعطف القلائد على الهدي» وقد ثبت أن البدن مرادة بقوله: #ولا المَدَىَ 
ولا أَلْمَكيِرَ 4» فيجب أن يكون الهدي غير القلائد؛ لأن الشيء يعطف 
على غيره» ولا يعطف على نفسه» فلو كان من سنة الغنم التقليد» لكان 
قد عطف القلائد على نفسه» وإذا ثبت أنها غير القلائد. وقد جعل الله 
- تعالى - من صفتها أن تكون مقلدة» ولم يجعل ذلك من صفة الهدى. 
عَم أنها لا تقلّد. 

والجواب: أن الله تعالى ‏ ذكر الهدي وأراد به الإبل والغنم إذا 


۳٦ 


كانت مقلدة» ولا يمتنع أن يكون المراد بالثاني الأول» ويعطف عليه 
لاختلاف اللفظء كما قال تعالى : #فييمَافَكهَة وَل ومان €[الرحمن: 18]. 

وقال الشاعر: 

قَالْفى" قول ا كنبا وميا 

والمَين هو الكذب . 

وعلى أنَّ [. ٩]...‏ . 

قال : القلائد في رقاب البهائم [. . . .]. 

واحتجٌ بأنَّ الناس كانوا يهدون الغنم في زمان النبي ية كما كانوا 
يهدون الإبل» فلو كان تقليد الغنم ثابتأء لورد النقل به» ورووه كتقليد”) 
البدن» فلما لم يرد النقل به متواتراً عَلِم أنه غير ثابت . 

والجواب : أنَّ النبي ية كان يهدي الإبل أكثر من هدي الغنم» 
فلهذا كان النقل في الإبل أظهر وأشهر . 


* ¥ ¥ 


)١(‏ الرواية المشهورة: «وألفى» بالواو. 
(۲( بياض في «(ت» وام . 
(۳) ثلاث كلمات غير واضحة في «م» و«ت» . 


€3 في (م) و«ت» : «بتقليد) . 


ov 
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ليس من شرط الهدي أن يُوقفَ بعرفةء ولا الجمع بين 
الحل والحرم» فإذا اشتراه في الحرم» ونحره في الحرم» ولم 
يُعرّفٌ به» أجزأه: 

نصّ عليه في رواية أبي طالب في الغنم والبدن: إن لم يذهب بها؛ 
يعني : إلى عرفة» وليس عليه شيء» قول عائشة للأسود: إن شئت 
وقفت» وإن شئت لم تقف. 

وكذلك نقل إسحاق بن إبراهيم. 

وبه قال أبو حنيفة والشافعي . 

وقال مالك : إذا كان محرماً بالحجٌ؛ فإنَّهها تساق من الحلّ إلى 
الحرم» وتوقف بعرفة» فإن لم يقفها بعرفة إلا أنّه جمع بين الحلّ 
والحرم'» أجزأه . 

فالاعتبار عنده بالجمع بين الحلّ والحرم. 

دليلنا : أنَّ الباق ي واد والهدية ما أهدِي» فإذا أهداه 
من ملكه إلى منحره» فقد أهدى . 

ويبيّن هذا: قول التي يا : «المُبَكَرُ إلى الجُمُعة كالمُهِدِي بدن 
إلى قوله : «كالمُهدِي بيضة»» فدلٌ على أنَّ هذا اسم لغوي وشرعي . 
)١(‏ تكرر في ات©: «ويوقف بعرفه» فإن لم يقفها بعرفة إلا أنه جمع بين الحلّ 

والحرم». 

o۸ 


ولأنَّ النّحرَ قد وج في الحرم بسبب الإحرام» فأجزأه» كما لو 
ساقه من الحل إلى الحرم و 

واحتجّ المخالف بما روى عطاء قال : عَرَفَ رسول الله َة بالبدن 
الذي كان أهداها. 

والجواب : أنَّ هذا محمول على طريق الاستحباب» ونحن نستحب 
ذلك لتراها الاس . 

واحتجّ بما روى نافع» عن ابن عمر: أنّه كان يقول: الهدي 
الد .و تعره زو قي عر باكر 

وفي لفظ آخر عنه: من اشترى يوم النّحر ناقة» أو بدنة» لم يقفها 
بعرفة» فإنّما هي ضحية . 


de‏ و 
8 


وروى إبراهيم» عن الأسود: أنه أرسل إلى عائشة يسألها: أنعرّفٌ 
بالبدنة؟ قالت: نعم . 

وعن ابن الحنيفة قال: عرّفوا بها . 

والجواب» أن با بكر الاد روئ ايض بإنيناده عن الأسود قال: 
أرسلنا إلى عائشة غلاماً لنا يُقال له: معبد» فقال: معنا هدي» فقالت” : 
ما استطعتم أن تُعرّفوا فعَرفواء وما لم تستطيعوا فدعوه. 

وروي عن ابن الزبير : أنه اشترى عشرة من البدن» فأصابتها صاعقة 
)١(‏ تقدم. 
)۲( في «ت»: «فقال». 


4ه 


بعرفات» فاحترقن» فاشترى مكانها بمنى حتى نحرهنٌ . 

وهذا يعارض ما رووه. 

واحتج بأته لم يجمع فيه بين الحلّ والحرم» فلم يجز» كما لو نحره 
في الحل . 

والجواب : أن الح ليس بمحلٌ تحلَله» فلهذا لم يكنْ محلاً لنحره» 
وهذا بخلافه . 

واحتج بأنَّ الإحرام شرطه الجمع بين الحلّ والحرم» كذلك الهدي . 

والجواب : أنا نقول: لم كان كذلك؟ 

على أنه لكا كان إلحاقه بالإحرم أولى من إلحاقه بالصّواف والسّعي 
والرّمي» وجميع ذلك ليس من شرطه الجمع بين الحل والحرم؟! 

4# د ده 
I‏ 

أيّ موضع نحر من الحرم أجزأه : 

نمو عا و ن اقات وذْكرَ له قول مالك : إذا لم يقفْ 
ھان ت هة فقال: مک وی : وأخذ ابن عباس يقول : رهت مكّة 
عن الدماء. 

وبهذا قال أبو حنيفة والشّافعي. 

وقال مالك : لا يُنَحَرٌ في الحج إلا بمنى» ولا في عمرة إلا بمكة. 

دليلنا: حديث جابر أن الى ل قال : «ِجَاجٌ مكَّةَ كلها 


غ6 


طايق ا 

وقوله: «فْجَاجٌ مك لم يرد نفس بنيان مكة» وإنَّما أراد به الحرم» 
والفج الطريق» فقد أخبر أن فجاجها منحر» فدخل فيه جملة الحرم . 

ولأنّهُ نحر في الحرم» فأجزأه» كما لو نحر بمكة» أو بمنى . 

فإن قيل: مكّة بقعة شريفة» ولهذا تختصيٌ بالنْسكِ» فجاز أن 

قيل: ليس في التحر تشريف لهاء بل تنجيس . 

واحتجّ المخالف بقوله تعالى: لنم لها إل البَيَتِ 
َلْبَق €[الحج: 187 . 

وقوله : هديا بلع ألكمبة © [المائدة : .]4٥‏ 

وظاهر هذا: أنه لا يجوز نحره في غيره. 

والجواب : أنَّ هذا لا يمنع جواز الذّبح في غير مكة» كما لم يمنع 
عنده جواز ذلك بمنى . 

واحتجٌ بم وی جابر: آل الي قال: «عَرَة كلا ِف 
ومُردَلِقَةُ كلها مَوقفٌ ونی وكات مكة كلها طَريقٌ ومنحر00" . 

فخصّ مكّة ومنى بالنَّحرِ فد على أله لا يجوز النّحر في غيرهما . 

والجواب : أن تخصيصها بالذكر لا يمنع غيرهماء كما خصصّ الأشياء 


(۱) رواه أبو داود (۱۹۳۷)» وابن ماجه .)۳۰٤۸(‏ 
(۲) تقدم تخريجه. 


6:١ 


الستة بتحريم الرّباء ولم يدل على أنَّ غيرها ليس في حكمها. 
على آنا قد جعلناه حجّة لنا. 
واحتجٌ بأنَّ مكّة مخصوصة بالبيتِ وبالطّواف» ومنى خصت بالوّمي 
والمبيت بها لبقاء النسك» وليس هذه المزية لغيرهما من الحرم» فجاز 
أن يختصّه] بالذّبح . 
الات أن ها بهذه الأفعال فضيلة» وليس في تخصيصها 
بالّبح فضيلة لما ذكرناء وهو أنه تلويث مكان شريف بالنجاسة» ولهذا 
رغاد عن ابن عباس قال : المنحرٌ بمكة. ولكتها نرم ت عن الدماء . 
فإن قيل : فلم استحببتم النّحر بها . 
قيل : ليكون اللحم غضا طريا لأهلهاء وإذا ذبح خارجا منها في 
بعض الحرم ريّما فات ذلك . 
¥ ¥ ¥ 
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يجوز أن يشتر ك السبعةٌ في البدنة والبقرة سواء كان هديهم 
تطوٌعاً» أو واجبآء وسواء اتفقت جهاثُ قربهم» أو اختلفت» 
وكذلك إن كان بعضهم متطوّعاً» وبعضهم عن واجب» وكان 
بعضهم يريد اللحمء وبعضهم متقرباً: 
نصَّ على هذا في رواية حنبل : لا بس أن يشرك القوم في البقرة 


o4۲ 


عن سبعة أهل البيت وغيرهم» وذكر حديث جابر: كنا نذبح البقرة عن 
سبعة . 

وقال في رواية مهنا في سبعة اشتركواء فقال أحدهم : أريد حصّتي 
لحماء لا أريد أضحية» وقال الستة: هي عدا جميعآًء فنحروها على هذه 
الحال: تجزئهم» وإن كانوا سبعة» فقال ستة: نريد حصتنا لحماًء وقال 
الواحد: بل هي أضحية» فنحروها على هذه الحال: تجزىء الواحدء 
ولا تكون أضيحية وق ضا للد 

وقال في رواية حرب في ثلاثة اشتروا» بقرة» فذبحوها على أنّهم 
إن جاءهم شركاء شاركوهم بعد البح فجاءهم قوم» فشاركوهم في 
ذلك اللحم : أجزأ عنهم 

وقال في رواية ابن القاسم في جماعة اشتروا بدنة؛ لينحروها 
عنهم» وهم يظنون أَنَّهم سبعة» فإذا هم ثمانية : يشترون شاة أخرى» 
فتكون البدنة والشاة عنهم» ويجوز إن شاء الله . 

وبهذا قال الشافعي . 


وقال أبو حنيفة حنيفة : إن كانوا متقة متقربين صح الاشتر تراك» وإن كان 


(۲) في «ت»: «لا تكون الستة» . 
۳( في «م) و«دت»: (الستة» . 
)€3 في (م2: «اشتركوا فی» . 
)2( في «م) : «متفرقين) . 


بعضهم متقرّب» وبعضهم يريد اللحم» لم يصح . 

وقال مالك : إن كانوا متطوّعين صح الاشتراك» وإن كان عليهم 
هدي واجب لم يصح . 

فالدّلالة على مالك بما روى عبد الرحمن بن أبي حاتم بإسناده عن 
أبي هريرة قال : ذبح رسول الله ية عن من اعتمرٌ من نسائه في حجّة 
الوداع البقرة بينهرٌ"©. 

فإن قيل : نحن نقول بموجبه؛ لاهن كنّ أهل بيت واحد» وهو 

قيل: لو لم يجز في حقٌّ أهل أبيات» لم يجز في حق آهل بيت» 
كالشاة . 

وروی بإسناده عن جابر قال: تمتّعنا مع رسول الله َة بالعمرة إلى 
الحجمٌء فكنًا ننحر البدنة عن سبعة©. 

وفي لفظ آخر: كنا نذبح البقرة عن سبعة» نشترك فيها" . 

فإن قيل : لو لم يجز لانتقلوا إلى الصّيام . 

ولا كل كلنة جار اق كرجه اراح عاذ آن مر جما التشماغة 
عن تلك الجهة . 


(۱) رواه أبو داود »)١79/0١(‏ وابن ماجه (۳۱۳۳). 
(۳) رواه مسلم (۱۳۱۸). 


o٤ 


دليله : إذا كانوا متطوعين 

وکل ما جاز أن يشترك فيه السبعة إذا كانوا متطوعين» جاز أن 

يشتركوا فيه إذا كانوا مفترضين» كالسبع من الغنم . 

وإن شئت قلت : ما جاز أن يشترك فيه آهل بيت واحد» جاز أن 
يشترك فيه آهل أبيات. 

دليله : ما ذكرنا. 

واحتج المخالف بما رُويَ عن ابن عبّاس: أنه قال: ما كنت أرى 
ا واد ا 

وعن ابن عمر: أنه قال: لا اشتراكَ في شيء من السك . 

والجواب: أنه يعارضه ما روى مسلم عن رجل» عن علي بن أبي 
طالب قال: البقرة تجزى" عن سبعة يضحون بها(". 

وهذا يعارض قولهم . 

على أنَّ هذا محمول على منع الاشتراك في الشاق» فنجمع بين 
أقاويلهم . 

واحتجٌ بأنَّ الاشتراكَ في الدم يوجب أن يكون لكل واحد قط 
من النخوء وذلك يوجب”" القسمة» وهي بيع . 


)١(‏ لم أقف عليه هكذا. 
(١‏ في (م» و«ت)»: (لا يوجب) . 


هه 


الات :أن الق عدا إقوان السمقر ق وتعديلن الأنصة: 
وليست ببيع . 

واحتج بأنّه حيوان يجزى؟ في الهدي» فلا يصح الاشتراك فيه 
كالشاة . 

والجواب: أنَّ الشاة لمّا لم يصح الاشتراك في التطوّع فيهاء لهذا 
لم يصح في الواجب» كالسبعة من الغنم. 

واحتج بأنَّهَ حصل مخرجا لبعض بدنةِ» فلم یجزئه» كما لو اشترى 


ى 


ا 

والجواب : أنَّ القربة تحصل بإراقة الدم» وبشراء اللحم لا يُوجد 
هذا المغت. : 

ين صكة هذا: أنه في التطوّع لو اشترى لحما لم تحصل له القربةٌ 
ولو أخرج جزءاً من بدنة على وجه الشركة حصلت له القربة» كذلك 
هاهنا . 

واحتجٌ بأته اشتراك في دم واجب» أشبه اشتراك العشرة في البدنة . 

والجواب : أنَّ تلك الشركة لا تصحٌ في التطوّع» فلهذا لم تصمّ 
في الواجب . 

واحتجٌ بأنَّهِ إزالة ملك عن حيوان على وجه الحتم والوجوب» فلم 
يصح الاشتراك فيه. 

دليله : كقارة العتق ة في القتل والظّهار . 


4٦ 


ولأنَّه حيوان وجب عن جناية لحقٌّ عبادة» فلم يجزئ الواحد منه 

دليله : الواطوء في رمضان. 

والجواب: أنَّ الفرضَ هناك لا يسقط بأقلّ من رقبة» فلهذا لم 
يصح الاشتر تراك فيها» فمثال الرّقبة قبة هناك الشاة هاهنا؛ فاته لا يصحٌ 
الاشتراك. 
* فصل : 

والدّلالة على أبى حنيفة : ما روي عن التب يكل قال : «البدنة عنْ 
سبعة» والبقرة عن سَبعةِ)(©. 

فعمّ» ولم يخصصّ؛ لأنَّ كل ما جاز أن يشترك فيه السبعة إذا كانوا 
متقرّبين"©» جاز أن يشتركوا فيه إذا كان بعضهم متقرّباً» وبعضهم غير 
متقرّب » كالسبعة من الغنم . 

ولأنْ نيّةَ كل واحد من الشركاءِ غير معتبرة في حقٌ شريكه بدليل : 

أنه يجوز أن ينوي أحدهم عن تمتّع» والآخر عن قران» ونية القرانٍ في 
اَم كلا نة . 

فإذا كانت الي غير معتبرة فى حقه» فلا فرق أن يكون الشريك 
متقرّباً» أو غير متقرب . 
فق في ١م2»:‏ «متفرقين»2. 


o4۷ 


واحتجّ المخالف بأد الدم لا يتبكّضء فلا يصح أن يقع بعضه قربة» 
وبعضه غير قربة» كما لو كان أحدهم ذمياً. 

والجواب: أنَّ الدم يتبعًّض عندناء ألا ترى أله يجوز أن يجتمع في 
الدم الواحد في قرب مختلفة» فيكون بعضه عن قران» وبعضه عن 
976 وبعضه عن جزاء صيد» وبعضه عن فدية حلق» أو لبس مخيط»ء 
أو طيب» أو ترك نسك . 

وإذا اختصّ كل سبع بقربة مخالفة للقربة الأخرى دل على أنّها 

وأمّا المشاركة للذمي» فلا نسلّمه» ويجوز على قياس قول أحمدء 
وإنّما اختلفت الرّواية عنه في ذبح الذمي ضحايا المسلمين على روايتين» 
فأمًا في المشاركة لهم» فما نعرف الرّواية عنه» وقياس قوله جوازه. 

واحتج بأنّه دم لم يقع بعضه عن القربة» فلم يقع باقيه عنهاء 
كالمجوسي والمسلم إذا اشتركا في البح . 

والجواب : أن ذلك الاه شتراك لما أثر في سبع من الغنمء لهذا أثر 
في البدنة» وكان المعنى فيه : أنه يصير المذبوح ميتة» وليس كذلك في 
ما اختلفنا فيه ؛ أنه يصح : في ال فصحّ من البدنة . 


¥ ¥ * 


درق في (م» وات): «متقرب». 


4ه 


E ^" 

لا تأكل من شيءِ من الهَدَايا إلا هدي تشع والقران 
والتطوّع إذا بلغ محلّه في أصحّ الرّوايتين : 

رواها أبو طالب غنه». فقال: لا يأكل من جزاء الصيدء ولا كقارة؛ 
ولا نذر» ويأكل من الهدي عن العمرة والقرانٍ والتطوع . 

وبهذا قال أبو حنيفة . 

ونقل ابن إبراهيم وابن منصور: لا يُوْكلُ من النَّذْره ولا من جزاء 
الصيد» ويُؤكلٌ ما سوى ذلك . 

وظاهر هذا: أنَّ ما عدا هذين الدمين يجوز الأكل منهما. 

وقال مالك : يأكل من الهدي كله إلا من جزاء الصيدء وفدية الأذىء 
ونذر المساكين . 

وقال الشّافعي : لا يأكل إلا من التطوّع . 

فالدلالة على مالك : أنه دم تعلق بمعنى يحظره الإحرام في الأصل» 
فلم يجز الأكل منه . 

دليله : جزاء الصيد» وفدية الأذى . 

ولا يلزم عليه النَمّم والقران والتطوّع ؛ لأت لم يتعل بمعنى يحظره 
الإحرام في الأصل ؛ لأنّه دم نسك عندنا على ما نبيّنه في ما بعد. 

ولا يلزم عليه إذا صال عليه الصيد». فقتله» أو كان به أذى من رأسه ؛ 
أن هناك» وإن لم يكن الفعل محرماً في الحالٍ» ففي الأصل الإحرام 


۹ 


يحظرهء فلهذا لم يْبَحْ أكله. 

واحتجّ المخالف بقوله تعالى : ىوا ينها وَأَطْعِمُوأ الس 
لْمَقِيرَ #[الحج: 18]. 

وقوله تعالى: دا وت حوبا فكوا ينها #[الحج : 1*]. 

والجواب : أنَّ المراد بذلك : هدي القران والمتعة. 

ثم رتب قضاء التفث عليه بقوله : #مُرَلِقْضُوأ أْتَسَكَهُمْ €[الحج: ۲۹ء 
والهدي الذي يترتّب عليه قضاء التفث هو هدي اللَمّع والقرانٍ» ونحن 
نقول: يجوز الأكل من ذلك . 

واحتجّ بأنّهِ هدي لم يسل للمساكين» ولا مدخل فيه للإطعام» 
فهو كالتطوع وهدي القرانِ والتّمبّع . 

والجواب: أنَّ المعنى في الأصل : أنّهِ لا يتعلّق بمعنى يحظره 
الإحرام» وليس كذلك هاهنا؛ لأنّه يتعلّق بمعنى يحظره الإحرام في 
الأصلء أشبه ما ذكرنا . 
* فصل : 

والدّلالة على الشّافعيء وأنَّه يجوز الأكل من هدي التَّمنّم والقرانِ : 
قوله تعالى : #قكلو اوم نما ایس ایی ق د ثم ليِقَصُوأ نفَكَهُمْ 
وَلْبُوضُوا ندُورَهُمَ 14الحج: 2074-1 والهدي الذي يترتب عليه قضاء 


)١(‏ في الأصل: فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير * ثم 
ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم# . 
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التفث هو هدي القران والمتعة؛ لأنَّ له أن يذبح سائر الهدايا أيّ 
فت شا 

فإن قيل : يجوز أن يكون المراد به التطوّع إذا ساقه؛ فاته يترتبُ 
عليه الحلق» ويقدّمه على الحلاق. 

قيل له : إلا أنه لو حلق قبل البح جاز» فالترتيب هناك غير واجب . 

فإن قيل : المراد به التطوّع بدليل قوله تعالی : 9 وَالبدّسَ جعَلَئَهًا 
کر €[الحج: +] . 

قيل له : هي لنا بمعنى : استحقاقنا للثواب بها وإن كانت علينا. 

فإن قيل: قوله: فكوا 4[الحج: ۲۸] أمرء وأقل أحواله الندب» 
وليس بمندوب أن يأكل من الواجب . 

قيل له: هو مندوب إلى الأكل من دم المع . 

وأيضاً ما احتمّ به أحمد» ورواه أبو حفص في كتاب «المناسك» 
بإسناده عن سفيان الثوري» عن جعفر بن محمّد» عن أبيه» عن جابر : 
أنَّ الت بل حم ثلاث حجج ؛ حجّتين قبل أن يُهاجر» معها عمرةء 
وساق ثلاثاً وستين بدنة» وجاء عليٌ بتمامها من اليمن» فيها جملٌ لأبي 
جهل في أنفه بره من فضة» فنحرها رسول الله كل وأمرَ من كل بدنة 


3 و 


m2 


3 ا 0 DOS‏ 
ببصعة » فطبخت» وشرب من مرقه! „, 


)1( في «م» وات»: البنها .. 
0( ورواه الترمذي (8165). 
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وبإسناده عن عائشة قالت : خرجنا مع رسول الله ي لخمس بقين 
من ذي القعدة لا نرى إلا أله الحبجٌ» فلمًا دنونا من مكّة» أمر رسول الله بك 
من لم يكن معه هدي» إذا“ طاف بالبيتِ» وسعى بين الصفا المروة» 
أن يحلّ. 

قالت عائشة : فدّخِلَ علينا يوم النّحر بلحم بقرء فقلت: ما هذا؟ 
قالوا: نحرَ رسول الله ية عن أزواجه” . 

قال أحمد في رواية المَرُوذِيٌ : يأكل من هدي متعته» قد أكل 
أزواج التي بيه من الهدي ؛ من البقر؛ لأنَّ أزواج النيّ يكل تمتّعوا. 

وقال في رواية بكر بن محمّدء عن أبيه: يأكل من هدي المتعة؛ 
لأنَّ ال كل ساق الهدي في حجَّة الوداع» وجمع بين الح وإن كان 
متمتعاًء وأكل من هديه في حديث جعفر بن محمّد» عن أبيه» عن جابر. 

فقد نص على أنَّ الت اة وأزواجه كانوا متمتّعين» وفيه بيان أن 
جعت بن مت ين تكد ثارت الحديف ...]0م 

وأيضاً ما روى عبد الرحمن بن ابي حاتم في «سننه» قال : ذكر أبي 
قال : نا محمّد بن علي بن الحسين بن سفيان قال : سمعت أبي يقول : 


أنا أبو حمزة» عن جابر» عن مجاهد» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» 


دق في (م) و«ت»: «فإذا». 
(۲) ورواه البخاري (1777)» ومسلم .)١51١1(‏ 
(۳) بياض في «ت» و«م) . 


oo 
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عن عليٌ بن أبي طالب قال : أمر رسول الله يكل بهدي المتعة أن أتصدّق 
بجلودها ولحومها سوى ما يأكل”" . 

وهذا نص . ٠‏ 

فإن قيل : النَينٌ ية كان مفرداً» فالهدي الذي ساقه كان تطوّعاً. 

قيل له : التب يل كان متمتّعاً» وا فيا لذ 

وعلى أنَّ قوله : (أمر بهدي) لا يقضي الهدي الذي كان معه خاصّة» 
بل يقضي كلّ هدي ؛ أن يُفْعَلَ به مثل ذلك . 

وأيضاً هدي ّمت والقران لم يجب بإيجابه» ولا بمعنى يحظره 
الإحرام في الأصلٍ ٍ, أشبه هدي التطوّع . 

رتاوم عا دن الاي لأنّه تعلق بمعنى يحظره الإحرام في 
الأصلء وهو الحلق» وإن كان مباحاً في هذه الحال. 

ولا يلزم عليه النذر؛ ag‏ 

وكلٌ تصرف جاز في الأضحية» جاز في هدي النّمتّع كالتصدق به. 

واحتج المخالف باه دم تعلق وجوبه بالإحرام» فصار كجزاء الصيد 
و 0 0 

والجواب: أنَّ ذلك يتعلّق بمعنى يحظره الإحرام في الأصل . ) 

واحتج باه دم واجب» فلم يجز الأكل منه. 


 .هوحن‎ )٠٤۳ /١( ورواه الإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 
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دليله : النذر. 

والجواب : أنَّ النذرَ إن كان على وجه الأضحية؛ فإِلهُ يجوز الأكل 
منه» ذكره أبو بكر في كتاب «التفسير» . 

ولأنَّ النذورَ محمولة على أصولها في الشرع» والأضحية الشرعية 
يؤكل منها . 

وإن كان نذر مطلقاً لم يُوْكَلْ؛ لأنَّ النذ رآكدُ في اللزوم» ألا ترى 
أنه لا شرت الصيام والإطعام عنه؟ ۰ 

والأجود من هذا: أنَّ دم القرانٍ والضحايا المنذورة القصدٌ منها 
إراقة الدم» ولهذا يختصنٌّ بزمان» وتفرقة اللحم تبع » وقد حصل المقصودء 
وهاهنا القصد تفرقة اللحم» ويُتوصّلٌ بالذبح إليه. 

واحتيجٌ بأنّ دم القران يجب لجبران النقص الداخل في الإحرام» 
أشبه دم اللابس والمتطيب والحالق . ۰ 

والجواب : أنَّ القران لا يوجب نقصاً في الإحرام عندنا؛ لاله لو 
أوجب نقصاً لما جاز الجمع بينهما من غير ضرورة به إليه» ألا ترى أنه 
ليس للمحرم أن يحلق من غير عذر؛ لأنَّ الحلق يوجب نقصا فيه» فلمًا 
اتفقنا على جواز القرانٍ لغير عذر علمنا أنه لا يوجب نقصاً في الإحرام» 
وإذا لم يوجبٌ نقصاً فيه كان الدمٌ الواجب بالقرانٍ دم نسك . 

فإن قيل : قد قال أحمد في رواية الأثرم في من أخذ حجّة عن 


oof 


ميث » فتمتّع › أو قرن: فالدم عليه دون الميت. 

وهذا يدل على أنه دم جبران. 

قيل له : أحمد لم يوجب الدم على الحاج ؛ لأنه دم جبران» لکن 
لأجل أنه خالف ما أمرَ به . 

فإن قيل : فكان يجب أن يغرم التفقة - أيضا - لمخالفة الأمر. 

قيل له: إنّما [لم] يغرم التفقة ؛ لأنَّه قد حصل له ما أمره به وزيادة» 
فلهذا لم يغرم النفقة . 


I -_ ¬ ۷ 


إذا أوجب بدنة» جاز بِيعْهَاء وعليه بدنة مكانهاء فإن لم 
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يوجبٌْ مكانها حتّی زادت في بدن» أو شعرء أو ولدت» کان 
عليه مثلها زائدة» ومثل ولدهاء ولو أوجب مكانها قبل الزّيادة 
والولد» لم يكنْ عليه شيء في الرّيادة : 

ذكره الخرقي في «مختصره» فقال: ويجوز أن يُبِدّل الأضحية إذا 
أوجبها بخير منها. 

وقد أومأ إليه أحمد في رواية أبي طالب في الرّجلٍ يشتري الأضحية› 
فيسميها للأضحى ؛ يبدلها بما هو خير منها؟ يبيعها؟ قال: نعم . 

وقد أطلق القول في رواية صالح وابن منصور وعبدالله : يجوز أن 


666 


يبدل الأضحية”" بما هو خير منها. 

ورأيت في «مسائل الفضل بن زياد : إذا سمّاها لا يبيعها إلا لمن 
يريد أن يضحيّ بها. 

وبه قال أبو حنيفة . 

ss 

ليلنا: أنَّ لبي ل ساق الهدي لينحرها عن اللَمّم» فلكا أأحصر 

SS 
من ماع ا اب ا ت فيها بعلاما ارجا لعيره.‎ 

فإن قيل: من أين لكم : أنه قد أوجبها؟ 

قيل له : لو لم يكن أوجبها لما كانت الثّانية بدلاً. 

ولأنّه جعله هدياء فجاز بیعه» كما لو ساقه متطوّعآء وكما لو 
أهدى دارا أو ثوباً. 

فإن قيل: هناك لم يزلٌ ملكه عنه إذا كان تطوّعاء وهاهنا قد زال. 

قيل: لا نسلّم لك هذا. 

فإن قيل : الدار والشوب إذا جعلهما هدياً يجب بيعهاء وهاهنا 


5 :ليس إذا ليحت لم يجن كما لو عطت» وكالمال الذي 


)۱( فى «(ت» وم : «اللحم». 


كمه 


وجبت فيه الرّكاة . 

ولاه حق لله تعالى - تعلق بالّقبة» فإذا لم يتم لم يوجب زوالٌ 
فلك 

دليله : أنه لو نذر أن يتصدق بهذه الدراهم . 

ولا يلزم عليه إذا اسر ات أو نذر أن يعتق عبدا؟ أنه لا يجوز 
بيعه؛ لأنَّ الحق هناك لآدميٌ» فهو كالرهن. 

ولأنَّ النذورَ محمولة على أصولها في الفروض» وفي الفروض 
أنّ الح إذا تعلق بعين المال» جاز إخراج بدله بدلالة الرّكاة» كذلك 
هاهنا. 

ولأنها لو عَطِبت في الطريق» جاز بيعهاء فلو كان ملكه زال عنها 
بالإيجاب» لما عادت إليه بالهلاك . 

فإن قبل : لايمنع أن يزول ملكه. ويعود إليه بالهلاك» كما لا يمتنع 
أن يتعلّق بها الحق» ثم يسقط بالهلاك. 

قيل له: قد وجدنا حقاً تعلق بالعين» ويبطل الحق المتعلق بهاء 
ولم نجد شيئاً يخرج عن ملكه» ثم يعود إليه بالهلاك» وكان يجب أن 
نقول: يسقط بهلاكه على ملك الفقراء؛ لاه على ملكهم . 

واحتجّ المخالف بما روى سالم بن عبدالله بن عمر» عن أبيه» [عن] 


9 5 ع 2 م 2 
عمر بن الخطاب قال: يا رسول الله! إنى أهديت تجيبء وأعطيث به 


/أهعه 


ثلاث مئة دينار» فأبِيعْهُ» وأشتري مكانة بُدْناً؟ قال: «لاء انحر . 

ومعلوم أن النجيب يُقصّد به الركوب» ولحم البدن أنفع للمساكين 
منه» ومع هذا أمره ‏ عليه السّلام ‏ بنحره . 

والجواب: أنا نكره له فسخ المُتعيّن"» وإقامة غيره مقامه» فمنعه 
- عليه السّلام ‏ من ذلك لأجل الكراهية. 

ولأنّه سأله عن بيعها من غير أن يقيم غيرها مقامها"» وذلك 
لا يجوز عندنا. 

واحتح بأنها عين نذر إخراجها في حق الله تعالى» فإذا لزم النذرء 
لم يجز البيع» كما لو قال : لله عليَ أن أعتق هذا العبد. 

ولأنّه حقٌّ إذا تعلق بالعين سرى إلى الول فوجب أن يمنع جواز 
البيع» كإحبال الأمَّة . 

والجواب: أنَّ الاستيلاد لا يوجب خروج الأمة عن ملكه» فيجب 
أن لا يزول ملكه هاهنا. 

على أنَّ الاستيلاد» والنذر لعتق عبد بعينه» إِنّما منع من التملّك 
لما يتعلّق به من حقٌ العتاق» وهو حق لآدمي» فهو كالرهن» وليس 
كذلك هاهنا؛ لأنّه حق لله تعالى ‏ تعلّق بالرقبة» فإذا لم يتب لم يمنع 


)۱( رواه أبو داود ركحه/ا١).‏ 
(۲) في «ت»: «التعين»» وموضعها بياض في «م» . 
(۳) لكن الحديث فيه إقامة البدل» فلا يصح هذا التعليل» والله أعلم . 


00۸ 


البيع » جار نذر أن يتصدّق بمال بعينه» وكالرّكاة إذا تعلّقت بالمال» 
جاز الإخراج من غيره. 

وإن قاسوا عليها إذا أعتق العبد» ثم أراد بيعه» لم يجز؛ لأنَّ الإتلاف 
قد حصل هناك بالعتتي» فهو كالذّبح . 

وإن شئت قلت : المعنى هناك : أنه نحر الفدية» وهاهنا لم ينحرها. 

واحتجٌ بأنّه لو أتلفها عقيب العقد ضمنه» فدل على زوال ملكه؛ 
لأنه بسر إلى ولدها. 

والجواب : أنَّ الراهنَ إذا أتلف الرهن ضمنه» وإن كان ملكه باقياً» 
والمُكاتبة يتبعها ولدهاء وإن كان ملك السيد باقياً عليها . 

# ¥ # 
E - rra 

إذا نذر هديا لزمه شاق فإن أخرج جزوراً أو بقرة كان 
أفضل » ولا يُجزى” فيه إلا ما بُجزى” في الأضحية : 

وهو قول أبي حنيفة» والشّافعيٌ في الجديدٍ. 

وقال في القديم» و«الإملاء» لطبا برو أو لقمة» 
أو كفب من طعام . 

وهل يختصنٌ بمساكين الحرم؟ فيه وجهان. 

دليلنا: أنَّ النذورَ محمولة على أصولها بالفروض» وقد ذكر الله 
- تعالى ‏ الهدي في مواضع» والمراد بجميعها الحيوان» كذلك النذور. 


8ه 


وقد روى ابن عمر: أنَّ التي كله سّئْلَ عن الهدي» فقال: «أَذْنَاهُ 
OE‏ 
ولأتّه حق وجب بلفظ الهدي المطلق» فلا يجزی فيه أقلٌّ من 
شاة» كهدي المتعة والإحصار. 
واحتحٌ المخالف بقوله كَل : «المُبَكُرُ [إلى]" الجمعةء كالمُهدِي 
يَدَنْةً) إلى أن قال : نه كالمُهِدِي بِيضَة©. 
والجواب : أن هذا هدي مقيّدء ومثله يجزىء فى النذر؛ لأنَّهِ لو 
قال : لله على أن أهدي بيضة» أجزأه إذا أطلق . 
# # ¥ 
E -‏ 
إذا قال : لله على أن أهدى بدنة» فإن نوی بها شيئاً» فهو 
٠ e» 0 8 3 ٠‏ .عي کا ي 
ما نوی» وإن لم تكن له نيّة فهو مخيّر بين الجزور وبين البقرة 
في إحدى الرّوايتين : 
قال في رواية حنبل : العشر من الغنم تجزى مكان الجزور؛ إذا 
)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في «الدراية» (۲/ :)0١‏ لم أجده مرفوعاً» وهو عند 
الشافعي عن مسلم بن خالد» عن ابن جريج» عن عطاء قال: أدنى ما يهراق 
من الدماء في الحج وغيره شاة. 
(۲) مابين معكوفتين ليس في ات». 
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كان عليه بدنة» فنحر عشرة من الغنم» أوفى ذلك عنه» إن شاء الله . 

وبهذا قال أبو حنيفة . 

وفيه رواية أخرى : عليه جزور» فإن لم يقد أخرج بقرة. 

وهو ظاهر كلام أحمد في رواية أبي طالب» فقال: إذا كان عليه 
جزاء أو نذرٌ بدنة» فلم يجد بدنة» جعل مكانها سبعة من الغنم . 

فأجاز العدول عن الجزور إذا لم يجد. 

وهو قول الشّافعي. 

ومن أصحابه من قال: هو مُخيّر . 

وجه الأولى : ما روى ابن الزّبيره عن جابر قال : اشتركنا مع 
الى ية في الح والعمرة؛ كل سبعة في بدنةء فقال رجل: أرأيت 
البقرة أيشترك فيها كما ُه يُشتركُ في الجزور؟ فقال : ما هي إلا من البدن0©. 

فإذا ثبت أنَّ البقرة من البدن» وجب أن يكون مُخْيّراً بينها وبين 
الجزور. 

o CC‏ ا سن 
ثم تذبح البقرة عن سبعة» نشترك فيها" . 


ولأنها اء في الهدي والأضحية عن سبعة» كما تجزى” 


اكه 


الجزورء وكما جاز أن يهدي الجزور كذلك البقرة. 

واحتجّ المخالف بأنَّ اسم البدنة يختصنٌ الجزورء ألا ترى أنَّ 
ما روي عن النَبنَ بي : أنه جعل البدنة عن سبعة» والبقرة عن سبعة . 

ففصل بين البدنة وبين البقرة في الاسم . 

وروي - أيضا ‏ عن لني 45 أنه قال: «المْبَكُوُ إلى الجُمعة 
کالمهدي بَدنة» ثم ٤‏ الذي يليه کالمهدي بقر 0 

ففصل بين البدنة وبين البقرة. 

فإذا ثبت أنه يختصٌ الجزورء والبقرة تقوم مقامه. لم يجز العدول 
عن الأصل إلا في حالة عدمه. 

والجواب : أت قد بنا : أنَّ الي ية سكاها بدنة بقوله : ما هي إلا 
من البدن . 

وعلى آنا نسلّم أنَّ اسم البدن يتناول الإبل حقيقة في اللغة» وإنَّما 
الكلام بيننا وبينكم في الحكم» وهو أنَّ الموضع الذي تدخل فيه البدنة ؛ 
هل تقوم البقرة مقامهاء أم لا؟ وقد دللنا على أَنّها تقوم مقامها. 
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(۱) تقدم. 
(0) إنما هو من كلام جابر ذه في الحديث الذي تقدم قريباً. 


o۲ 


س 
I <‏ 
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إذا اوجب هدیا» او اضحية معينه »2 ثم أصابيها عور» 
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أجزأت عنه : 

نصّ عليه في رواية صالح في من اشترى أضحية» فاعورت» أو 
عجفت : يذبحهاء وتجزئه. 

وكذلك نقل إبراهيم بن الحارث في من اشترى أضحية سَوِيَة ؛ 
ليضحي بهاء فأصابها عيب عنده» فسكّل في ذلك . 

وهو قول الشّافعي. 

وقال أبو حنيفة : لا تجزىء إلا أن يكون حدوثه حال الذّبح مثل أن 
تضطرب» فتنكسر رجلهاء أو تصيب السكين عينهاء فتعور» فتجزئه . 

دلا ماروق أب سعد لخدي قال قلت پا رسؤل اها إن 
أوجبث على نفسي أضحية» وإتّه أصابها عوارء فقال: «ضح بها . 

فإن قيل : يحتمل أن يكون أراد به: ضح بهاء ويكون تطوّعاً؛ 
انم الي غ 

قيل له : ظاهر قوله: «ضح بها» يقتضي أن تكون أضحية شرعية ؛ 
لاله عن هذا ستل . 

ولأنّه نتقصّ حدث بعد الوجوب» فلم يؤثّر في جهة القربة» كما لو 
حصل النقص حال الدّبح بأن انفلتت السكين» فأصابها عوار» أو غيره. 

فإن قيل : القياس أن لا يجورٌ إلا أنّهم استحسنوا ذلك . 
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قبل له: المي الذئ لا جلد كت الغا هداك مزر هاهنا . 

فإن قيل : في حال معالجة الذّبح لا تخلو من عيب يصيبها؛ لأنّها 
تضطرب» فلهذا لم نعتبر استشرافها في تلك الحال» وهذا المعنى معدوم 
قبل تلك الحال. 

قيل له: ليس الأمر على هذاء بل الغالب من المذبوح: أنه يسلم 
من عوار يلحقه في معالجة الذّبح . ١‏ 

ولأنّه يمكنه الاحتراز من ذلك بِأنْ يشدّ قوائمها ويربطها. 

وعلى أنَّ هذا يبطل بموتها حال البح بالختتي والقطع؛ فإنَّه 
لا يمكن التحرّز منه. ومع هذا فلا يعفى عنه . 

واحتجٌ المخالف بما رُوِيَ عن اللي بيا قال : «اسْتَشْرِفُوا العَينَ 
وًالأَذنَ. 

وروي أنه نهى عن العوراء البيّن عو عورّهاء والعرجاء البَيّنٍ ظَلعُهاء 
والمريضة ابن مرضهاء والعجفاء الي لا تنقي. 

فنهى عن العور» ولم يخصّ حالاً دون حال. 

والجواب : أنَّ هذا محمول عليه إذا كان موجوداً قبل الإيجاب. 

واحتج بأنَّ القربة تستوفى بالڈبح ؛ لأنها لو هلكت قبل بالدّبح 
وجبت أخرى مكانهاء ولو هلكت بعد البح لم يجب شيء» فلو كان 
)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» )447١(‏ من حديث حذيفة ‏ . 
(0) رواه النسائي (4759)» وابن ماجه )7١55(‏ من حديث البراء بن عازب ئا . 
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الاعتبار بحال الإيجاب لوجب إذا عَطِبت أو سرقت قبل الذّبح أن لا يجب 
عليه شيء. 

وإذا صم أنَّ الاعتبارَ بالدّبحح وجب أن تراءعى صحََةٌ أعضائها في 
حال الذّبح» فإذا كان في أعضائها نقصٌ في تلك الحال لم تجزئه» وإن 
كانت سليمة الأعضاء أجزأت . 

قالوا: وقد قال أحمد في رواية ابن منصور: إذا هلك قبل أن يبلغ 
الحرم» فإن كان تطوّعاً فليس عليه بدل» وإن كان هدي متعة والصيد 
والكفارات فعليه البدل . 

ونقل عنه في موضع آخر في البدنة تهلك قبل أن تبلغ الحرم : 
فإن كانت نذراً أو جزاء صيد أبدلهماء ويأكل» وإن شاء باع» وإن كان 
تطوّعاً لم يأكل . 

والجواب : أنَّ هذا باطل بحال الذَّبح ؛ فإنّها لو هلكت في تلك 
الحال وجب أخرى مكانهاء ولو عابت لم يمنع الإجزاء . 

ثم نقول : إذا عيّن أضحية بالنذر» فعَطبت قبل الذّبح» لم تلزمه 
أخرى مكانها . 

نص عليه في رواية حنبل» فقال في الهدي إذا عطب في الحرم: 
قد لعزا عند إلا ان ی کے :اها ماکان من ندر از ل 
فاته يُجزى” عنه . َ 


وكذلك نقل علي بن سعيد في رجل اشترى أضحية» فهلكت : 
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ليس عليه بدلهاء فإن اشترى أخرى» ثم وجد الأولى يذبحهما جميعاً 
على الحديث . 

فإن قيل: فما معنى قول الخرقي : ولو أوجبه(" ناقصة وجب عليه 
ذبحهاء ولم تجزه. 

قيل له: معناه: لم تجزه عن الشرعية» ولم يرد أنَّ عليه بدلها. 

واحتجّ بأنَّ حدوث العور قبل حال الذَّبح يمنع الإجزاء» كما لو 
كان قبل الإيجاب . 

والجواب : أنَّ المعنى هناك : أنَّ العيب كان قبل الإيجاب» 
ا ا الت 

واحتج ب أن الأضك غل ضر : واجبة» ومسئونة . 

وقد ثبت أنه لو أفرد شاةء ونوى أن يضحي بها تطوعاً» ثم حدث 
بها نقص قبل البح منع كونها أضحية» كذلك الواجبة. 

والتخودات e‏ 
البح فإذا حدث النقص قبل حال القربة منع الإجزاءء والتقكٌب© 
الأضحية الواجبة حال الإيجاب» وإذا حدث النقص بعده لم يؤر 
)۳( 


واحتح بأنّه لو ثبت في ذمّته هدي ٠»‏ فعبّنه فی حيوان» فعاب» 


(۱) فى م و«ت»: «لوجبها) . 
(۲( في «م) وات»: «التصرف) . 
(۳) في «م) وات»: «هدياً) . 
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نه لا يجزئه» كذلك ما كان معيّنآً حال الإيجاب . 

وقد قال في رواية أبي داود: من ساق الهدي من جزاء» أو قران» 
أو واجب» فعطب» أو مات» فعليه البدل. 

والجواب : أنَّ الواجب هناك حصل ابتداء في معيّن» وهاهنا حصل 
ابتداء في غير معيّن» وفرق بينهما بدليل : أنَّه لو قال : لله عليّ أن أعتق 
هذا العبد؛ فعاب عبده» أعتقه» وأجزأه» ولو وجب في ذمته عتق رقبة 


عن كمّارة» فعيّن رقبة ليعتقهاء فعابت لم تجزه» كذلك هاهنا. 


جد د د 
E 4‏ 
فإن فقأ رجلّ عينَ الهدي تصدَق بالأزرش 


وقال أبو حنيفة : يأخذ النقصان“ ويبيعه؛ ليشتري بالثمن وبالأرش 

دلا أن المساتة ميكة على أن حدوث الخور بعد الآيجات 
لا يخرجه من كونه هدياً. 

وذهب المخالف إلى أنه قد خرج بالعور من أن يكون هدياً» وقد 
تعلق به الإيجاب؛ ولا يمكن ذبحه» وجب أن يبدل بشمنه وأرشه هديا 


مكانه . 


40 كذا فی «ت» ولم». 
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A sr 
إذا قال : (لله علىّ أن أتصدّق بفدية) ولم ينو شيئاًء لم‎ 
: ينحرها إلا في الحرم‎ 
. وقال أبوحنيفة : ينحرها حيث شاء‎ 


ولا خلاف أنه لو قال: لله على أن أتصدّق بجزور؛ أن لله رةه 
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حيث شاء» و[لو] قال : أهدي بدنة» أو جزورا؛ أنه ييختصٌ نحره بالحرم . 


فالدّلالة على المسألة الأولى : قوله تعالى : « ورایت جلها ل 


ن شعكير َد [الحج: ]۳١‏ إلى قوله : «rr TEE‏ 
وذلك عام في البدنٍ كلها سواء كانت هديا“ أو غيرها. 

فإن قيل : البدن المذكورة في هذه الآية هي بدن القرانٍ والمتعة 
بدليل قوله : ًا €[الحح : ۲۸]» وليس له أن يأكل من النذر . 

ثم قال : لصوا سهم وجوش أندورَهُم #الحج: ۲۹]ء والبدن 
التي ترة تب عليها هذه الأفعال هي التي للقران والمتعة. 

قيل له: قوله: 9 وَالْبُرّت € عام» وقوله: كوأ ييا » 
تخصيص بعض ما شمله الاسم» وذلك لا يوجب تخصيص أوله. 

واحتجّ المخالف بأنَّ البدنة اسم للبقرة» أو الجزور» وسّمّيت 
بذلك لأجل البدانة» وهي الجُنَّهَ وليس في ذكرها ما يوجب إراقة دمها 


)١(‏ في «م» و«ت»: «بدناً». 


في الحرم» وفي مكان دون مكان» فهو كقوله : علي جزور أو بقرة. 

وليس كذلك قوله: على هدي ؛ لأنَّ نفس اللّفظ يقتضي إهداءً 
إلى موضعء فلهذا اقتضى الحرم؛ لأنَّ الموضع الذي يُهدَى إليه هو 
الحرم» كأنّه قال : لله علي أن أهدي إلى الحرم . 

والجواب: أنَّ نفس اللّفظ في قوله: (عليّ جزور أو بقرة) لا يقتضي 
اختصاص الموضع» وليس كذلك في قوله : بدنة؛ لأنَّ نفس اللّفظ يقتضي 
اختصاصاً بموضع بدليل ما ذكرنا من قوله تعالى : # وَالبرست €[الحج: +م] 
إلى قوله: لر لها إل ايت الْعبِيقٍ € [الحج: 08 . 

HF +‏ د 
I r‏ 

فإن غصب شاة» فذبحها لمتعته» أو قرانه» ثم أجازه 
مالكهّاء أو ضمنهاء لم يجز: 

وقال أبو حنيفة : تجزىئ . 

دليلنا : أنَّ ذلك الذّبح لم تتعلّقْ به قربة في الابتداء» فلا يصير 
قربة في الثَّانيء كما لو ذبح شاة لا ينوي بها هديآء ولا أضحية» ثم 
نوى بها في الثاني ؛ أنّها لا تجزئه عا نوی | 

وكذلك لو أعتق عبداً لا ينوي به كقّارة» ثم نوى عن الكمّارة؛ أنها 
لا تجزئه. 
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واحتجّ المخالف بِأنَهُ لمّا غصبها تعلّقَ عليه الضمان» فإذا ضمن 
قيمتها بعد البح يملكها من وقت الغصب» فصارت كأنها ملك“ له 
من ذلك الوقت» فتجزى؟ عنه» ألا ترى أنه لو غصب عبداً» فباعه» ثم 
ضمن قيمته ؛ أنه يجوز لهذه العلّة؟ ولو التقط لَه فعرّفها حولاً» ثم 
تصِدّق بهاء فجاء صاحبهاء واختار تضمين الملتقط ؛ أنه يجزى” عنه» 
ضير كانه تضِدّقبنتلك تفه كذلك هاما . 

والجواب : أا لا نقول : إِنَّهِ يملكها من وقت الغصب بالضمان» 
ولهذا نقول: إنه إذا ضمن قيمة العبد الآبق لم يملكه الغاصب» ولو 
باعه لم يصع ببعه. 

وأا اللففلة ذا ف ا واا سكف مد 5 ماذون له 
E O‏ رن ]سفوا لق وال A‏ 
حين الفعل» وليس كذلك هاهنا؛ لأنه غير مأذون له حين الذبح» فالقربة 
او 

¥ ¥ ¥ 
ا 

إذا حج ثم ارتدَّ ثم أسلم فعليه حجّة الإسلام ولا يُعتدٌ 
بما كان فعله : 

نصنّ عليه في رواية ابن منصور. 
)١(‏ في «م» وات)»: «ملكا) . 
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وهو قول أبو حنيفة . 

وقال الشافعي : لا حح عليه . 

دليلنا: أن هذه الحجة سُمّيت في الشريعة حجّة الإسلام» وعلقت 
1 وقد تجدّد له إسلامٌ» فتجب له حجّة . 

ولأنها توبة من كفر» فوجب أن يلزم بعدها حجّة بوجود شرائطها . 

دليله : الكافر الأصلي . 

ولأنّها عبادة يجوز أن تلزم في الإسلام الأوّل» فجاز أن تلزم في 
الإسلام الثاني بعد أدائها في الأولٍ» از والصّلاة والرّكاة . 

فإن قيل : تلك العبادات تتكرّر في الإسلام الواحد» وهذه لا تنكرّر. 

قيل : الشهادة لا تتكرّر في إسلام واحد» وتجب في الإسلام الثاني . 

ولأنّها عبادة لا تفعل في العمر مع استمرار الإسلام إلا مرّة» فوجب 
إعادتها بعد الرْدة» كالإيمان. 

فإن قيل : لا يُعلَم إيمانه إلا بالشّهادتين» وليس كذلك الحخٌ؛ 
لأنّه لا بعلم إيمانه به. 

. قيل له: الإسلام الأوّل لا يُعلم به إيمانه» ومع هذا يجب عليه 

الحججّ. كذلك في الإسلام الثّاني. 

واحتج المخالف بقوله تعالى : فمن جاه موعظة صن رید اسه مَل 
ما سلف © [البقرة: ۲۷۵] . 

والجواب : أنَّ هذا في الربا؛ من أسلم فله ما قبض منه» ويسقط 
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ما لم يقبضٌ» روي ذلك عن السّدّيٌّ وغيره» وأوَّلُ الآية شاهدٌ على 
ذلك. 
واحتيمٌ بما روي عن الأقرع بن حابس قال : : الح موق أ 
قال رسول الله عله : ابل م , 

والجواب : أن" الذي نقول: إِنَّ الحجّ المعتدّ به مرّة» وما تقدّم 
الردة لا يُعتدٌ به عندناء كالحجَّة الي جامع فيها. 

واحتيمٌ بأنّه أسقط فرض حجُة الإسلام» فلم تلزمه إعادتها. 

دليله : ما تقدّم . 

والجواب: أن لا نسلّم: أن الفرضَ سقطء بل هو من أعاد عندنا؛ 
لأنَّ الردة تؤَّدُ بعد الفراغ من العبادات» كما تور إذا تخلّلتها"؟. 

ثم المعنى في الأصل : أنّه لا يلزمه تجديد الإسلام» فلم تلزمه 
إعادة الحبمٌّ» ولكا كان المرتدٌ مأموراً بفعل الإسلام لزمه الحجّ بعده 
بوجود الرّاد والرّاحلة» كما يلزم في الإسلام الأول . 

واحتج با المسالة مبنيّة على أنَّ د ارك حب العمل عندناء 
وعندكم لم تحبط ما مضى من عمله» فلا وجه لإيجاب حبّة ثانية . 


و أكثر؟ 


)١(‏ تقدم تخريجه» وجاء في «(ت» وام : «عن الأقرع بن حابس قال: قال 
رسول الله ية : الحج مرة أو أكثر» قال: بل مرة». 

. في (م» ودت»: «أنا»‎ (١ 

زفرة في «م) و«ت»: «تخللها». 
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والجواب : أل ما مضى من توحيده لم يبطل» ومع هذا فيلزمه 
توحيد ثانِ» كذلك في(" الحج. 
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(1) بياض في «م» بمقدار كلمة. 


A 


المسألة ورقمها الصفحة 
کا 

۳ -إذا طاف محدثاء أو على بدنه نجاسة» e‏ 

وعليه الإعادة في أصح الرّوايتين E ys‏ 
٤‏ -إذا نكس الطواف - وهو أن يجعل البيت عن يمينه - لم يغنه سي E‏ 
© -إذا ترك بعض الطّواف لم يعتدٌ به» ولم يجبره بالدّم OT‏ 
٠١‏ -إذا سلك في الطواف الحجر لم يجزئه إلا أن يستأنف الصُوافَ» 

في على الموصع الذي دخل من الحجر للع سيو 
۷ - إذا طاف راكباً لغير عذر لم يجزئه في أحدى الرُوايتين FO. sl‏ 

- طواف الحامل غير جائز عنه» وطواف المحمول كطواف الرَاكب؛ 

إن كان لعذر أجزآه» وإن كان لغير عذرء فعلى الرّوايتين A ore‏ 
۹ يجوز تقديم السّعي على طواف الرّيارة» وهو أنّه يفعله عقيبت طواف 

القدوم ررس اومتها الجر م م و د E‏ 
۰ - رکعتا الصّواف غير واجبتين م 
١‏ -لابأس أن يجمع بين الأسابيع من غير أن يفصل بين كلّ أسبو 

بركعتين» ثم يصلي بعد ذلك تسق اتساج E e SELES‏ 


7 - إذا أخَّر طواف الزيارة إلى يام التشريق لم يلزه شيءٌ E‏ 
۳ -_ أوَّل وقت طواف الريارة إذا مضى النصف الأول من ليلة التحرء 

وذلك مبني على رمي جمرة العقبة؛ يجوز في النصفب الثاني ةك 
5 - طواف الزّيارة يفتقر إلى تعيين نيِّة الفرض» فإن طاف بئّة التطوّع بعد 

دخول وقته» أو طاف للوداع» لم يقع عن طواف الزيارة 0500 
6 -السّعي ركن في الحجّ. لا ينوب عنه دم في أصمٌ الرٌوايتين OE‏ 
57 -يكفي القارن طواف واحد وسعي واحد لهما في أصمٌ الرّوايتين ... 
7 -إذا وقف القارن بعرفة قبل الطّواف والسّعي لم يصن رافضاً للعمرة .... 
6 يجوز للحاج الجمع بين صلاتي عرفة وحده AEST‏ 


4 للحلالٍ أن يجمع بين صلاتي عرفة إذا كان مسافراً 


١‏ -وقت الوقوف بعرفة من طلوع الفجر الثاني من يوم عرفة إلى طلوع 


5-5 -إذا دفع من عرفات قبل غروب الشمس» ولم يعد إليهاء فعليه دم‎ ١ 
.. -إذا صلَّى المغرب في طريق المزدلفة أجزأته صلاته» ولم يكن مُسيئاً‎ 7 
50 يجوز الدّفع من مزدلفة بعد نصف اليل من ليلة النّحر‎ -- ۳ 
فإن دفع من المزدلفة قبل نصف اللّيل» أو لم يبت بها جملة لغير‎ - 4 


6 2 يجوز رميٰ جمرة العقبة بعد نصف الليل» وقبل طلوع الفجر a‏ 
7 سلا يجوز رمي الجمار إلا بالحجر خاصّة 89-ب1 0/1111 
۷ -إذا رمى بحجر قد رمى به غيره لم يجزثه E‏ 


كلاه 


١15 


11۷ 


المسألة ورقمها 
١‏ - فإن وقعت حصاة في ثوب إنسان» فنفضها عن ثوبه» فوقعت في 
المرمى» فحكى أبو بكر في «الخلاف» عن أحمد جوارٌ ذلك في 
رواية بكر بن محمّد خلافا للشافعيٌ في قوله: لا يجزئه e‏ 
84 -إذا رمى في آخر أَيّام التُشريق قبل الرّوال لم يجزئه 1220 
١‏ -إذا غابت الشمس يوم التفر الأرّلء وهو بمنى» فعليه أن يبيت تلك 
اللّيلة بهاء ويرمي من الغدٍ ا 00 
١‏ - إذا بدأ في اليوم الثاني بجمرة العقبة» ثم بالوسطى» ثم بالأولى» 
لم يجزئه إلا مرا ويعيد الوسطى والأخيرة 00 
- إذا خُر رمي يوم إلى الخد - أو إلى ما بعده ‏ رماه» ولا دم عليه» 
وأيامٌ الرّمي كلها بمنزلة اليوم الواحدء فإن ترك الرّمي في يوم منهاء 
رماه فيما بعد إلى أن تنقضي أيَام التُشريق 0000000 
18 لا يختلف المذهب إذا ترك ثلاث حصيات: أنه يجب عليه الفديةء 
وإذا ترك أقلّ من ثلاث ففيه ثلاث روايات 1 
5 _ فإن ترك ثلاث حصيات ففيها دم» وفي جميع الجمار دم 200 
٥‏ “- ليس في يوم النّحر خطبة o‏ 
5 - في النفر الأول خطبة مسنونة» وهو اليوم الثاني من أيّام التُشريق ... 
۷ -- ليس في اليوم السابع خطبة LER a‏ 
۸ - إذا ترك المبيت بمنى اللَّياليَ اثلاث من غير عُذر فقد أساءء وهل 
يجب عليه الدم» أم لا؟ ٤‏ 


۳۴۹ دظواف الصدن واجينء وک ل عدار يوحت دما 200 
٠‏ _ إذا طاف للصدرء ثم أقام بعد ذلك لشراء حاجة» أو عيادة مريض 
ونحوه» لم يجزئه من طواف الصدرء وعليه أن يطوف حين يخرج ... 


oV 


۲۷ 


14¥ 


1۸ 


1oo 


10۸ 


المسألة ورقمها 


١‏ - والصبيٌ له حح صحیح» فان كان مميّراًء فأحرم بإذن الوليٌّ»ء صح 
إحرامه» وإن لم يكن مميّرَا فأحرم عنه الوليُ؛ صار محرماً بإحرامه. 


ويجتنب ما يجتنب المحرم» فإن فعل شيئاً من محظورات الإحرام 


7 -إذا حح الوليّ بالصبيٌ فقياس قول أحمد: أنَّ النّمقةَ في مال الصبي ؛ 


لأنه قال: يضحًى عنه الوصئٌ 


من مال الصبيّ ا ا 


۳ -إذا أغمي على رجل من أهل الرفقة» فأحرم عنه رجل من أهل 
الرفقة» لم يصر' محرماًء ولم ينعقد الإحرام AS ERE‏ 


4 - إذا أحرم العبد» ثم عتق قبل 


٥‏ - إذا أحرم العبدٌ بإذنٍِ سيّدهِ لم 


الوقوف» أجزأه عن حجّة الإسلام ... 
يكن له أنْ يُحئّْلهُ وكذلك الأمَةٌ 


٠‏ - فإن أحرم العبدٌ بغير إذن سيّده انعقدَ إحرامٌةٌ» وكذلك الرّوجة إذا 


أحرمت بحجّة التطوّع بغير إذن الرّوج a‏ 


٠.‏ 2 3 5 0 200 م 
۷ - فإن أحرمت المرأة بحجة الإسلام لم يجز لزوجها أن يُحللها رواية 


لم يكن للمشتري أن يحللها 


4 - في العبدٍ يدخل مكّة مع مولاه بغير إحرام» ثم يأذن له مولاه» أو 


يعتقّه » فيحرم » والصبي يدخل مكة بغير إحرام» ثم يبلغ › أو يأذن 


1٩1۱ 


13۸ 


۱۹ 


يفن 


يفن 


114 


4١ 


المسألة ورقمها 


0١‏ من أراد دخولٌ مكة لحاجة لا تتكّر كالتّجارة ونحوهاء لزمه 
دخولها بإحرام» سواءً كان منزله الميقات» أو وراء الميقات إليناء أو 

۲ _ إذا جاوز الميقات غير محرم لزمه إحرام على وجه القضاء فإن ادى 
به حبّة الإسلام في سنته سقط عنه» وإن أخّره إلى السنة الثّانية لم 
تجزأه حجّة الإسلام عنه» ولزمه حجّة» أو عمرة 111111 

.. إذا أحرمٌ بحجّتين» أو عمتين 6 لزمه إحرام واحد‎ ١63 

4 - يضيفتُ الح إلى العُمرة» ولا يضيفٌ العمرة إلى الحجّ» فإن فعل لم 
تنعقد العمرة على ظاهر كلام أحمد في مواضع Na‏ 

.. -إذا فسد الحجّ لم يخرج منه بالإفساد» بل يلزمه المضيٌ في فاسده‎ ٥ 

5 - إذا أفسد حجّه بالوطءء وعادا للقضاء؛ فإنّهما يتفرّقان 


67 - إذا وط قبل الوقوف فسدَ حجّهء وعليه بدن 


۸ إذا وطرء بعد الوقوف بعرفة» وقبلَ التحلّل» فسدَ حجه 05 
۹ إذا وطرء بعد الرّمي » وقبل طواف الإفاضة» مضى في بقيّة الحج 
في الإحرام الذي أفسده» ويحرم بعد ذلك من النّنعيم ؛ ليقضي 
الطوافٌ والسعيّ بإحرام صحيح NL‏ 
٠‏ باح له بعد التحلّل الأول كل شيء إلا النساء» فلا يجوز له الوطءٌ في 
الفرج» ولا القَبلكٌُ ولا اللممسٌ بشهوة» ولا عقدٌ التكاح» ويباح له 
ما عدا ذلك من الطيب» وقتل الصيد» وغير ذلك ا 


١‏ - جما النّاسي يفسدٌ الإحرام 


۱1۲ اذاو ۽ دون الفرج . فأنزل» أو قبّل» أو لمس» فأنزل» فين حه 


e eS a |: 


الصفحة 


46 


4 


يفف 


۳ 


يضف 


3 


هع" 


المسألة ورقمها الصفحة 


١6‏ _فإن قبّل» أو لمس» أو وطرء دون الفرج ١‏ فلم يُنزلء وجبت عليه 


الفدية AS‏ ترس انو E a aR‏ 
4 - فإن كرّر النظرء فأنزل» وجبت عليه بدنةٌ» وإن أمذى فعليه شاةٌ 
في صح الروايات ا م ا 
8 إذا كوّر النظرء فأنزل» لم يفسدْ حجّهء وعليه بدنة ل ef‏ 
١‏ إذا وط امرأة في دبرهاء أو عمل عمل قوم لوطء أو وطى بهيمةً» 
فسد ححجهء وعليه البدنة ار ا ا E‏ 
7 - إذا وطى في العمرة أفسدهاء وعليه القضاء وشاة م OS‏ 


إذا وطىئء القارن» فأفسد حجّه وعمرتة» لم يسقط عنه دم القران 
بالإفساد. وكذلك المتمتّع ماق تبسك بسب ساس و VON‏ 
۹ لا يجوز تفريق الهدي عن المتعةء والقران» وما كان فى معناه من 
الهدي الواجب بترك الإحرام من الميقاتٍ ‏ على غير فقراء الحرم» 
وكذلك الإطعام فى جزاء الصيد. ويجور ذلك فى فدية الأذى» 
وما كان في معناه من اللباس» والطيب» ودم الإحصار» والإطعام 


عن دم الإحصار إذا وجد سببٌ ذلك في الحلّ AE ea‏ 
-إذا ذبح الهدي» ثم سرق» لم يلزمه غيرُة» وسقط عنه الواجب .... ۲۷١‏ 


١‏ - إذا فسد الحج لزمه القضاء من أبعد الموضعين؛ إا الميقات الشرعي» 

أو الموضع الذي أحرم منه. وكذلك إذا أفسد العمرة لزمه القضاء من 

أبعد الموضعين O. SAMENESS‏ 
۲ - ومن فاته الحجّ بعذر من مرض» أو عدوء أو ضلّ في الطريق» أو 

أخطأ العددء أو أبطأ سيره بغير عذر مثل اللّواني والتشاغل بما لا يعنيه» 

انقطع إحرام الح وتحوّل إحرام عمرة E a nl‏ 


60م٠‎ 


المسألة ورقمها الصفحة 
۳ -ويلزمه مع العمرة القضاءً والهديّ في أصحٌ الرٌوايتين E‏ 
4 2 جب الفدية بقتلٍ الصيدٍ خطأً N ER‏ 
2 العائد لقتل الصيد عليه الجزاء ثانياً Ml a‏ ا 
٢‏ - إذا قتلَّ صيداً له مثل من النعم ضمنه بمثله OE SSSR‏ 
۷ - إذا قتل صيداً لم تحكم فيه الصّحابةٌ جاز أن يكون الحاكمان القاتلين؛ 

أو أحدهما 0010101212111 اا 
-إذا قتلَّ صغارَ الصيود التي لها مثلُ» ضَمِنَ الصغار بمثلها من النعمء 

وكذلك إن قتل صيداً أعور» أو مكسور اليدين» فداه بمثله O.‏ مض 
4 - إذا جرح صيداً ضَمِنَ ما نقص منه بالجرح See‏ ا 
١‏ - بيض النعامة يُضمَن بقيمته E SESS‏ 

- في حَمام الحلّ والحرم شاة م ا E‏ 
۲ - ويضمن ما دون الحمام بقيمته» كالعصافير» والقطاء والسَّمَانء 

ونحو ذلك YO TIT‏ 
۳ - وما حکم فيه صحابیان : : أنه مغل للمقنولء استقرد ق حكمهما فيه» 

فلا يُعدَلُ عن ذلك NV A RA‏ 
۱۸4 - تعتبدُ في إخراج الطّعام قيمة النظير» لا قيمة الصيد» فإذا قل صيداً 

له مثلّء وأراد التقويم» وأنْ يشتريّ بالقيمة طعاماً؛ فإنّه يُقوّم مثل 

الصيد AER‏ السو د EIA Ss‏ 
6 إذا جرح صيداًء وغاب عنه» ولم یعرف خبرَه» فعليه جزاؤه Ps o...‏ 
ليل كفا الجزاء على التخيير RA‏ ا ع ماسم 
۷ - الصّومٌ عن كل مد بر بر يوماً» وعن كل نصفبٍ صاع تمراً وشعيراً يوم .. o‏ 


°۸1 


المسألة ورقمها الصفحة 


۸ -إذا اصطاد الحلال صيداً للمحرم لم يج للمحرم أكلة ؛ سواء اصطاده 
۹ --إذا قتلّ المحرمٌ صيداً» ثم أكل منه» لم يلزمه للأكل شيء Ee‏ 
١‏ -فإن أكل المحرمٌ من لحم صيدٍ صِيدَ لأجلهء وجب عليه الجزاء 45" 


١‏ -إذا اضطرٌ المحرمٌ إلى ميتة وصيدٍ أكلَّ الميتة» ولم يأكل الصيد ...0 40م 


۲ -إذا ذبحَ المحرمٌ صيداً» فهو ميتةٌ لا يحل أكلهٌ E‏ 
١9‏ - فإذا ذبح امحل صيداً في الحرم لم يحل أكلةء كالمحرم إذا ذبح 
صيداً ان نوو اا اله واولاو سوط تجا بو وا و او واوا ا ا م VO‏ 


٠١۸ إذا دل المحرمٌ حلالاً أو محرماً على صيد. فقتله» فعلى الدَّالٌ الجزاء‎ ٤ 
فإن دل محل حلالاً على صيد في الحرم» فعلى الدَالّء والقاتل‎ 6 


5 - صي الحرم مضمون على الصّبي والدّمّيْ WN sa‏ 
1 - إذا اشتركٌ جماعةٌ مُحرمون في قتل صيدٍ فعليهم جزاءٌ واحدٌ ا O‏ 
۸ - القارنٌ إذا قتلّ صيداً لزمه جزاءٌ واحدٌّء وكذلك إذا تطيّب» أو لبس» 

أو وط ا اا 
6 - إذا ابتدأ المحرم سبعاً فقتله» فلا جزاءَ عليه في رواية حنبل ا0 ۳41 
٠‏ يوز للمحرم أن يُقَرْدَ بعيرَةٌ 0111 0 
١‏ إذا صال على المحرم الصيدٌ قتلُ» ولا جزاءً عليه على قياس قول 

اشد ار عه ا اه ENE meee‏ 


7 -إذا قتل المحرم صيداً مملوكاً لزمه الجزاء O aS,‏ 


"مه 


المسألة ورقمها الصفحة 
5٠‏ إذا ملكَ صيداء ثم أحرم لم يَزْل ملكهُ عنه» فإن كان في يده فعليه 

إرساله» وإن کان في بيته لم یجب عليه إرساله E‏ 
5 إذا اصطاد صيداًء وهو حلال» ثم أحرم» فأرسله من يده حلال أو 

محرم بغير أمره» لم يضمن E A e O os‏ 
٠‏ في شجرة أصلها في الحرم» وأغصائها في الجلٌ وقفَ طائرٌ على هذه 

الأغصان» فقتله مُحِلَّ في الحلٌ» فعليه الجزاء في إحدى الرّوايتين ...2 4١94‏ 
5 - ضمانُ صيد الحرم مضمون على المُجِلّ والمُحرم nn‏ ل 
۷ للصّوم مدخلٌ في ضمان صيد الحرم يي ا 
۸ ما أدخلة الحلال الحرم من الصيدٍ؛ فإنه يرسلة E eae‏ 
۹- شجر الحرم مضمون على المُحلٌ والمُحرم E esen‏ 
٠‏ وما أنبته الآدميُون من الشجر يجوز قطعه» وتمان عله وما نت 

بنفسه» فلا يجوز قطعه» وإن قطعه ضمنه؛ سواء كان من جنس 

ما ينبته الآدميُون» أو لم يكنْ ز [ ز[ز ا اا 
0١‏ يضمن الشجرة الكبيرة بالبقرة» والصغيرة بالشاة O. et‏ 
۲ - لا يجوز أن يُرعَى حشيش الحرم E‏ 
۳ - صيدٌ المدينة مُحرَمٌ اصطياده» وكذلك شجرُها يحرم قطعه عي EEF‏ 
5 يضمن صِيدٌ المدينة وشجرّمًا بالجزاءِ في اصح الرّوايتين EF‏ 
6 وجزاءً صيدها سلب القاتل» يکون للذي سلبَهُ مالس EE‏ 
5 ولا يحرم صيد وَجَ» ولا شجرّهاء وهي بالطائف دي EO‏ 
۷ - مك أفضلٌ من المدينة في إحدى الرّوايتين OV‏ 
4لار ك £0٦‏ 


المسألة ورقمها 


4 الهديّ واجبٌ على المحصر ل NL‏ 
Y۹‏ - وينحرٌ المحصر هدي في موضع تله من حل؛ أو حرم» رواية 


واحدة. وهل يؤخر التحر والتحدّل إلى يوم التحرء أم ينحر ويتحلّل 


في وقت الحصر؟ على روايتين O OR‏ 
0١‏ إذا أحصِر في حجٌ التطوع» فحلّ منه بالهدي» لم يلزمه القضاء في 
أُصحٌ الرٌوايتين 000 
5 إذا أحصر في حجّةٍ الفرض» فحلٌ منها بالهديء لزمه قضاء الح 
ولم تلزمه عمرة معها ل OM‏ 
۳ - هدي الإحصار يُجِزى” عنه الصّيامٌ 00 
4 ومقداز الوم عشرة أيّام ز[ زؤز ز [ [ز[ز[ز[ز ز[ ز[ 0 NS‏ 
2323 - ولا يجوز التحلّل ی یات بالبدلٍ ؟ الذي هو الصّومء كما لا يحل 
حت يأتيّ بالمبدلٍ ؛ لذي هو الدم A‏ 


7 إذا وقف بعرفة» صد عن البيتء فله التحذّل على ظاهر قول أحمد 
في المحصر: له التحلل» ولم يُفرق o‏ 

17 إذا مرضّ المحرمٌ لم جز له التحل» ويقيمٌ على إحرايه حى يصل 
إلى البيت» فإذا فاتة الحج يفعل ما يَفعلهُ الفائث منْ عمل العُمرةٍ 
والهدي والقضاء على الصّحِيح من الرٌّوايتين 0 

1۲۸ - إذا شرط المحرمٌ : أنه إذا مرض» أو أخطأ العدد: ال مَحلّي حياثُ 
حبسكي» جار له التحللٌ عند وجود التّرط» وكذلك إن شرط : إ 
حصرني عدو تحلََّء ولا دم عليه. فيستفيد بالشَّرطٍ عند المرض 
والخطأ التحلّلٌ وإسقاط الدم» وعند العدرٌ إسقاطً الدم 


o۸٤ 


المسألة ورقمها 


۹- لا تح المرأة إلا مع ذي مَحرّم yT‏ 
- أشعارٌ البّدنِ من الإبل والبقر وتقليڈها مسنونٌ 


.. وصفة الإشعار: أن يشقّ صفحة سنامها الأيمن في أصحٌ الروايات‎ -١ 


0 ولا الجمع بين الحلّ والحرم» 
فإذا اشتر و في الحرم. ونحره فى ي الحرمء ولم يُعرّفٌ به أجزآه .. 

4 - أي موضع نحر من الحرم أجزأء ل 

نارفا - يجوز أن يشترك السبعة في البدنة والبقرة ة سواء كان هديهم تطوّعاًء أو 
واجباًء وسواء اتفقت جهاتٌ قربهم. أو اختلفت» وكذلك إن كان 


بعضهم متطوّعاء وبعضهم عن واجب» وكان بعضهم يريد اللحم» 


وبعضهم متقرَبا اجنم صمو سو ل ا ا ا 
5 لا يکل من شيءِ من الهَدَايا إلا هدي الع والقران والتطوّع إذا 
بلغ محلّه في صح الرٌوايتين O‏ 


7 - إذا أوجب بدنةء جاز بِيعْهَاء وعليه بدنةٌ مكانهاء فإن لم يوجب 
مكانها حتّى زادت فى بدن» أو شعرء أو ولدت» كان عليه مثلها 
زائدة» لوه ولدهاء ولو أوجب مكانها قبل الزيادة والولد» لم يكن 


۸ إذا نذر 559 لزمه شا فإن أخرج ا بقرة كان آفضل»› 
ولا يُجزى” فيه إلا ما يُجزى” في الأضحية 1 10171101 
۹ - إذا قال: لله علي أن أهدي بدنة» فإن نوی بها شيئاًء فهو ما نوى» 


وإن لم تكن له ة: فهو مخت بين الجزور وبين اليقرة في حدق 


المسألة ورقمها 


.. إذا أوجب هدياء أو أضحية معيّنة» ثم أصابها عَوَرٌء أجزأت عنه‎ ٠ 
SE فإن فقا رجلٌ عينَ الهدي تصدَق بالأزش‎ -١ 


۲ -إذا قال: (لله عليّ أن أتصدّق بفدية) ولم ينو شيئاء لم ينحرها إلا 


DS O في الحرم‎ 


كمه 


°۸ 
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